ابي و زک هک( زک اک اکن زک زک 


۱ 


۲ 





مذهت الامتام ما للی 
نشرح العلامة احمد بن على النجور ۰۰ لنظم الامام ابى الحسن على ابن قاسم 


مر و ار يكم 
ادما م ی 


ای العا نی تن ) صر ال ےا و ے 


سے 


۷ ۷ ۷ اک( ک کا ک ‏ ک کک کا اک کف فک زک کف فک نف فک فک کت کف فک کف زک زک زک که وکا هک اک 


الطبعة الاولی فى شهر جمادی الاولی سنة ۱۳۹۵ ه 


السوافق شهر مسايو سئة ۱۹۷۵ م 


ا 


EOC‏ کت زک کتک کف تاکن کت کف کف نک فک زک اک فک کف نک اک تاک کف فک نک نک ال 


کل 
OK‏ 


OMCEOEOO(‏ تن کتک اکن کت کت کیک کت تناکا و ا و0600 


رجه الس الیو 
هو احمد بن على بن عبد الله عرف بالنجور الفاسی آخر فقهاء الفرب ومشا ركهم 
فى الفنون فقها واصولا وبيانا وقراءة وعربية وفرانض وحسابا ومنطقا ۳ 

الى مطالعة التواریسخ والحديث ۰ 

خدم العلم عمره حتی صار باخرة شسيخ الجماعة ۰ قال تلمیذه الشريف 
عبد الواحد الفیلالی فى فهرسته بعد ذکره » کثر! مما قرات عليه وسمعت منه 
من غرر الفواند ودرد الفرائد ما لو تعرضت لکنبه لخرجت عن حد الاکثار » وهو 
نهاية فى تحقیق ما ينقل ویقول مشارك فى فنون العلم » له فى کل منها الحظ الاوفر » 
والنصيب الاكبر » الى مزيد تحقیق وتدقیق فى کل ما یتعاطاه من ذلك ما لیس 
لغيره » وله عناية عظيمة بالطالعة والاقراء ولا يمل ولا يضجر » منصفا فى 
المراجعة » جنوحا الى الصواب مهما تعين » وعند من تعين » صدوقا فى النقل 
متبتا فى الاملاء » قوی الادراك ثابت السنهن » صاف الفهم » سمعنا منه علما 
غزیرا فى الادب والتاریخ والعروض وغيرها بمراکش وفاس » الف مراقی الجد فى 
آيات السعد » وشرح الطول » ومختصرا على قصيدة عقيدة العالم الحجه احمد 
ابن زکری فى السکلام » وشرحا ظریفا لقواعد الزقاق اانظومة فى الفقه » وحاشية 
لطيفة على شرح الامام السنوسی لسکبراه فى علم الاصول » وله ایضا حاشسینان 
وشرح على القواعد الصفری للزقاق وشرح على منظومة الوانشرسی لقواعد 
اببه » وفهرسة شبوخه اخذ عنه طلبة العصر وفقهاژه ممن لقيناهم وغيرهم 
وهو آخر الناس بفاس مولده عام ستة وعشرین وتسعمائة وتوفى نصف ذی القعدة 
ليلة الاثنين سنة خمس وسبعين وتسعمائة هجرية ۰ 

من نيل الابتهاج بتطریز الديباج . 

وام ترجمة المصنف وهو الناظم فقد ذکرت فى خطبة الكتاب عنسد ذكر 
سمه تما فيه الكفاية ٠‏ 


3 


0 72 و e‏ 
معیه ال مولس 
هو ابو القاسم بن محمد بن احمد التوانی 


ولد بواحة الکفرة بصحراء ليبيا ونشا بها وحفظ القرآن فيها ۰ ثم تحول 
لدراسة العلم فاخذ على والده مبادىء العلم » ولا توف والده رحل الى السودان الشرقى 
لاتمام دراسته فتلقى على مشاهر علمائه آنذاك » وف أثناء ذلك التقى بعلماء اجلاء 
مغارية قادمین من قطر شنقیط » فاخذ عنهم الفقه ائالسکی فروعا واصولا و قواعد 
ثم قفل راجما عن طريق ( الشاد ) فجلس فيه يلقى الدروس احتسابا لله تصائى لمدة 
تقرب من عشرين سنة » واشتفل فيها بالافتاء وحل المشاكل فى بعض الاوقات 
احتسابا » وى تلك المدة آلف كتابه المسمى ب ( مرجع المشكلات ) ورسالة فى توحيد 
لصوم والفطر برؤية قطر دون قطر السماة ب ( رفع الالتباس ) . 


ولا تزال بده كنب مشتفلا فى اختصارها وتنقیحها ونذليلها واخراجها من 
1۱ کک ۰ الى ۱ ر و a‏ عنها عالم ولا 0 1 ۳۹ منها 1 ف شرح الن؟ م ™ ۰ 
احمد ميارة الفاسی على هذا النهج الذی سماه موّلفه ( بستان الفکر ) حبت قال فى 
نظمه المتن ٠‏ 

سميته سسستان فكر الهج ذيلا وتكميلا لناك النهسج 

وهو فى قواعد المذهب ايضا ویرجو من الله التوفيق » والهداية الى اقوم طريق ٠‏ 


المسؤلف 


O 


مر ممه 


' الحمد لله مفيض الانعام » وداعى الانام الى دار السلام بارسال الرسل ووضع 
الشراقع والاحكام ٠‏ 

سبحانه ما أعظم احسانه » وجل امتنانه لا أحصى ثناءا عليه هو كما آنی 
ی پآ یی ین » المتفضل بسان الحلال 

وأشهد أن سمدنا محمداً رسول يد الس پراش الححه » وقتد 
القواعد مهات جوامع الفوائد صلى الله عليه وسلم وعلى آله آمان الامه وسلسلة 
نور الرحمة » الذين وجودهم دليل على بقاء النعمة ٠‏ 

وأصحابه خير من سلكوا هذا المنهج » حتى ظهر بهم صبح الدين الابلج » 
وعلى تابعيهم الذين أحسنوا المحافظة على هذا النور حتى أسعفوا راغب الكمال » 
من مستقبل الاجيال بنيل مطلبهم فى الحال والمآل ٠‏ 

۱ وبعد لما كان علم القواعد من أجل العلوم التی برد“ لها الفرع كما يرد للاصل 
القواعد جمع قاعدة وهی فى الاعة الأساس وق العرف هی والاصل والضابط 
وهی كنا کر یاک مف تی الکتاب وا ب بعنی العموم ودلیله بعنی 

9 الحا هت بعنی المنهوم الاولی وشبهه عنى التنبيه على العلة كقوله 


سس 


ومن السنه نضا مثل هذه الخمسه » والحادی عشر الاجماع والش‌انی عشر 
القياس والثالث عشر عمل آهل المدينة والرابع عشر قول الصحابى والخامس عشر ” 
الاستحسان والسادس عشر الحكم بالذرائع آی سدها والسابع عشر الاستصحاب 
ويقوم من الدلیل الرایم عشر أن کل امام من الأئمة الأربعة وافق احتهاده احتهاد 
أحد الجلفاء الاربعة حتی أنه يختلف قوله حيث اختلف قول الصحایی . 

فمالك نحی نحو عمر بن الخطاب والشافعی نحو الصدیق والامام آحمد 
ابن حنبل نحو عثمان بن عفان وأبو حنيفة نحو على رضی الله عنهم أجمعين وقد 

فمالك على طريقة عمر والشافعی على ابى بكر الابر 

واحمد بن حنبل عثمان لى ابو حثيفة على نهسج على 


وهذه من نعم i‏ خيارها ومن كل خلف 
من يتبع صسالح السلف ۰ 

وهذا العلم + تظهر ثمرة التروع وتتيجة الاصول فالاصل پدونه ملق والفرع 

عترى عنه مهمل فجاء متوسطا پینهما كما قال شارحه فهو آخص‌من‌الاصول د آعم 
من القواعد الفقهبة الخاصه کقولنا کل ماء لم يتغير آحد آوصافه طهور و کل طبر 
مباح الاكل و کل عبادة شة ونحو ذلك ومممارسته كما ينبغى يدرك الكثير مسن 
أسرار التشريع وحكمته وبذلك ستطيع المرء الدفاع فى قوة عن الشريعة الغراء 
ضد القائلين بعدم مسايرتها للزمان والمكان وعدم اشتمالها على مصالح الانسان 
وتقدم الامم ونهضة الشعوب ٠‏ 

فان الشريعة السمحة کصله باسعاد الفرد والمجتمع 2 جميع الادوار ی هد 
الدار وق دار القرار٠‏ 

ولا آدل على ذلك من صمودها شامخة رغم قلة المناصر وكثرة ما ياثوح به 
خصومها من باطل زخارف هذه الحياة التى اعتبروها كمالا وحالا ومالا مع آنها 
عرض زائل وظل مائل وبرق خلب ليس فيه مطر هاطل ٠‏ 


سه نا سسوم 
۰ 


فما من مسألة بحتاج لها الفرد أو الجتمع وفیها صلاحه وخیره وفلاصه فى 
معاشه أو معاده فیما بينه وبين خالقه جل وعلا وبينه وبين أبناء جنسه دنا وآخری 
فى حرب أو سلم على اختلاف الطبقات فى جميع الاحوال الا ووضعت لها حلا على 
الوجه الا کمل آما تأصيلا أو تقعبد؟ أو تفربعا وناهيك ما ترکه فقهاء الاسلام فى 
مختلف المذاهب من هذه الثروة الفقهية الضخمة التی وقف آمامها الستشرقون 
مبهورین حتی أن القانون الفرنسی على سبیل الثال عالة على الفقه الالکی ٠‏ 

فجزی الله عنا علماء الأمة خبرا فقد أصكلوا وفصلوا وقعدوا وفرعوا وحمعوا 
ووعوا فما تركوا واردة الا حفظوها ولا شاردة الا قيدوها فما علمنا الا أن نحافظ 
على هذا التراث ونمعن النظر فيه آخذين منه الحاجة مستفیدین بها فى کل حال ۰ 

فواجب العلماء اليوم العمل بلي الأمة الاسلامیه آسنی 
القاعد بين الامم وتكون قائدة رالد کما قال جل حلاله : 

( کنتم خر امة اخرحت فن تامرون اقروت وتنهون هن اا 
وتومنون بالله ) ٠‏ 

« صدق الله العظیم ») 


الولف 


و 





وصلى الله على جه یدنا محمد و آله وصحبه وسلم ٠ ٠‏ ۰ 


الحمد لله خالق الأمم » وباعث الهمم الى معرفة قواعد الدين وأشهد أن لا اله 
الا الله وحده لا شربك له شهادة آدخرها ليوم یوم فيه الناس لرب العالمين ٠‏ 

و آشهد آن سبد‌نا ومولانا محمدا عده ورسوله 6 وصفيه وخلله الداعی ای 
النهج القویم والصراط الستقیم ۰ 

صلی الله وسلم عليه وعلی آله وأصحابه الطیبین الطاهرین » والتابعين لهم 
باحسان الى يوم الدين ٠‏ 

وبعد فيقول العبد الفقير الى مولاه الغنى القدر أبو القاسم بن محمد | 
ابن أحمد التواتى عفى الله عنه ورجم أبويه ٠‏ 
الزقاق المسمى ( بالمنهج المنتخب » فى قواعد المذهب ) أى مذهب الامام مالك رضى 
الله عنه » يحلل آلفاظه ويذلل صعابه وذلك لما سبق أن وعدت به فى ترجمة كتابى 
( مرجع الشکلات ) فبقيت متردداً حتى جاءتنى تأكيدات كثيرة من أقطار بعيدة 
تناشدنى الاسراع بالعمل وترك التوانى والكسل ٠‏ 

ولحرصى على تلبية الطلب وبعث هذا العلم النفيس بعد الدراسة وانطلاقه 
بعد انحباسه » رجاء أن يعم به النفع ويستفيد منه القریب والبعيد ٠‏ 

آخذت أبحث عن شرح أستعين به على واجب الاحياء فلم أظفر حيث لم نطبع 
له شرح فيما أعلم مع قلة المشتغل به من أهل العلم خصوصا فى وقتنا هذا حتى كاد 
أن يكون اعنقاء مغرب پذکر ولا بری ٠‏ 

فواصات الطلب سنين عديدة وأخيرآ عثرت على شرح العلامة الشيخ أحمد بن 
على المنحور مخطوطا غير أن النسخة كثيرة السقط وسيئة النقل والخط فاجتهدت 


کے ا كح 


ف طلب آخری لارباً بها الصدع فوقعت على نسخة الا آنها كسابقتها مع نقص بها ٠‏ 
فنبذت التردد وعزمت على الشروع عملا بقول القائل ما لا يدرك كله » لا نترك 
جله واعتمدت على الله راجيا منه التوفيق والهداية الى أقوم طريق مختصرا مسن 
الشرح المذكور شرحا مناسبا لطيفا مفید؟ ظريفا بوضح المحجة وللباحث حجة وسميته 
( الاسعاف بالطلب ) فى اختصار شرح المنهج المتتخب ٠‏ 
النظر اليه بعين الرضا والقبول فالعدر عند خار الناس مقبول وقد اخترت هذا 
الطريق آملا آن کت سالکوه مع التحقيق والتدقق فاتحا البأب للعللاب والاصحاب 
ینفع به كل من قرأه أو حصله أو نشره انه جواد کرم رحيم ٠‏ 


س 


س 


وصلی الله على سيدنا محمد و آله وصحه وسلم ۰ 


دقول عند الله الراجى رحمة مولاه ٠‏ السائل منه توقيقه لا بحه ورضاه ٠‏ 


أحمد بن على بن عبد الرحمن المنجور لطف الله به وکفاه ۰ ما آهسه وما لم همه 
ف آمور دنه ودناه ٠‏ 


الحمد لله على کل حال ٠‏ والشکر له على ما آولانا من الافضال ۰ والصلاة 


وبعد فالغرض أن أضع على النهج المنتخب الى قواعد المذهب شرحا سين 
العسير ٠‏ ویکمل به ان شاء الله التقرير ٠‏ وهو مع صغر حجمه وكثرة علمه وسهولة 
حفظه وفهمه لا يوجد له فى بابه فيما علمت نظير ٠‏ فعلى اللبيب أن يأخذ فى تحصيله 
بالحد والتشمیر » ولا يلتفت لغرض مقصر من قدره واحتقار حقير ۰ وال سبحانه 
وتعالى ولى التوفيق والتسدید ا ا د الو کیل ٠‏ نعم الولی 
ونعم النصير ٠‏ 
ص : 

بقول نجل قاسم على عبيد ربه هو العلسى 
ش : 

النجل هو الولد وقاسم اسم والد الناظم وعلى اسمه هو فهو أبو الحسن على 
ابن قاسم بن محمد التحیبی الشهير بالزقاق من أهل فاس وتحيبة بضم التاء وفتحها 
اسم قبيلة من قبائل اليمن ٠‏ 

كان رحمه !لله تعالی عارفا بالفقه متقنا لمختصر الشيخ الامام أ بى المودة خليل 
ابن اسحق كثير الاعتناء به والتقييد عليه والبحث RE N‏ 0 2 


کک ا ج 


فنون من !انحو والاصول والحدث والتفسير والتصوف ختيرا دنا فاضلا ذا سمت 
حسن وهدی مستحسن مقبلا على ما بعنیه زوارآ للصالحین كثير التقييد للعلم ٠‏ أخذ 
عن الفقيه الحافظ العلامه و احد زمانه آبی عبد الله القروی وغبره من شیوخ فاس ٠‏ 
ارتحل الى الأندلس فأخذ بغرناطة عن الفقيه العالم العامل الصوق آبی عبد الله الواق 
وغيره وتولى آخر عمره الخطابة بجامع الاندلس وتوف عن سن عالية فى شوال 
سنة ائنتی عشرة وتسعمائة هحرية ووجد بخطه ف سب الشهرة بالزقاق ما نصه ۰ 
حدثنى بعض شیوخ قرابتى وهو موثوق به ان الزقاق ليس بنسب أصناعة ٠‏ نعم ٠‏ 
كان جد والد والدى ذا مال ولا بعيش له ذ کر" فدل على أن نکب زقا من زیت 
على ما يتزايد من ذكر له يستحمه به ثم يتصدق به ففعل فعاش ذو الزق فاشتهر 
بذلك فبقى ف ولده شهرة ٠‏ 

وعبيد تصغير عبد وهو المملوك والرب المالك والخالق والمصلح والسيد وهو 
عايد على الرب والعلى فى وصفه سبحانه هو الذى لا رتبة فوق رتبته ٠‏ ولا كان ف 
التسمية بعلی شم شىء من العلو نفاه بقوله عبيد ربه وبقوله هو العلى بصیعه الحصر 
وق تصغير عبید مبالغة فى ذلك النفی وجملة هو العلی معترضة بين القول ومحکیه ۰ 
وهو قوله حمد الاله الى آخر الرجز ٠‏ 
ص .۰ 
حمد الاآله ربنا يقدم والقول مهمالم يقدم اجنم 
الحمد هو الثناء بالجمیل والاله هو العبود بحق ويقدم يبدأ به واقول آر اد 
بهالمقول. 

والمعنى حمد الاله دا به والمقول اجذم مهما لم دم الحمد ٠‏ والاجذم لغة 
المقطوع اليد ٠‏ يقال جذمت يده جذما وجذمت الثیء جنما قطعته ٠‏ وکنی 
بالاجدم عن الناقص الشرف ٠‏ وأشار الى ما خرجه أبو داوود وابن ماجه وأبو عوانة 
من طريق أبى هريرة عن النبى صلی الله عليه وسلم أنه قال « كل آمر ذى بال لا یبدا 
فبه بالحمد وق رواية يسم الله وق روابة بذکر الله فهو اجذم ویروی اخدج ۳ 
وأبتر » أى غير مكمل المقاصد المعتيرة شرعا ٠‏ 


س 18 س 


ش 


0 ٠ ص‎ 

وآله وص ححيه والتابعين واهمل طاعة لاله اجمعين 
نس ۰ ۱ ۱ 1 

مصلیا حال" مقدرة آی و الرحمه له + وقبل e‏ 
عل 4 وس م وهو فى قامل معدو وف ب على سيل لا ود ۱ 

زاین ود بم ال اک ما يي رخ 
واحدة ٠‏ ولا تقول محمد الا لمن حمد كثيرا ٠‏ وهذا لکثرة خصال الحمد فيه صلی 
الله عليه وسلم ٠‏ 

وصحيه ٠‏ اسم جمع لصاحب وهو من اجتمع مع النبى صلى الله عليه 
وسلى مؤمنابهء 

والنابعين من نیح الصحابى للاقتداء آو الاخد بالصواب ۰ والطاعة | ال 
الامر والنهى ٠‏ وف الصلاة على غير نبينا صلی الله عليه وسلم الحو از وعدمه ه 
والجواز ف الائبياء لا غير + وفى غير الانبياء بحسب التبع لا بحسب الاستقلال 
وهو المختار ٠‏ 
ص ۰ 8 ۱ 7 7 

وبعد فالقصد بهذا الرجسز نم قواعسد بلفظا موحز 

مما انتمى الى الامام ابن انس وصحه وما لسديهم من اسس 


مع نبةد هماعليها قررا آومی لها فقط" کی اختصرا 
ش : ظ ظ 

أى بعد الحمد والصلاة ٠‏ ودخلت الفاء على تقدير اما + وهی العاملة فى 
الظرف لتضمنها معنى فعل الشرط ۰ والرجز أحد الابحر ٠‏ وهو مبنى من مستفعلن 
ست مرات ۰ والنظم لغة الجمع ٠‏ واصطلاحا الكلام الموزون الذى قصد وزنه 
فارتبط لعنی وقافية ٠‏ والقواعد جمع قاعدة وهى ف الاخة الاساس وف العرف 


تحص ۵ 


هى والاصل والضابط والقانون آمر کلی منطبق على حزئیاته لتعرف آحکامها منه + 
وهده القواعد التی قصدها المؤلف نوعان كما سنینه بالقرب عند قوله فصل ٠‏ 
والایجاز الاختصار وهو آداء العنی بأقل من عبارة التعارف أو تآدية العنی بلفظ 
ناقص عنه ۰ 

واتتمی القت والامام هو مالائ بن آنس . و فضله أشهر من أن بذكر ٠‏ 
ولد رحمه الله سنة ثلاث أو آریم أو خمس وتسعين من الهجرة ٠‏ وتوق سنه تسم 
وسبعين وماثة ٠‏ وصحبه علماء مذهبه ‏ وما لديهم من آسس آی وما عندهم من 
قواعد ٠‏ والأسس يضم الهمزة والسین الاول جمع اساس ٠‏ والنبد جمع نبدة وهی 
الطرف من الثیء وعنی بها الفروع ٠‏ وعلیها أى على القواعد ٠‏ وهو تعلق بقررا ٠‏ 
وآومی أشير ولها النبذ ٠‏ وقط ۰ اسم فعل بمعنی اکتفی ۰ أى اکتفی بالایماه عن 
التصریح ۰ وهو بضم الطاء مخففة ولا تسكن هنا وان كان السکون فيه آفصح ٠‏ 
ثلا ينكسر الوزن .٠‏ 3 


ص ٠‏ 
أفصله كما يليق بالفصول اذ هو اقرب لطالب الوصول, 
ش ۰ 


أى أفصثل الرجتز أو النظم ٠‏ وبلیق بحسن من الحسن کون کل نوععلی‌حدةه 
الطهارة فى فصل والصلاة فى آخر وهلم ٠‏ اذ هو آقرب أن يطلب الوصول الى شىء 
من هذا النظم ٠‏ لكن قد تحر القاعدة مسائل من آنواع ولا يسلم أنه آقرب الى 
الوصول الا لو عين الفصل بالاضافه کفصل الطهارة وفصل الصلاة وفصل الصوم 
ونحو ذلك ۰ 

وى نسخة بدل الشطر الاخير « فى غالب ما لم يكن جمع الاصول » أى ما لم 
يكن جمع الأصول فى غالب الأمر ٠‏ فحينئذ لا يفصل حتى يتم القاعدة ويكملها ٠‏ 
ص ٠‏ 

وبعد أن يكمل أن شاء الاله أتنبعه ثرحا میا لحسااه 
ی : ۱ 
الحلی جمع حلية وهی الصفه و اشعارها للمعانی ٠‏ وهدا وعد منه بالشرح + 


معد | 1- سينة 


وقد توق رحمه الله قبل اکماله ٠‏ قاله ولده الفقشه العلامة شيخ شیوخنا أبو العباس 
آحمد ۰ وقد رآیت منه آوراقا کف الوّلف آجاد فیها ما شاء دلت علی تحصیله 
ولته أكمله. 
ص ۰ ۱ 
فمن اراد کته ملفردا ففير ممشسوع لسه ما قصدا 

ومى اراد اکمسل الفسايات لم يفصل الشرح عن الابيات 
ش : 

تضمن هدان البيتان تخیر الكاتب والاذن له فیما آراد من الوجهین وان 
ا ولى منهما ٠‏ والعنی فمن آر اد تیب هدا وود N‏ 
ومن آراد الاكمل لم يفصل الشرح عن المشروح . 
ص ٠‏ 

ترس سس هتسه بالنه‌سح المنتخ الى اصول عزبت للمتهب 
ش : 
أى مذهب مالك ٠‏ والذهب اسم مکان للذاهب ثم استعير للعلم لانه آفضل 
ما يذهب اليهوفيه. ‏ 
ص ٠‏ 

والله ينفع به من حصئله بحنظ او فهم وشیا عن له 
ش : ۱ ۱ 
و التقدبر أو حصل منه شیئا عن له أى عرض ٠‏ فالواو سعلى أو ۰ والحملة 
خبربه لفظا طلبیه معنی ٠‏ عدل الى لففل الخبر تفاؤلا أو حرصا على حصول‌مضمونهاه 
ص ٠.‏ ۱ ۱ 
فمن اجاد مقتولا سد الخلل والتمس المخترج لا اخطا بطل 
اذ جاء شر الشر عن خر البشر من لا يقيل عشرةلمن عشر 

حت 117 جم 


3 آجاد أحسن: والقئول اللسان والتمس طلب و الخرج الخروج أو مکانه و ااخطاً 
كنم افو ای وال ٠‏ فمن أحسن من جهة أسانه سد الوهی الکائن فى هذا 
الكتاب بالتلطف وحسن التأويل والتعبیر ٠‏ لا بقوله أخطأ ال لف أو بطل كذا أو 
أو ما آشبه ذلك + لانه جاء عن خير البشر ما معناه ٠‏ ما ذكره المؤلف بزعمه وجاء 
فى الحديث الذى آشار اليه من طريق عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم « ألا أخبركم بشراركم » من نزل وحده » وق رواية 
أكل وحده ومنع رفده وجلد عبده و رواية وضرب ٠‏ آلا أخبركم بشر من ذلكم 
من يبغض الناس ويبغضونه آلا أخبركم بشر من ذلكم من لا يقيل عثرة ولا يقبل 
معذرة ألا آخبرکم بشر من ذلکم من لا برجی ا شره » وق ة 
المؤلف منه ما ذکر نظر من وحهین : 

الاول : أنه ليس فيه ما دل على من لا شبل عثرة هو شر الشرار وانما جعله 
شرا مما قله فقط ... بل دل الحدث على أن غيره شر منه وهو من لا" برجی خبره 
ولا ؤمن شره ٠‏ فلا يكون هو شر الشرار وهذا ظاهر ٠‏ 

الثانی : ان الموصوف فى الحديث يكونه شرا مما قبله من الشرار هو الجامع 
بين هذين الوصفين ۰ لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة + ولا يلزم من کون الجامع 
سنهما شرا مما قبله أن يكون الموصوف بأحدهما كذلك ٠‏ وهذا ظاهر أيضا ٠‏ 

ولهذا وغيره منم جماعة تقل الحديث بالعنی ٠‏ وانما نسبت للمؤلف انه أخذ 
ما فى النظم من الحديث المذكور لأنى رابت بخطه وشر شر الشر على حذف المضاف ٠‏ 
أى شر ذوى الشر ٠‏ فالشر الاول افعل تفضيل بحذف الهمزة وهو الأفصح فيه ۰ 
والثانی مصدر ٠‏ وسحتمل أن يكون الثانی أيضا للتفضل ٠‏ آی الشر الحنس الاشر ٠‏ 

وقوله : لا أخطا بطل معمول لحذوف وبحذف العاطف ٠‏ أى فمن آجاد مقولا 
سد الخلل والتمس الخرج لا قال أخطا الولف أو بطل كلامه أو هذا باطل 
أو نحو ذلك ٠‏ 


فقلما بنجو الذى قد ص.ففا من هفو ة او عثرة من الفا 


چ 


0 هذا اعتذا ر عما قد بقع فى الكتاب من الخلل والهفوة الزلة والعثرة السقطة 
والمصنف من جعل العلم أصنافا كرزمة !اطهارة و الصلاة والبيوع ٠‏ والمؤلف من 

زاد عليه بمراعاة الذلفة بين الكتب والسائل ٠‏ وبه تظهر رتب المصنفين وتميزون 
ويفضل بعضهم بعضا ٠‏ والأقرب من جیة المعنى آن تجعل (آو) عاطفة لمن لف" على 
من صنف عطف خاص على عام ٠‏ وعثرة محرور بمن محذوفة متعلقة بالف وان کان 
غير مقيس والتقدير فقكل نحاة مثصنف من هفوة وقل نجاة مؤلف من عثرة ٠‏ فكأنه 
يقول بل قل ما ينجو من ألتف الذى له مزية على من صنف» وكثير ما هاب الناس 
لتأليف حتى قيل من آلف استهدف ومن ألف فقد استقذف أى جمل تسه هدنام 
أى غرضا ٠‏ واشارة لمن يرميه بعيب وهو طلب أن يقذف أى يرمى بقول ٠‏ 


عا یقسی بن افتسل ادس سسب 

الجتسی من خر اشاء الامسم بحبوحة العلم وشوع الحكم 
قى بحفظ والخطل الخطأ والجاه المنزلة عند السلطان ٠‏ والعصمة لغة المنع 
واصطلاحا صفة توجب الحكم بامتناع عصيان موصوفها ٠‏ والزلل الخطاً والبحبوحة 
وسط المحلة وهى تعتلمها والعلم الاءتقاد الجازم المطابق لموجب والينبوع العين. 
والحکم جمع حكمة ٠‏ والعنی والله سبحانه وتعالی قى المؤلف والقارىء من الخطا 
بجاه سیدنا محمد العصوم من الزلل والختار من خير أصناف الامم وسط المحلة 
المعلم وعين الحکم ی ie‏ ( آنا مدینه العلم 
وعلی بابها ) ۰ وروی عنه صلی الله عليه به وسلم آنه قال : ( أواتيت جوا مع الكلم ) 
٠‏ والحملة خيرية لفظا دعائية معنی" ٠‏ عدل الى لفظ الخبر تفاؤلا أو حرصاعل التو( ٠‏ 


ص ٠‏ ۱ 
وھا انا آننسسم ع فى القص‌ود عون ذى الطول العظيم الصود 
ها حرف تنبیه والعون خلق القدرة على الفعل والطول الاحسان 

والجود ال‌کرم ۱ ۱ ۱ 


مت هل نت 


ص : ۱ 
ش ‏ ۰ 
٠‏ آی فصل الطهارة ٠‏ وذلك لان أكثر مسائل هذا الفصل فى الطهارة ٠‏ وقد ذكر 
فبه ما هو من غيرها لدخوله تحت القاعدة فلا بد من ذكره مع قاعدته والا طال 
الكلام وكثر التكرار ٠‏ وكذا فى سائر مسائل الفصول ٠‏ وقد مر التنبيه على 
هذاق قوله: 

« افصله كما ليق بالفصول » الست ٠‏ 


تنبيهان ٠‏ الاول : القواعد على قسمين : الاول ما هی أصول لامهات مسائل 
الخلاف ۰ الثانی من القسمين ما هی أصول لمسائل ٠‏ فيقصد بقواعده ذكر النظاثر 
فقط لا مع الاشارة الى خلاف ٠‏ وبدا الصنف بالأول الى المصل الذى صدره اعطاء 
ما وجد حكم ما عدم ٠‏ البيت ٠‏ وثنى بالثانى وهذا هو غالبها ٠‏ والقسم الاول هو 
مراد الامام العلامة أبى عبد الله المقرى فى قواعده الجليلة القدر العظيمة الخطر بقوله 
قصدت الى تمهيد آلف قاعدة وماتى قاعدة هی الاصول القربه لامهات مسائل 
الخلاف المبتذلة والغريبة قال ونعنى بالقاعدة كل كلتى هو أخص من الاصول وسائر 
العانی العقلية العامة وأعم من العقود وجملة الضوابط الفقهبة الخاصة ٠‏ 

بعنى لا يقصد القواعد الاصولية العامة ككون الكتاب أو السته أو الاجماع 
أو القياس حجة ٠‏ وكحجة المفهوم والعموم وخبر الواحد وكون الامر للوجوب 
والنهى للتحريم ونحو ذلك ٠‏ ولا القواعد الفقهية الخاصة كقولنا كل ماء لم بتعير 
أحد أوصافه طهور ٠‏ وكل طير مباح الاكل ٠‏ وكل عبادة بنية ونحو ذلك ٠‏ 

وانما المراد ما توسط بين هذين مما هو أصل لامهات مسائل الخلاف ۰ فهو 
أخص من الأول وأعم من الثانى قلت هذا هو الغالب من فعله والا فقد ذكر أيضا 
قواعد آصوللة وقواعد فقهية تكميلا للفائدة ولذا قال فى آخر قواعده وقد آتبت 
على ما قصدت زائدا على ما شرطت تكميلا لا أردت ۰ 


ده و + یت 


الثانی : هل : حرف وضع لطلب ااتصدیق لا التصور وانما بدخل على الکلام 


لوجب ويجاب نم أو لا وقد یحتف جوابهوكثيا ا حذة» فى هذا الرجز ات 
لصلاحية كل منهما 


ص .۰ 


هل غالب او ما بشرع قد عدم او ضده كما بتحقيق عم » 
كالسوّر والصد و کالوطء رعاف تشم وکامام واصسطراف 


اشتمل کلامه على ثلائة قو اعد ۰ 

الاوای ۰ هل اتعالب كالمحقق أو ألااء 

الثانه : هل العدوم شرعا کالعدوم حسا أو لا ۰ 

الثالثة : هل الوجود شرعا کالوجود حضقة أو حسا أو لاء 


نم الى الاول بقوله هل غالب والى الثانى شو له أو ما شرع فد عدم 5 


233110 ث أى هل اتاب كالمحقق أو لا . 
وهل العدوم شرعا كا معدوم تحقيقا وحسا أو لا ۰ ۱ 


وهل الوحود شرعا کالوجود حسا وتحشقا أو لا ۰ 


وهدا لان العنی کالذی علم تحشق الو جود أو العدم ۰ 

فعالب مبتداً وخبره كما ٠‏ 

قوله کالسوّر والصيد مثالان للقاعدة الاولی ٠‏ 

آی سور ما عادته استعمال النحاسة اذا لم تر النحاسة فى وا ولم بعسر 


الاحتراز منها کالطی والسیاع و الدجاج والاوز المخالطة ۰ 


هل بنجس ماء کان أو طعاما فیراقان حملا على الغالب أو لا تغلبا للاصل ٠‏ 


إ۲ 


وثالثهما و هو الشهور براق لاء دول الطعام لاستحازة طر ح الماء ۰ 

وسور الکافر وما آدخل بده فيه وسور شارب الخمر وشبهه مثله ٠‏ 

وأما الصيد فاشارة الى مسألة من آدرك الصيد منفوذ القاتل وظن أنه 
المقصود ٠‏ ومسأله من آرسل الجارح وليس ف بده ومسآاة ما اذا اشترك فيه معنم 
مع غير معلتّم أو کلب" متستلم مع کلب مجوسى وظن أن العلم أو کلب السل القاتل 
وف كل منهما قولان + ولو شك ولم بنلب الظن ثم يكل اتفاقا ومما ینبنی علسی 
هذه القاعدة لباس الکافر وغير الصلی هل يحمل على الطهارة أو النحاسة ومن 
علق الطلاق بالحمل والحیض ف التنجيز والتأخیر ٠‏ قال القاضی آبو عبد الله المقرى 

قوله كالوطء رعاف تيمم هذه أمثلة القاعدة الثانىة والكاف تشعر ذلك كما 
تعتضى عدم الحصر فيما ذكره وحدف العاطف من رعاف وتيمم للضرورة وهو كثير 

الأول :ا لت ها فا حاتف اد اه هل نر .ذلك أو لا هو 
وذلك أن الوطء و الحيض أو الصوم حرام فهو معدوم شم عا فان نزل منزله العدوم ۱ 
حسا لم سر والا بر ٠‏ ولا بحلل وطء الحائض ولا یحصن ولا بوجب رجعة ولا 
يكون فته خلافا لعيد الملك وهذا كله داخل تحت الوطء فى کلام او لف ٠‏ 

الثانى : اذا تحاوز الرعاف الأنامل العليا اليسير من الدم وهو ما بعفی عنه 
ودلك قدرا لدرهم على قول أو دونه على فول آخر فهل عتس ف عدم التمادى 
كالكثير أو لا ستر اكونه معدوما شرعا فیمضی على صلاته كذلك كما لو زاد 
قولان بناء على القاعدة الذ کورة ٠‏ 

الثالث : اد! درد الحاضر لاء وقلنا هو ليس من آهل التيمم قال التونسى بحری 
على حکم من لم دجا. ماء ولا تر ایا وهذا على أن العدوم شر عا كالمعدوم حسا وعلی 
الآخر لا بصلی حتی بتطهر بالاء ٠‏ 

ومما شبنى ضا على هذه القاعدة لو حلف لیتزوجن فتزو ج زواحا فاس دا 


م ۲۲ س 


أو لببيعن العبد أو الأمة فباعهما سعا فاسدا أو الفشت حاملا أو حلف لبأكل هذا 
الطعام ففسد ثم أكله أو حلف على فعل معصية من قتل أو شرب ثم تجراً وفعله 
واذا حار ف القسم فلا بحاسب ويبتدىء واستقراً اللخمى خلافه وعليه عدم انتقال 
ضمان الشتری فاسد؟ الى المشترى ولو فات المبيع سده كوديعة عنده ٠‏ واذا قتل 
مسحرم" صدا فهو مسته خلاغا للشاوعی ۰ 
قال القاضى آدو عبد الله القری « قاعدة » الشهور من مدهب مالك آن العدوم 
شرعا كالمعدوم حقيقة ٠‏ 
قوله «وكامام واصطراف» همأ مثالان للقاعدة الثالثه و دشعر به الكاف كما مره 
الاول : ای الراتب وحده هل لا يعيد ولا يجمع ف مسجده لتلك 
الصلاة لوحود الحماعه ف تقدیر الشر ع آم لا لعدمها حسا 6 وقده بعصهم دوجود 
المشقة ف عو ده وعدم اتنان آحد وهت العشاء ۰ 
الثانی : صرف فنا ۴ الذمة هل يصح لد نه موجود حكما أو يا لعدم حصو ر 
النقدين أو أحدهما حسا ٠‏ ۱ 
الثهما المشهور أن حل أو كان حالا جاز » قال !أقاضى أبو عبد الله المقرى قاعدة 
« الموجود شرعا كالموجود حقيقة » وقال أيضا اختلف المالكية فى الموجود حكما هل 
هو كالموجود حققه أو لا كصرف ما فق الدمة الخ ۰ الال التقدم ۰ 
ص ٠‏ 
وهل يؤتثر القلاب کمسرق ولمن » بول ٠‏ وتفصيل احسق 
ش : 
أى انقلاب أعراض النحاسة هل له تأثير فى الاحكام آم لا وعليه كلين الجلالة 
وعرقها وبولها ولحمها وبيضها وعرق السكران ولبن المرآة الشاربة والزرع والبقول 
تسقى بماء نجس وعسل النحلة الاكلة للعسل المتنجس وقطرة الحمام والخمر اذا 
تحلل آو تححر ورماد اشته و از بله وهی كثيرة حداً ۰ 
قوله وتفصيل أحق آی التفصیل فيه ما استحال الى صلاح فهو طاهر كاللبن 


5 + — 


والسض والعسل وما استحال الى فساد ذهو نحس کالروث والبول هو آحق آی 
آولی واختار الحققون ف مثل لبن الحلاله وعرق السکران و وق 
بعض نسخ هذا النظم « ولبن بول وزرع وذرق » يريد بالزرع الخضر التی تسقی 
دماء النحس وذارق” بالتدال المعحمة وهو هنا خرء الطائر الذى بأكل النحاسة من 
درق اذا رمی ما فی بطتنه قال القاضی أو عبد ال القری «قاعدة» استحالة الفاسد 
الى فساد لا" تنقل حكمه والى صلاح تنقل بخلاف هوی وتضعف بحسب كثرة 
الاستحالة و قلتها و دعك الحال عن الأصل وقربه والی ما ل یس بصلاح ولا فاد 
قولان وهدا كله للمالكة٠‏ 
القری قاعدة أصل النحاسة الاستقذار فما خرج الى ضد ذلك منها فقد خرج 
کالش‌افعبه ٠‏ 
ص .۰ 5 ۱ ۱ .۰ ۱ 
وهل نی علة يزول حكم کس‌قم ناکیح يحول 
ونحس وأسسوا ايضا لما طاهره حق وعكس علما 
عليه مصرف ضصمان واضطرار ومن لفم حجره والاختبار 
بستا زواله وموص او فقه وشفعة عيب ركوب او شهد 


كبيع قاض شىء غفاتب بسق نم آتی وقد نفى من يستحق 
ش : ۱ 
۱ اشتمل كلامه فى هذه الاسات على قاعدتين لاولی العلة اذا زالت هل بزول 
الحکم بزوالها آم لا الثانية الحکم بما ظاهره الصواب والحق و باطته خطاً واطل 
هل بغلب حکم الظاهر على حكم الباطن فتتفذ الاحکام أو غاب حکم الباطن على 
حکم الظاهر فترد الاحکام ٠‏ وعلی الاول الخلاف فى ماء نخس زال تغيره بغير زيادة 
ماء مطلق ۰ وق مفی النکاح فى الرض اذا صح الریض قبل الفسخ وعلیهما أيضا 
الخلاف فى سقوط الغرم عن ضامن الوجه اذا أحضر مضمونه بعد الحکم وقبل 
الغرم ٠‏ واباحة الشبع أو الاقتصار على سد الرمق ف الضطر للمیته - والحجور 


ند أ نمه 


عليه لاجل غبره وهم العبد والفلس والزوجة والریض بتصرفون فى حال الحجر 
فلا يطلع علیهم الا بعد زوال الحجر هل بمضی تصرفهم آم لا کمریض بتثل ف مرضه 
تبرعا ثم صح والزوجه تبرعت باکثر من الثلث ولم بعلم الزوج حتی تأیمت والعبد 
تكح بغير اذن سیده ولم بعلم السید حتی عتق والختار ف هدا النوع الامضاء 
كما أشار الله الولف ٠‏ 

وممأ شنی على هده القاعدة من وجیت له شفعه فباع حصنه التى د دستشقم 
بها هل له شفعة آم لا وزوال العيب قبل الرد وكموت الزوجة وطلاقها وركوب 
الهدى للعاجز عن الثی ثم بستریح هل بنزل عنه أم لا والى هذه الفروع الثلانة 
۳ ر المؤلف بقوله وشفعة عيب ركوب ٠‏ 
۱ ا پبتی علیهاایضا الخلاف فی اختیار المة تمتق تحت المبد اذا اعق الم 
قل آن تختار ++ واذا طلق على الزوج بحنونل أو جدام أو برص ثم بریء ف العده 
0 ی ی ی ین لخ سدها فغاب ثمانية آشهر 

قال فى ايضاح المسالك تنبيه لم يختتلفوا اذا زال العيب قبل الرده أن لا رد كما 
ازیو هو رائحة الطيب أنه لايباح بعد الاحرام لان حكم المنع قد ثبت 

ولیس می هذا ! الاصل نکاح الجرم والموافق لنداء 3 النع فیها لعين 
الاحرام والوقت لامر بان عدمه ٠‏ 

وآما القاعدة الثانية » فيحرى عليها ما ذکر فى استحقاق الدونة فیمن أوصى 
بحج أو غيره فآنفذت انوصية ثم استحق برق ومن فقد فشهد بموته فبيع ماله 
يبا برجا و ایا سر وروی ۳ أو حكم بشهادة 

واذا باع ص سلع رجل فى دين فقضاه لمن آثبت الدین على الغائب ثم آتی 
الغائب.فأثبت أنه قد قضى الدين هل أخذ السلعة بغير ” ثمن أو شمن وهو الصحيح 
أو لا بأخذها التة ء 


پک ۲۱ د 


والخلاف ف أجزاء الزكاة اذا آخطاً ف مصرفها بعك الاحنهاد و تعدر استرجاعها 
كدفعها لغنی أو کافر والیه أشار المؤلف بقوله كمصرف اين الحاجب ولو ظهر 
أن آخذها غير مستحق بعد الاجتهاد وتعذر استرجاعها فقولان کالکفارة ٠‏ 


وضد الشیوخ الخلاف قيما اذا دفعها ر ها وتعدر الرد آما اذا كان التولی 
لدفعها الامام فا نها تحزیء ولا غرم علمه وله على رها لا نها محل اجتهاد واجتهاده 
ماض نافد ثم هذه القاعدة راجعه الى قولنا هل الواجب الاجتهاد أو الاصابة وستاأتی 


0 


قوله وهل بنفى عله الى قوله وأسسوا آی هل يزول حکم بزوال علة أو لا 
کنکاح ف الرض يذهب وماء نجس زال تغيره بغیر زيادة ماء مطلق ومعنی يحول 
بزول سقمه قبل الفسخ وف نسخة يول أى برجم المريض لصحته قبل الفسخ + 

قوله وآسسوا آنضا لا ظاهره حق الست أى وأسس الالكية تأسيسا آخر 
بهذه القاعدة وهی ما ظاهره حق فعلم عکسه وهو بطلان الباطن هل يغلب الظاهر 
أو انباطن ای جعلوها آساسا ومینی لسائل والراد بالعکس هنا القال 
ومقادل قولنا ظاهره حق اطنه باطل © قوله عليه مصرف الخ ٠‏ آی یبنی على الذ کور 
وهبا الاصلان الساشان بمعنى أن عض هذه الأمثلة ينبنى على آحد الاصلين 
وبعضها على الاخر ومن البين أن مسائل انصرف والموصى والفقود والشاهد وبيع 
القاضى مال الغاف هی من فروع القاعدة الثانية وما سوى ذلك هو من فروع 
الاولی وتأمل لم خلط الناظم مسائل القاعدتين ٠‏ 


وقد يقال لما كانت مسائل القاعدة الثانية يمكن أن يقال فیها آنها فعلت لعلل 


نم تبين ذهاب تلك العلل فتدخل ف قاعدة العله اذا زالت هل بزول الحکم بزو الها 
والباء من قوله بذا ظرفية والاشارة الى قوله ومن لغير حتحره أى والاختيار 


وقد اختلف فى فعل الزوجة هل هو على الجواز حتى يرده الزوج أو على الرد 
حتى بحیزه والاول هو العلوم من قول مالك وأصحابه ٠‏ 


شنت ا جد 


مثبت الدین على الغائب ونفیه باثبات أنه كان قضاه الدین ٠‏ 


ف وهل لعين ذو اختلاط بلقل اوه ٠...‏ .. .. 
ش : ۱ 
أى هل ينقل الخالط الغلوب لعين الذی خالطه آم لا بمعنى أن الخالط المغلوب 
هل تنقلب عينه الى عين ما خالطه أو لا تنقلب وانما خفى عن الحس فقط وعلیه 
الخلاف فى مخانطه النجاسة لقليل الماء أو لكثير الطعام المائع وبالاول قال آبو حنيفة 
وبالثانى قال الشافعى ٠‏ 
وعلیه الخلاف أيضا ف اللبن الخلوط بغيره اذا كان اللين مغلوبا ومذهبى 
امن القاسم وأبى حنيفة لغوه وعدم اتتشار الحرمة به ومذهب آشهب والشسافعی 
اعتباره و نشر الحرمة 6 
وعليه آدضا ساله الحنث بالسمن الستهلك لا الخل قال القاضی أبو عبد الله 
القری استهلاك العين سقط اعتبار الاجزاء عند مالك والنعمان فلا بحرم اللبن 
المستهلك فى الماء وقال محمد وعبد الملك لا سقط وقال أيضا قاعدة المخلوط المغلوب 
قال مالك والنعمان تتقلب عينه الى عين الذى خالطه وقال محمد يخفى عن الحس 
ولا بنقلب وعليه الخلاف فى مخااطة النجاسة لقليل الاء أو لكثير الطعام المائعم والحق 
أنه نخضه ولا نقله و آنه لا بحرم لعدم التغذ به ٠‏ 
قوله وهل أعين ذه اختلاط لعين بتعلق بينقل مبنيا للمءلوم وذو اختلاط مبتدأ 
خبره ينقل ويصح أن يكون باضافة عين الى ذى وبناء ينقل للمجهول وضبطه 
أيضا المؤلف كذاك أى هل ينقل مغلوب ذى الاختلاط الى عين ذى الاختلاط وهو 
المخالط الخال إذ لا قل الشىء الى نفسه أو مود ضمير مغلوبه الى الخالط 
الدلول عليه باختلاط من اضافة الصفة الى الوصوف أى هل ينقل الخالط المغلوب 
امن الدی خالطه آم لا ۰ 
ص 59056 
هو ام 6 هم هم هم م . ما هل نو فسساد يلقل 
شسهة ملك أن عليه أجمعها | وبعضهم اطلاقه قد سمعا 


00 ی 


نس : ۱ 
أى هل ينقل بيع ذو فساد لشبهة ملك ان أجمع عليه آم لا وبعض العلماء 
كالامام ابن عرفة أطلق فى البيع الفاسد ولم قیده بالمجمع على فساده وعلى هذا 
الخلاف الفوت بالتغير وذهاب العين وعدمه ٠‏ 
وعلى عدم وت فاقية مع ذعاب الجن من باب ارات ويكون لاع ميا 
اذا تعير تغيرا خرج به عن المقصود ٠‏ 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » ال لبيع المجمع على فساده هل ينقل 
سيا و E TE OO NEE‏ 
الخلاف هل يفوت بالتغير وفوات العين آم لا ومنهم من بحکی هذا الخلاف فى 
البيع الفاسد مطلقا ولا بصح فى بعض الختلف فيه وقد عرفه أن القصد الخالف 
للشرع هل بصح اعتباره بوجه ما أو بحب الغاؤه مطلقا قولان وهی قاعدة آخری ۰ 
و هده القاعدة أجنبية من هذا الفصل ولعله ذكرها هنا لاه شتراکها مع ما 
قلها ف مطلق النقل وضمير عليه مود على فساد وضمير اطلاقه مود على الخلاف 
الموم بن الكادم وبع ی 
ص : 
هل حكم ما حاذى او ادا لا شم اتصسل کاالسح بما 


بالمر من ذى السحر لحية شعر وعقد علت واغصسان الشسحر 
1 آی الثشىء اذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مباديه أو حکم محاذيه وتقدير 
كلام الناظم هل حكم ما حاذى ثابت لما اتصل بغيره أو حكم المبداً ثابت له وعليه 
الخلاف فى طهوربه الماء بذوب فيه الملح فمن راعى المبدأ جعله كالتراب لأنه أصله 
ومن رعى ما حاذاه جعله كالطعام فينقله الى غيره لاستعماله فى الطعام والحاقه 
بالربويات ونجاسه أعلى القرن والسن والظلف والظفر وناب الفيل وق باطن الاذن 
ما هو على القول بوجوب مسح الظاهر لأنها فى أصلها كالوردة ونحاسة ما تطول 


ی مت 


حياته فى البر من البحری* و الصحیح الطهارة نظرآ لأصله ۰ ثالثها ان طالت حاته 
فى الماء طاهر والا فلا ٠‏ 
وشجرة الحرم بصطاد ما على غصنها الذی فى الحل وق عکسه بحب الحزاء باتفاق 
واما مسالة العقدة وهی العدة فقال القاضى أبو عبد الله القری « قاعدة » ٠‏ 
المتصل بثابت الحكم منه آم لا ثالثها ان لم يكن عن سبب غريب لحق به 
فيجب غسل ما طال من اللحية والرأس ونحس أعلى القرن والسن ولا توكل 
العقدة ة على اللحم + 
ومنه حال من ضسمير التصل أى حال كونه بعضا من ثابت الحكم التصز 
هو به این عرفه أبن حبيب روی استثقال أكل عشرة دون تحریم 7 الطحال والعروق 
والغدة والمرارة والعسيب والانثيان والكليتان والحشا والمثانة وأذنا القلب ٠‏ 


قو له حادی هو معحم الذال أى ضار حذائه ومناده هو : فتح اليم جمسع 
مىداً اختفت ختفت همزته بابدالها قوله کاللح بماء آی کاللح کائنا آو ذاثبا فق ماء هل 
يسلبه الطهورية آم لا فحرف الجر مع مجروره حال تعلق يكون عام أو خاص - 

قوله والسن والتلفر هو على تقدير مضاف أى وأعلى السن والظفر أو هدر 
e ۳‏ الاقامة ٠‏ قوله لحبة شعر أى وغسل ما طال 
وقد تارج تحت قول المؤلف والظفر ٠‏ لاطلاقه فيه أى والظفر اعتبار طرفه 
ووجوب غسل ما طال منه ٠‏ قوله وأغصان الشحر أى الشحر الذى بالحرم وأغصانه 
منبسطة فى الحل ٠‏ 

هل طسارئی السسیان کالاصلی ۰ ۰ ٠ ٠‏ چ چ ۰ ۰ ٠‏ 
ش : 

أى النسبان الطاریء هل هو کالاصلی آم له ۰ وعلبه لو رآی نحاسة ف 


نما ۲٩‏ س 


الصلاة ثم ا E‏ الوالاة ثم نسیها ومن آمر أن بعید ف الوقت فنسى 
بعد ان ذکر ۰ 


5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ هل باطن فى الحكم کالجلتی 


أى حكم الحاكم هل بتناول الظاهر والباطن أو لا يتناول الا الظاهر فقط ‏ 
وهو الصحيح لانه لا بحل حراما ٠‏ وعليه اذ! قضی للمطلقة بالتفقه لظن الحمل ثم 
فيما دفع لها بغير حكم هل برجم عليها به آم لا وفيه آقوال والمشهور الرجوع 
بناء على عدم تناو ل الحكم للباطن و دعر حکم انما انفق للحمل ۳ على وحه 
الصدقة والصلة وعلیه آنضا من آوصی له بنفقة عمره فدفعت أه نفقة سبعین سنة 
بالتعمیر ثم زاد علیها عمره ففی تقض القضاء ورجوعه على الورثه أو آهل الوصا 
قو لاد لاشهب وای الاسم ٠‏ قال الامام أبو عبد الله القری قاعدة اختلف الالکه 
ف الحکم هل بتناول الظاهر والباطن أو الظاهر فقط وهو الصحیح ۰ فمن ادعی 
نكاح امرأة و آقام شاهدی زور فحکم أ صارت زوحه وان كان بعلم أنه كاذب ۰ 
ومن استأجر شاهدى زور شهدا بطلاقها حلت ظاهرا لا حد‌هما وان علم نکد هما ۰ 
وان جرى الحكم على ما یوجب توقصا هل بالوقوع بنهب 

کالزرع والسسن وعسین وکرا ورفعه بما الرحا اللخمی بری 
ش : ۱ 

العنی ان جری الحکم على ما بوجب التوقع هل يذهب بالوقوع لانه تحقيق 
والتوقم كالايقاف أو لا لانه قد تفذ ٠‏ وعلیه الزرع تأكله الماشية باللیل فيغرم قیمته 
ثم بعود والسن تقلع خطاً فیغرم عقلها ثم تنبت والعين تصاب كذلك فیغرم عقلها 
ثم تب والدابة بتعذی بها الکتری أو الستعیر فتضل فیفرم قیمتها ثم توجد ۰ 


سے ا 


آشهب فیمن ذهب عقله وقیل يرد كما فى مسألة البصر فان عاد لهيئته قبله فقال 
مطرف لا قيمة ويؤدب ونقل ابن يونس عن اصبغ لزومها ٠‏ وف الوثائق المجموعة 
عن أبن الهندى ان اخلف الزرع كان اغارم قيمته كمكتر.دابة تعدى المسافة شم 
ضلت فاغرم قيمتها ثم توجد الجزولی وذلك حكم مضی قال مالك فى غاصب دابة 
فتضل أو عبد فیایق فآغرم القيمة ثم بوجد ذلك انه له وحكم مضی اذ لو شاء 
ذلك ما تعجل القيمة أبن لبابة وكذا القصار یتلف الثوب عنده فيغرم ثم یوجد 
أنه له ٠‏ + أبو اسحاق وكذا من ادعى عليه ثىء فأنكر فصولح عليه ثم وجد بيده 
با لاا ا ی امع ۱0۳ 
وهو الاتی على قول آشهب فمن ضرب غذهب عقله فأخذ ديته بعد اللاستيناء ثم 
0 سم ف السن لا رد أشهب ان لم يسبق شین“ رد + وابن القاسم فى 
العين برد وا شهب لا رد ٠‏ محمد ٠‏ ان كان بحكم بعد الاستيناء لم برد ۰ ومحمد 
فآ الس رای ی حنیفه ٠‏ ابن رشد وحکم السمع يذهب نم یعود حکم 
البصر ٠‏ وف کتات العصب ف الدونة وقد قال مالك فى الکتری نعدی السافة 
فتضل الدابة فیغرم قیمتها ثم توجد فهی للمتعدی ولا شىء لربها فيها ولو شاء 
لم يعجل ٠‏ وف شفعتها مثله ٠‏ وعلیه لو اکتری رحا ماء ثم انقطم ففاسخ ربها وهو 
بری انه لا یمود على قرب ثم عاد فقيل يمضى الفسخ كحكم مضی وقيل رتم الک 
للخطأ فى التقدير ویمود الکراء اللخمی وهو آحسن کمن خرص عليه أربعة أ وسشق 
فرفم خمسه واليه الاشارة بعحز عر الست الثانی ٠‏ أى واللخمی بری رفع الحكم ف 
مسآلة الرحا اللخمى الا أن يكون المكترى بعد رفعه اكترى غيرها أو نحوه فى اسر 
1 فیمضی الفسخ وان لم يتفاسخا حتى عاد عن قرب بقى الكراء على حاله +٠‏ وان عاد 
عن بعد جرى على قولين ٠‏ هل ذلك فسخ أو حتى يفسخ وقد مرت نظائر هذه فى 
الفروع عند قوله وهل بنفی علة يزول الحكم ٠‏ 

قال الامام أبو عبد الله المقرى ۰ قاعدة ٠‏ اذا جرى الحكم على موجب التوقع 
فهل يرتفع بالوقوع لانه تحقيق والتوقع كالايجاب أو لا لأنه تد ٠‏ قولان للمالكية. 
قوله على ما بوجب توقعا ٠‏ التوقع الاتنظار والظاهر من جهة المعنى أن جيم بوجب 
لالد لوت سي الح میارج عدف الاك إلى حي نا عر 


حم ۲ ابت 


موجب التوقع بمعنى أن التوقع بوجبه وكذلك موجب ف کلام الثری هو مفتوح 
الجيم أى العنی على مقتضى الخوف والرجاء وهو الاتنظار والتوقع فتأمله ٠‏ قوله 
وكرا يشمل كراء الدابة يتعدى بها المكترى فتضل الدابة فيغرم قيمتها ثم توجد ‏ 
و کر اء الرا من هنا ۰ 


ن ۱ 
هل ننقض الظن به کمن رجع عن اجتهماد لتفير وقع 
فى کاران ق قله حكم وی نقل ابی عمرو بذا نقض قنفی 

۱ ۱ 0 


أى هل ينقض الظن بالظن أو لا کمن رجع عن اجتهاد لاخر لاجل تغير وقع 
له فى الاجتهاد كاجتهاده فى أحد الاوانی النحس بعضها ثم تغير اجتهاده الى غيره 
هل تقل انيه أو لا وكذ! الشاب التحس ٠‏ عضها تدخل هذه تحت الكاف من كأوان 
و ؟ذا القله حتهد و جهتها نم بتعیر اجتهاده الى غبر ذلك الحكم ۰ 

ابن محرز قال ابن القاسم وغيره برجع الى ما ظهر له صوابه ویفسخ الأول 
وقال ابن الاجشون وسحنون وغيرهما لا يجوز له فسخه قال وهذا آقوی ولو كان 
تجوز له و فسخه لكان له فسخ الثانی والثالث ولا يقف الى حد وذلك ضرر شدید 

ففی الفرعتی فاو حکم قصد؟ فیظهر أن غيره آصوب فقال ابن القاسم شخ 
الاول وقال ابن الاجشون وسحنون لا يجوز فسخه وصوبه الأئمة وف أصليه 
لا ينقض الحکم فى الاجتهادیات منه ولا من غيره باتفاق لاتسلسل فتفوت مصلحة 
نصب الحاکم ۰ ۱ 

فأنت تری كيف حکی فى الفرعّى الخلاف وف الاصلّی الاتفاق ٠‏ 

و کب على هدا الامام الحافظط أبو عبد الله القروی لا يصح مدا الا تفاق 
والتقض ضد الابرام فكل من النقلین ينقض الآخر ويحل ما آبرمه ٠‏ 

وقد آشار صاحب اإيضاح المسالك الى هذه الناقضه 


E ع‎ 


قال بعد آن ذکر نص الکتابین فتآمل ما يكون جوابا عن معارضة نقليه ٠‏ 

ومثل هذا قول المؤلف قف أى قف على هذا التناقض وتأمل ما يكون جوا 
عن معارضة كلامه وحل ابرامه فهو من وقف ويحتمل أن يضبط. بضم القاف ماضيا 
مبينا لما لم يسم فاعله من القفو أى نقض أحد القولين بالآخر فى هذا اتبع فى نقلى 
أبى عمرو أو تعلق ,ذا نقلی وهو أولى لسلامته من تقديم معمول المصدر عليه 
ونکون اشارة الى اتباع شراحه وعدم اعتراضهم عليه والضبط الاول أبين وذا 
اشارة الح القرب وهو الحکم قال العلامه ادو عبد الله القری 9 فاعدة ( العلم 
تقيض الظن لانه الاصل وانما جاز الظن عند تعذره ٠‏ فاذا وجد على خلافه بطل ٠‏ 

وللعالکیه فى نقض الظن بالظن قولان کالاحتهاد بالاحتهاد »2 

وقال أيضا قاعدة لا نقض قضاء القاضی الا فى أربعة مواضم اذا خالف الاجماع 
أو القواعد أو القياس انحلتی أو النص الصريح ومن ثم حد مالك الحنفی فى النبید 
فيه التقليد بالاحری ٠‏ ۱ 


ونظم بعض النبلاء المواضع الاربعة التى ينقض فيها حكم الحاكم فقال » 


خلاف نص واجمساع وقاعدة ثم قياس جلى دون ابهام 


وفى الکلیات للنتری کل حکم خالف النص أو الاجماع أو كان من غير 
دلیل أو آخطاً الذهب القصود وقیل أو القاعدة أو اياس الجلی فانه فسخ والا 
فلا » لا أنه نقض ما ظهر خطأه من آحکام نفسه ۰ 

مثال مخالفة الاجماع ما لو حکم بالیراث كله للاخ دون الجد فهذا خلاف 
الاجماع لأن الامة على قولين اما الال كله للحد أو قاسم ادخ آما حرمان الحد 
بالكلية فلم يقل به أحد فمتى حکم به حاكم نقضنا حكمه وان كان مفتيا لم نقلده ٠‏ 

ومثال مخالفة القواعد المسألة اشسرئيجية فمتى حكم حاكم بتقرير النكاح فى 
حق من. قال ان وفع علنك طلاقى فا نت ظالق قله ثلانا أو آقل قالصحیح سزوم 
الطلاق الثلاث له فاذا مات أو مانت وحكم حاكم بالتوارث سنهما تقضنا حكمنه 


¥ 


لانه على خلاف القواعد لان من فو اعد الشرع صحه اجتماع الشرط مع المشروط 
ومثال مخالفة النص اذا حكم بشفعة الحار فان الحديث الصحيح وارد فى 
اختصاصها بالشريك ولم شت له معارض صحيح فينتقض الحكم بخلافه ٠‏ 
ومثال مخالفته للقياس قبول شهادة النصرانى فان الحكم بشهادته ينقض لان 
الفاسق لا تقبل شهادته والكافر أشد منه فسوقا وأبعد عن المناصب الشرعية فسى 
مقتضى القياس فينةض الحكم بذلك ٠‏ 
وقيد القرافى النقض فى هذه الثلاثة الاخيرة بما اذ! لم يكن لها معارض راجح 
عليها اما اذا كان لها معارض فلا ينقض الحکم اذا كان وفق معارضها الراجح اجماعاه 
كالقضاء بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم و الجو اله و تحو هما فانهأ 
على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة ولكن الأدله الخاصة مقدمة على القواعد 
والنصوص والاقيسة ٠‏ 
فا 
هل بیقتضی تکرارا الامر وهل يصيير منهسی بنهى مضمحل 
للاول الولسسوغ والدخول حكايبمة وسسجدة تلول 
زلء ۸ آذ 3 ما م وق 4 ونحوه ۱ فانما! 
شن دا ۱ 
اشتمل کلامه على أصلين الاصل الاول الامر هل يقتضى التکرار آم لاه ٠‏ 
الثانی النهی هل يدل على فساد النهی آم لا - وهذا الاصل راجع الى قوللا 
العدوم شرعا هل هو كالمعدوم حسا أم لا ٠‏ وعلى الأول اذا تعدد الولوغ من کلب 
أو كلاب هل تکرر السیع نتعدده آم لا ۰ وشهر ابن عرفة عن المازرى لا نص ىق 
تكرره نتعدد الکلاب والأظهر عدمه ۰ 
وعليه أيضا دخول السجد هل تکرر التحية بتکرره آم لا + وهو المعروف ٠‏ 
وحكاية الاذان هل تتکرر بتكرر المؤذنين آم لا : وهو المشهور ٠‏ ابن هارون لان 


تا 1 شنت 


الاسیات اذا تساوت مو جاتها اکتفی باحدها كتعدد النواقض والسهو وموحسات 
الحدود ٠‏ وسحدة التلاوة هل تعدد بقراءة واحدة مرات متعددة أى هل سسحد. 
قارئها کل مرة الازری أصل آلذهب عندی تكريرها الا أن يكون القاریء مس 
يتكرر عليه غالبا كالمعلم والتعلم فلیسجد أول مرة عند مالك وابن القاسم ولا سجود 

وعلی الااصل الثانى لو حلف لبتزوحن فنکح نکاحا فاسدا ف بر ه فو للان 
اللخمى عن ابن القاسم لا يبر يعنى ولو بنى اذا كان يفسخ بعد البناء وال بر والقياس 
بره مطلقا ان بنى لحصول قصده اساءتها بمباشرة غيرها ٠‏ 

ابن عبدوس عنه لا يبر بكتابية ولا ذمية ولا بفاسد ملك ولا من ليست 
من مناکحه ۰ 

واذا قتل مشحرم صیدا فهو ميتة خلافا للشافعی » 

وعلبه أيضا وملء المولى ف المحيض و الصوم و الاحرام هل نحل به الا" بلاء 
وهو قول عبد الملك آم لا ٠‏ وهو الشهور وشبه ذلك کمن حذف E‏ اللللة 
فو نها حانضا وقد قدمت فروعه فى المعدوم شرعا ٠‏ 

قال الامام أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلفوا فى المنهى هل يجعل النهی 
عنه كالعدم أو لا ٠‏ فاذا حلف ليتزوجن : فنکح نكاحا فاسدا الخ ما تقدم قوله مضمحل 
هو منصوب لكونه خبر بصير وقف عليه بالسكون على لعة ربيعة والضمحل 
الداهت والدخول ‏ دخول المسحد هل تکر ر التحبة شكرره آم لا ٠‏ والحكاية # 
حكابة الادان و سحام أى قراءة سحده ۆل ا ع وتعود فهو نعت لسحدة 


لس 0 سس 


والعنی هل تلرر السحود بتکرر محله آم يه ه. وصد الحرم ما صاده آو 
ص ٠‏ 

وهل قريب الثىء كهو کالذی نوی او استجمر او زكى احتتذی 

كحج اضحاة نكاح وسلم صرف وننيا عهده صلح عدم 


معن مراهق وصائم ومراأة تعطى شرط ماع 


او شرع خيار مسستحق وشغفعة وصية وما لحق 
من كثمار مکتر مع وكيل وناظر وشبهها من القليل 
ش : 


أى هل قرب الثىء کالشیء بمعنى أن ما قرب من الثیء هل له حكمه آم لا ٠‏ 
كالذى قدم النية قبل محلها فى الوضوء والصلاة بيسير هل تجزیء آم لا ٠‏ المعنى 
المختار نفى الأجزاء وعليه لا فرق بين التقدم والتآخر ٠‏ والدی جاوزت نجاسة 
محله المحل اليسير هل يجزىء فيها الاستجمار آم لا ٠‏ وکما لو تطيب فى حال 
احرامه بحج أو عمرة وازاله بالقرب أو آلقت الربح الطيب عليه وهو نائم فازاله 
قرب ما استيقظ ۰ وهذان الفرعان شملهما قوله كحج ودخلت العمرة تحت الكاف 
وف بعض النسخ ف صيد بدل كحج وأراد به الصيد قرب الحرم يرسل عليه فيقتل ٠‏ 

ويغتفر قطع الیسبر من أذن الأضحية وذنها وقل بکره ابتداء فى الب ۰ 
وعليه أيضا الخلاف فى مقدم عقد التكاح على آذن ا مرأة بالزمن البسير و کدا الزوج 
أو الولى ٠‏ وتاخ رأس مال السلم النومين والثلاثة وتسلف أحد المصطرفين بالقربه 
من تقد الصرف بخلاف الطول آو تسلفتهما معا لطول الأمر فيه غالبا » واللمارقة 
اليسيرة بعد عقد الصرف» وفوت المبيع بالثئا والعهدة بعد زمنها سیر بمعنى أن 
الشتریق‌الشنتیا اذ قال للبائع اذا جئت بالثمن الى شهر مثلا فالمبيع رد عليك فجاء 
بعد الشهر بالقرب فهل يكون له آم لا ٠‏ قولان على القاعدة » وكذا عهدة الثلاث 
أو عهدة المنة بحدث العيب بعد انقضائهما بالقرب وتمنع الثنا اذا كانت فى العقد 


۰٩ —‏ ا 


لنهيه عليه السلام عن بیع الثنيا لصيرورته تارة ثمنا وتارة سلفا وان تطوع بها بعد 
العقد وق بعض النسخ قسمة بدل عهدة والمراد بها التراجم فى قسمة القرعة اجازه 
اللخمى فى اليسير كدارين قيمة آحدهما مائة والاخرى تسعون فيعطى 5خذ ذات 
الائه خمسة وظاهر المدونة والرسالة المنع مطلقا ٠‏ 

وعلیه أيضا ما اذا عدم ما صولح عليه وهو بيد الدعی عليه وهو منکر بآن 
استحق فان كان عن طول أو بعد من الصلح فلا رجوع للمدعى عليه المستحق من 
بده على الدعی فيما آخذه منه وان كان عن قرب فقولان على القاعدة ٠‏ و کذا بیع 
معين يتآخر قبضه بيسير قيل یمتنع الى أجل بعيد كخمسة أيام ويجوز الى قريب 
كثلاثه وفيما پینهما تنازع لنهى النبى صلی الله عليه وسلم عن بيع الغرر ومنه 
معين يتأخر قبضه لاجل هد ٠‏ وآما الربع فيجوز بیع الدار واستثناء سكناها مدة 
لا تتغير فيها غالبا ٠‏ وكذا اختلف فى لزوم طلاق المراهق وحتده وقتله واسلامه 
وانکاحه والاسلام له لقربه من البلوغ والصانم یدعی قرب دفع الصنوع الى ربه 
كاليومين ونحوهما أنه لم شبض الاجرة ٠‏ والمرأة تعطى لزوجها مالا على أن لا 
یتزوح عليها أو على أن لا يطلقها ثم يتزوج أو يطلقها بالقرب ٠‏ وذات الزوج تتبرع 
بثاث مالها ثم تتبرع بثلث آخر فمعروف المذهب قول محمد أن قرب ما بينهما 
منع والا جاز وقال عبد الوهاب ليس لها ذلك وأن يعمد الا فى مال آخر أو تبرعت 
بما زاد قلیلا عن الثلث ۰ و کذا استحقاق اليسر من القوم لا وجب الفسخ بخلاف 
الكثير ویحط عن الشفیم ما حط لامبتاع من القليل الذی بحط عادة . 
وعلیه أيضا وصية الوصی بیع عبده من فلان فیأبی فانه بحط من ثمنه ثلثه فان آبی 
قيل للورثة بیعوه له بما قال والا فاقطعوا له ثلث العبد كتلا ٠‏ وکذا ما لحق آصله 
بشراء من ثمار لم يبد صلاحها ومال عبد وخلفة قصبل آجازه ابن القاسم بحدثان 
عقده فقط ۰ بحبی و حّد البعد عشرون بوما وقیل بالجواز مطلقا وقيل بالنم مطلقا 
وقيل بجواز الثمر دون غيره رواه أشهب قال بعضهم لوجد الأصل ثم آراد شر اء 
الخلفة أو باع الارض أو النخل ثم أراد شراء الثمرة أو الزرع لم بجز اتفاقا ٠‏ 

وكذا المكترى بدعى دفع الكراء بعد انقضاء الوجيبة بالقرب وتفصيل ذلك 
ان الق اذا ادعى دفع كراء دار مثلا بعد تمام آمده فان كان عن بعد منه صدق 


کے ۷ ايت 


بیمین خرج أو بقی وان كان عن قربه صدق رها بيمين ٠‏ وعلیه أيضا اذا زاد ال وكيل 
ف الثمن زيادة بسيرة كثلاثة دنانير فى مائة ودنارین ف أريعين فانه لازم الاسر 
بخلاف ما اذا تقص اليسير من الثمن فى البيع ٠‏ 

وعلنه أيضا اظر الا یتام وهو الوصی علیهم ددعی الدفع بعد الترشيد بالزمن 
البسیر فانه لا صدق لأنه ادعی الدفع لعبر من التمنه خلافا لابن الاحشون وهی 
أيضا على القاعدة ٠‏ 

وآما ان طال زمن ذلك کالثلائین سنة أو ی فی با 
ولا بسآلونه عن شىء ثم بطلبونه فانما عليه اليمين قاله مالك ف الوازية . 

وكذا شبه هذه الفروع مما هو قليل بالنسبة لما ذکر وان كان كثيرا فى نفسه 
كزيادة المستعير سيراً فى المسافة فانه کالاکتری وكنفوذ شراء سفه ما قل و كايصاء 
الام على ولدها فى يسير ورثه منها وللاب له ولا وصى وقد بدخل هذا فى قول 
الوا 

وكشرط ما قل من عمل فى قراض ومساقاة ومغارسه وآخد شىء من ضرق 
السلمین لا يضر ويسير الغرر فى البيع ٠‏ 

قال ابن رشد بعد أن ذكر أن القولين فى مسألة الاستجمار السابقة مبنيان على 
ااخلاف فيما قارب الثىء هل يعطى حكمه أو لا ٠‏ وهذه القاعدة كثيرا ما يذكر 
الفقهاء ولم اجد دليلا بشهد لعينها فاما اعطاؤه حكم نفسه فهو الاصل وأما أعطاوه 
حکم ما قاربه فان كان مما لا نتم الا به كامساك جزء من الليل فهذا نتجه وان كان 
عن سي ت ا ال ا ل الي ون نوت نز 
« المرء ء مع من أحب » + 

قوله خذ آی خذ هذه التاعدة واجرها فى الصيد وما عطف عليه وف بعض 
النسخ احتذی بحتمل الامر والاضی مبنیا للمفعول والاحتداء الاتباع و حضها 
حذى بالحاء المهملة من حذا بحذو بمعنى ما قبله فيتعين مضيه مبنيا للمفعول قوله 
نکاح بعنی النكاح الوقوف سواء تقدم العقد على أذن الزوجة أو الزوج أو الولى 
قوله صلح أراد بصلح المصالح عليه أو به فى الاتکار وعدمه محاز عن اس تحقاقه 


نس ۸ — 


من بد الدعی عليه أو المدعى وف بعض اانسخ علم بدل عدم ومعناه والله 'علم إن 
فرع الصلح معلوم لأهل الفقه منصوص ف كتبهم فصلح على هذا باق على مصدريته 
غير مؤؤكول بالمفعول والحملة صفة أو مستانفة وتنعين الصفة على النسخة الأولى 
وهی أبين ٠‏ ظ 
۱ قوله وصية هو صادق على الموصى ببيع عبده من فلان والموصى يزيد على 
الثلث الشىء اليسير هل يمضى أو لا ٠‏ للورثة رده قوله وما نحق کثمار مکتر مع 
وکیل هکد! رابت بخط المؤلف ویدخل تحت نحت الکاف الزرع وخلفة القصيل والکتری 
شمل مکتری الدار بدعی دفع الكراء ومسالة الحمال ومساله مکتری الداية 
يتعدى السافة والوکیل شامل لصوره الاربعة . 

قوله و شبهها هو بالخفظ عطفا على ما قبله ومن القلبل متعلق به أى ما شه 
هذه الفروع مما هو قليل بالنسية الى الفروع الد کورة وان كان كشرا ف تسسه 
وقد حدف الو لف العاطف ف كثير من هذه السائل وهو كثير ف هذا الرجز ٠‏ 


ص ۰ ۱ 
هل حكم مالك من له سسب جار بتمليك قد اقتفی الطلب 
كقادر مقارضش ومن سرق وشسفعة تيمم ومسستحی 

۱ 


هل حکم مالك ثابت لمن له سبب جار قد اقتضی الطلب بتمليكه وهذه قاعدة 
من جری له سیب قتفی الطالبة بالتمليك هل یعطی حکم من ملك آم لا ٠‏ وهو 
العبر عنه یمن ملك أن يملك هل بعد مالکا کمن له سلس المذى وهو قادر على 
رفعه بنکاح أو تسرا وتداو هل نقض وضوءه آم لا ٠‏ و!لفقير القادر على ااتكسب 
هل بعطی من الزكاة آم لا ۰ ابن عرفه وف اعطا نها لشاب صحح قولان ٠‏ وعلى 
هذا الاصل آیضا عامل القراض هل يعد مالکا بظهور الریح ٠‏ القرای وهو الشهور 
وبالقسمه فان وجد فى حقه سبب شتضی المطالبة بالقسمة واعطاه نصیبه من الریح 
فهل بعد مالکا آم لا يملك الا بالقسمه قولان فى الذهب فان كان آحد المتقارضين 
مسلما حرا لا دين عليه والاخر کافرا أو عدا أو مدیانا فلمالك ف رواية آشهب 


حي ۳[ 


مراعاة حال رب الال فان وجبت عليه وجبت فى نصيب العامل وان لم يكن مسن 
آهلها ٠‏ وله ف الموازية اعتبار حال العامل فان كان من آهلها وف نصیبه من الربح 
نصاب وجبت وان لم يكن ربه من آهلها ٠‏ وهما مبنيان على المترقبات متی بعد 
حصولها هل يوم ترقبت فيملك حصته من الربح بظهوره أو بوم تقدرت فلا بملکها 
الا بوم القسمة وقبلها ارب الال الجمیع فیزکیه على ملکه ٠‏ وذهب ابن القاسم 
الى مراعاة حالیهما معا فان کانا من آهلها وحصة رب الال بربحه نصاب وآقام الال 
بيد العامل حولا زکی آی العامل ربحه وان قل جعلها کملك واحد وآن سقطت عن 
آحدهما سقطت عن الاخر وق معناه العامل فى الساقاة ان وجد فى حقه من العمل 
ما يقتضى الطالبة بالقسمة وتمليك نصیبه من الثمرة فهل لا يملك الا بالقسمة أو 
يملك بالظهور ٠‏ القرای وهو الشهور على حکم القراض قولان فى المذهب ٠‏ 
وعليه أيضا من سرق من الغانمين من الغنيمة بعد حوزها وقبل قسمها هل قطع 
آم لا ٠‏ وذلك آنه انعقد للمجاهدين سبب المطالبة بالقسمة والتمليك هل يعدون 
مالكين آم لا قولان فقیل يملكون بالحوز والاخذ وهو مذهب الشافعى وقيل 
لا نملکون الا بالقسم وهو مذهب مالك قاله القرای « والشفعة » اذا باع 1 
الشریکین حصته تحقق لشريكه سبب يقتفى الطالبه بان یملکها بالشفعه فهل بعد 
مالکا للشقص البیم بنفس البیم آم لا ٠‏ فاذا باع الشفیم بعده ما يستشفع به فلا 
شفعة له قاله مالك واختاره آشهب وغيره وهو ظاهر وعنه لا تسقط ٠‏ ابن رشد رواه 
بحيى عن ابن القاسم ابن عبد السلام ظاهر قول ابن القاسم الفرق بين بیعه عالما به 
فلا شفعة أو لا فيشفع وهو أظهرها ومن تيمم ثم وهب له الماء فهل ببطل تيممه 
على القول بوجوب قبول هبته واذا استحق الجل من العروض هل يحرم التمسك 
بالباقى آم لا ٠‏ کمن ابتاع عشرة أثواب فاستحق منها ثمانية فاراد أن يتمسك 
ابن حبیب والخلاف قيها على من ملك أن يملك هل بعد كلمالك أو لا بطد الا اذا 
اختار أحد الوجهين اللدين خير بينهما فان تمسك بالثوبين الباقيين بعد علمه بمقدار 
ما ينوبهما جاز باتفاق القولين وبيان کون الخلاف فى مسأله ابن حبيب على القاعدة 
انه ملك أن يملك رد الثوبين فان عد مالكا امتنع تمسكه لأنه شراء مستا :ف 


س و لت 


شمن محهول ف الحال والا* جاز ٠‏ 

ومن مسائل من ملك أن بملك فقير لم يطلب من ولده الغنی نفقة هل بعطی من 
الزكاة والفقير وغيره من السلمین له سب شتضی الطالبة لما بملك من بيت المال 
ما ستحقه بصفه فقره أو غيره من الصفات اش للاستحقاق کالحهاد والقضاء 
والفتيا والقسمة بين الناس فى أملاكهم وغير ذلك مما شآن الانسان أن بعطی لأجله 
فاذا سرق هل يعد مالك' فلا بحد » أو لا فبحد وهو الشهور ٠‏ 

قال القاضى أبو محمد المقرى قاعدة اختلف المالكية فيمن جرى سب شتضی 
المطالبة بالتمليك هل يعطى حكم من ملك أو لا ۰ وهو المعبر عنه بمن ملك أن بملك 
هل بعد مالکا أو لا ٠‏ قال القراق وليس الخلاف فى كل قروع هذه القاعدة ولكن 
فى بعضها كأخذ من لا مال له ويقدر على التكسب الزكاة واجرى عليه نفقة الابوين 
والمنصوص اشتراط عدم القدرة فى وجوبها وفرق بأن الزكاة أوسع لان النفقة 
مأخوذة من معكين تین وهذه قاعدة آخری ( ان الحكم ف الطلق آوسع منه ف 
الستین ) ويتسع فيمأ بينهما بقدر قربه من المطنلق ويضيق بقدر قربه من المعين ۰ ومن 
القاعدة جواز الربا دين العند وسنده ٠‏ 

قوله كقادر مقارض هكذا فى بعض النسخ وف بعضها بدله كسلس وقادر 
و الاول أولى لدخول السلس تحت القادر لشموله للقادر على رفع السلس والقادر 
على التکسب وقد يقال القادر شامل لجميع فروع القاعدة فلا انفکاك عن التداخل ٠‏ 
قوله ومن سرق آی احد العانمن اذا سرق من الغنيمة قبل قسمها ٠‏ ۱ 
ص ٠‏ 

وعاب من ملك أن يملك هل | هو كمالك قراف فبضل 
ش : 

بعنى أن القراق عاب قول الأقدمين من ملك أن يملك هل يعد مالكا أم لا ۰ 
بمن قدر على شرب الخمر أو السرقة فلا بحثد اجماعا مع أن اللفظ يشمل ذلك ومن 
قدر على ملك النصاب ولم يملكه فلا يزكى اجماعا مع أن اللفظ يشمله وبنحو 
هذا وأمثاله كثيرة بطل جعله قاعدة وقال الذى شغی أن شال من جرى له سب 
بقتضى المطالبة بأن يملك هل يعد مالكا لجريان السبب آولا لفقد الشرط ٠‏ 


كت 


وقال ابن الشاط ما نسبه القراف الى مشائخ من آهل الذهب واعتقده منهم 
من آنهم آرادوا مقتضی عبارتهم المطلقة ليس بصحیح وما اختاره من عدم ارادة 

قوله قراف هو فاعل عاب وقوله فیطل آی هذا الکلام من حیث ظاهره والا 
فهو صحيح من حيبت التأويل حسبما اتمتقرى وابن الشاط ٠‏ 


ص .۰ ۱ 
وهل بفسسل العضو عنه برتفع حدنته ام بالفراغ وسنسمع 


أى هل بغسل العضو برتفع حدثه عنه آم لا يرتفع الا بالا کمال والفراغ وعلی 
هذا الاصل تفريق النية على الاعضاء هل بجزی معه الوضوء آم لا ولاس أحد 
الخفين ٠‏ قبل سل الاخر عند قوم واستشكل ابن رشد تفريق النية وحكى عن بعض 
أشياخه انكار القاعدة التى سنى عليها خلاف المسألة وقال لا أصل لها وكذا 
أبو بكر بن العربى فى العارضة قال هذ! أصل ما علم فى المذهب ولا خطر على 
بال شيخ منا ولا قال ذلك قط منا شيخ ٠‏ وقال أيضا طهارة كل عضو باتفراده 
عسل وحهه و ده وهو خلاف الاجماع » القرای : الحدث هنا هو المنع الشرعى دن 
الصلاة ونحوها والنم يتعلق بالکلف لا بالعضو ولو غسل جمیع الاعضاء الا لمعه 
واحدة لا ارتفع النع ذهدا القول غير معقول وقبله ابن راشد وابن الشاط » ابن عبد 
السلام آنکر بعض التأخرین وجود الخلاف فى الذهب هل يطهر کل عضو بانفراده 
ولا وجه لانکاره بعد نقل جماعة له والمسائل الدالة عليه کمسأله تفريق النبة على 
الاعضاء ولاس أحد الخفين قبل غسل الآخر ولا بضر أن لها أصلا آخر تجرى 
عليه اذ كثير من المسائل لها صول تحاول منها قتارة بقع التعارض بين تلك 
الاصول وتارة تنظافر كما يكون للحكم الواحد فى المسآلة الواحدة آدلة كثيرة 


يم ۱ يد 


الا أن هذا الخلاف ونقله على هذه الصورة شتفی أن حکم الحدث أو رفعه 
مقصور على أعضاء الوضوء خاصة فاذا غسل الوجه مثلا ففى قول یرتفم الحدث 
عنه وق قول لا برتفع الا بغسل الرجلين وهذا وج أن بقية الاعضاء للا حدث 
عليها حتى أنه بحوز الفحدت ا نصا الوصو 9 نت 
وارتفاعه انما يكون فیها وعنها وهو يعد ٠‏ 

فالزم على القول بعدم الرفع الا بالاكمال جواز مس المصحف للمحدث بغير 
أعضاء الوضوء والزم عليه آيضا عدم تاثیر الحدث فى الطهارة الا بعد كمالها لأنه 
ال لم تحصل الطهارة فلا معنى لنقضها فاذن من توضأ ثم بال بعد غسل الرجل 
اليمنى مثلا لم يلزم غير غسل الرجل اليسرى وهذا هو البحث الذى أشار اليه 
المؤلف وآبين جوان أن شرط مس المصحف طهارة الشخص لا العضو لقوله تعالى 
لا يسه الا الطهرون فالعضو قد طهر بالفراغ منه ولا يمس الصحف حتى يتطهر 
الشخص ۰ ۱ 

القری قاعدة اختلف المالكية فى الحدث هل برتفع عن کل عضو بالفراغ منه 
كما تخرج منه الخطایا أو بالاكمال فمن لم يغسل رجله حتى قطعت ولم بطل الفور 
هل يعيد الوضوء وهو مقتفی الاكمال لان تعذره لا بوجب رفع الحدث بعد 
وضعه الا بدليل والاصل عدمه أو لا وهو مقتضی الاستقلال واين العربى نکر 
ای ی و ا ا ی ا 
والثبت مقتدم ۰ 

وقال آبضا قاعدة اشتمال الثیء على الشیء قال ابن أبى زد زول تحدد 
سيب المطالبة بالداخل فمن أحدث ف العسل بعد الوضوء نواه لانقطاع تعلق 
الجنابة بأعضاء الوضوء فلا تتعلق نيتها بها وقال ابن القابسی لا يزول ما دام القصد 
متعلقا بالعام فلا ينويه ويبنى أيضا على رفع الحدث عن كل عضو أهو بالفراغ منه 
آم بالاكمال على أن الدوام كالابتداء أو لا ٠‏ وسيأتى لهذه القاعدة محل أليق بها 
من هده ٠‏ 

قوله وسمع انكار بعض كأبى بكر البيت أى قبل" انکار بعض الفقهاء كأبى 
بكر بن العربى ودخل ابن رشد تحت البعض ٠‏ 


{٣‏ لس 


قوله وقد أجبب عنه أى آجو دة ابن عبد السلام وابن عرفه والبحث الدى 
آشار اليه بقوله وكذ! بحث ورد كما مر بحث ابن عبد السام فى أن الحدث لا يرتفع 
الا بالاكمال والزامه عليه جواز مس المصحف بغير أعضاء الوضوء ٠‏ وعدم تأثير 
الحدث ف الطهارة الا بعد الفراغ حتى لا يلزم من بال بعد غسل الرجل غير غسل 
الرجل اليسرى ٠‏ 
000 

وهل تعدى رخصة محلها عليه كلتجس هل ابطلهت ا 

معصية كسفر لس وهل كنا كراهة ترداد تقل 
ش : 
العذر لاصلی ٠‏ 

الأول ا خا عن دی مایا :الى مكل مساو ان لا بات الادنی و الاحری 
على ثبوته ۰ وعلی هذا الأصل ثوب الظثر النجس هل يقاس على ثوب الأم آم لا ۰ 
وظاهر كلام ابن الحاجب وخليل الترخص لها ٠‏ وفرق ابن ناجى بين المضطرة وغيرها 
أبو الحسن الصغير ومن هذا المعنى الحزار والکتاف وانظر الظثر » آلوانوغضی 
"نحق" بعضهم الجزار والكناف فاذا صح الحافهما فالظئر أحرى ويشملها لفظ الأم 
والعلة موجودة فلا معنى للتوقف فهو أقوى ٠‏ 
بالسفر كالابق والعاق سفره ومسح المحرم والعاصى بالسفر وفطره والاصیح عدم 
الاکل معصية ۰ 

ابن عبد السلام والحق أنه لا ینتفی من الرخص بسیب العصیان بالسفر الا 
رخصه بظهر آثرها فى السفر والاقامة كالتيمم ومسح الخفین فلا بمنع العصیان منها ۰ 

وادا قلنا لا ترخص سب العصبه فهل كذلك الکروه کصید اللهو لطلب 


عت ۲ بے 


الکف عنه آم بترخص لانه من قبیل الجائز فيه ٠‏ والاول أصح وأما على قول 
ابن عبد الحکم باباحة الصيد للهو فلا اشکال فى أنه بقصر ومن الکروه السفر 
الى أرض العدو وبلا السودان ٠ )١(‏ 

قال الامام أبو عبد الله المقرى قاعدة اختلف المالكية فى الرخص أهى معونة 
فلا تتناول المعاصى أو تخفيف فيتناوله آقول على المعونة أنه ستعين بها على العبادة 
فيتيمم استعانه على الصلاة لا على السفر ولا يفطر ولا قصر اذا قلنا أن القصر 
مباح وهو الصحيح لا يقال عقوبه على الاصرار لتمكنه من التوبة لانا تقول 
العقوبه على المعصية بالمعصية تكثير لها ( ( وطبع الله عليها بكفرهم ) لا يقاس عليه 
EAS‏ العربی لا یستوق ف القصاص بالمعصية 
کالخمر والفاحشه وهی قاعدة آخری ۰ 

وأصلها أن كل ما هو مطلوب الاتتفاء لا يصير مطلوب الوجود الا نص أو 
معارض أقوى ٠‏ وعلى أنه لا ترخص نفی المكروه كصيد الاهو خلاف على قاعدة 
منافاة الكراهة للعقوبة لطلب الكف أو عدم منافاتها لجواز الفعل أى على أى 
الشائبتين تغلب والظاهر تساوهما فيكره 

قوله وهل تعدى رختصة محلها أى تعدى آم لا ٠‏ وتعدى بضم التاء مبتيا 
للمفعول وفتحها بحذف احدى التاءين ٠‏ 

قوله کالنحس أى نجس ثوب الظثر أو نوب الظئر النحس ۰ فالتقدير الاول 
على فتح الحیم والثانی على كسرها ٠‏ وف بعض النسخ کالسلس آی ذی السلس 
وم دعيره أو بصلی غبره شوبه ونحو ذلك وق معناه ذو القروح وهو داخل 
تحت الكاف ۰ 

قوله تردد تقل بحتمل أن يكون جوابا عما يليه وهو الکروه و در مثله لكل 

من الاولین أو هدر لهما فيه خلاف والاول أحسن أى هل تعدی رخصه محلها 
ام لا تقل فى ذلك ترد وهل أبطل اارخصة معصية آم لا تقل فى ذلك تردد وعلی 
اطال المعصية للرخصة فهل الكراهة كذلك أو هی كالاباحة نقل أيضا فيه تردد 
ويحتمل كونه جوابا عن عن الجميع أى تردد نقل فى كل من الثلاثه ٠‏ 
(9) الراد ببلد السودان ای الكفار منهم كما قربة بعض العلماء . 


جتنت 6 - 


ادن شاس فى المكروه تردد أبن عبد السلام والظاهر أن الکر اهه لا تم 
الترخيص لان الاصل فى هذا كله انما هو اشتراط تفى البغى والعدوان فى اكل 
الیته وفاعل المكروه ليس بباغ ولا عاد ٠‏ 


هل حكم جزء من صلاة همستقل ام آول وقف خر قبل 
عليه طاوىء العتق فيها واللجس وامکن الستر ونزع ما لبس 


س ۰ ۱ 
آی هل کل جزء من الصلاة مستقل أو آولها موقوف على آخرها القبول شرعا 
اختلفوا فیه ٠‏ الأول قول الشافعی » وعلبه طترو* العتق فى الصلاة لمنكشةة ال رس 
والنحاسة على الصلی وأمكن الستر والنزع بسرعة هل تقطم أو لا وكذلك العرردان 
ی و و من يار اف یت 
وعله تصرف الوكيل والقاضی و امام الحمعه ٠‏ 

قال القاضى آبو عبد الله القری : اختلف المالكية هل کل جزء من الصلاة قائم 
بنفسه كالشافعية أو صحة آولها موقوف على صحة آخرها وعله و #/ 
الخ ما تقدمء 

وقال آضا «قاعدة» اختلف المالكية هل كل جزء من الصوم قائم بنفسه أو آخره 
مبنى على آوله وعلی الاول تبطل نيته بالقصد الى الفطر وعلی الثانی لا تبطل + 

قوله آم ول وقف لآخر قبل أى آم آولها وق آی ذو وقف أو موقوف على 
آخر قبل شرعا فوقف على حذف مضاف ان آرید به الفعول ومراده القسول 
الضحه و كثيرا ما طلق على ما هو أخص من الصحة وهو ترتیب الثواب على العبادةه 

قوله عليه طاریء العتق فیها البیت أى على هذا الاصل مسآلة العتق الطاریء 
على الامة المنكشفة الرآس فى الصلاة وهی متمكنة من ستره هل تستره وتتمادی" 
آو تقطم وكذا لو طرأ النجس على الصلی وآمکن نزعه هل بنزعه ویتمادی أو تبطلء 


نت 4٩‏ سب 


فقو له وأمكن الستر ونزع ما ا عای ما قله فامکان الستر راجع 
الى طاریء العتق وامکان ۳ ما لیس راجع الى الصلی بالنحس والستر بعلم 
السين اذ المراد به الفعل كالنزع واضافة الطارىء الى العتق من اضافة الصفة 
الى الموصوف والنجس بتقدير مضاف وجار ومحرور أى وطارىء النحس فيها ٠‏ 

ولبعض شیوخ مشائخنا بحث ظاهر فى تنزيل هذه القاعدة على مسألة الامة 
وخلاصته عدم الاستقلال + 


وقد عبر الامام البرزلى عن هذه القاعدة بمثل ما اختار هذا الشيخ وذلك أنه 
قال آثر ذكر مسألة الامة وتتخرج عندى على كل جزء من الصلاة هل هو مستقل 
بذانه أو كلها کثیء واحد ٠‏ 

وهی مسألة ناسى سجود الاولى وركوع الثانية هل يضيف سجود الثانية 
لركوع الاولى أو لا ونحو ذلك ٠‏ 

ومن ذكر نحسا فى الصلاة وأمكنه نزعه قلت ولو قال الناظم أو بعضها وقف 
على بعض قبل لكان موافقا لكلام البرزلى ولم يرد البحث ٠‏ 

وهذه القاعدة شبيهة بالقاعدة المتقدمة فى الطهارة وهى كل عضو غسل ار تفع 
عنه حكم الحدث الى آخرها فالصدر يشبه الصدر والعحز يشبه العجز فافهم ٠‏ 


۱ ٠ ص‎ 

وهل تقر التى نشترك باولی او اخرى لوقت يدرك 
ش : 
أى هل تقدر الصلاة التی تشترك لاجل ادراك الوقت بالاولی آم الاخری 
وهی معنی قولهم وهل التقدیر بأولى الشترکتین آم بالاخيرة ۰ وعلیه قدوم مسافر 
وطهر حائض وشبه ذلك لاریع قبل الفحر فالقول الاول مبنی على أن الاشتراك 
ینهما فى آول الوقت الى آخره وسبقية الاولی مبطلة حصة الثانية من الوقت ٠‏ 


وان ی ی آق؟ الأو لى تی اوه بم ارف حا ار م 
والثانية تختص بمقدارها من آخر الوقت حغيوية أو سفرية اين الحاجب والمشتركتان 


سس 4۷ سدس 


الظهر والعصر والعرت والعشاء لا تدر كان معا الا بزبادة ركعة على مقدار الأولى 
عند این القاسم و آصبغ وعلی مقدار الثانية عند این عبد الحکم واین الاجشون 

بن مسامه ٠‏ 

قال آصبغ آخر مسألة سألت عنها ابن القاسم !ذا طهرت المسافرة قبل الفجر 
اثلاث فقال تصلی العشاء فقط فذكر ذلك ۳ فقال هی مدركة لاصلانين 
فابن القاسم بری أن الصلاتین لا تدرکان الا بزيادة ركعة على مقدار الاولی فهی. 
عنده فى مقابلة الثانية وسحنون على مقدار الثانية فهى فى مقاباة الاولی فلو صلت 
العصر آولا نم حاضت لأربع ففی سقوط الظهر قولان على القاعدة وهی فرع 
القاعدة قلها ۰ 

قوله وهل تقدر التى تشترك آى الصلوات التى تشترك فى الوقت الضروری 
وف بعض اانسخ اللواتى بدل التى وهو من جموع التى » قوله لوقت يدرك 
اللام التعلیل تعلق بتشتدر ۰ 

آو هی لام ال فتعلق محذوف دل عليه الکلام أى اختلف لادر اك الوقت 
بمعنی أنه ول الخلاف الى ذلك والله أعلم ٠‏ 


عليه هسل يرجسع بالاخرام ‏ ثلافة کالشسسرب والطصام 
ش : 

قال فى التوضيح اختلف فى السلام سهو؟ هل يخرج المصلى عن حكم صلاته 
أو لا على قولن حكاهما صاحب السان وغيره ونسب فى المقدمات القول آنه لا 
بخراجه لأشهب واین تشون وا ار المتواز وعليه يرجع الى الصلاة دعر احرام 
والقول بالخروج لابن القاسم فى المجموعة ورواه عن مالك وهو قول أحمد ابن خالد 
وعليه برجم اليها باحرام وهذا الخلاف انما هو اذا سلم قاصدا التحليل وهو يرى 
أنه قد أتمها ثم شك فى شىء منها وأما ان سلم ساهیا قبل تمام صلاته فقال فى 


A —‏ سس 


القدمات لا بخرج بذلك باجماع ۰ 

فتحصل فى هذه المسألة ثلاثة 3 آقوال قول آنه بحرم مطلقا ونقله الباجی عن 
مالك فى رواية ايبن القاسم ونقل القول بعدم الاحرام عن بعض القرودين واستعدد 
و نقله ا ده العتسية والثالث بالتفصيل ان قرب لم بحرم وان بعد 
آحرم وعلی هذا :: سقض الاتفاق الدی ذكره الصنف وان کان قد تبع فیه ابن بشیر 
قوله نعم هو اشارة الى القول الأول بالاخراج وهو قول ابن القاسم وروایته وابن 
الاجشون واخشار محمد محمد أى قيل نعم وفيل لا قوله لكن ذاك أقوى ٠‏ الاشارة الى 
القول الاول آصح من جهة النظر وهو أيضا المشهور ٠‏ 

قوله ثلاثة أى ثلاثة أقوال وقد تقدمت والأولان على القاعدة والثالث على 
آن ما قرب من الشی» له خکمه والاول فى الرسالة وهو اختیار الباجی موجب 
الاحرام عنده القصد الى الخروج منضما الى السلام ٠‏ 


قوله کالشرب والطعام بعنی أنه اذا آكل وشرب بعد أن سلم من اثنتين مثلا 
سهواً فعلی أن السلام سهو يخرج عن حکم الصلاة تبطل وعلی عدم اخراجه 
ينجبر بالسجود وليس الخلاف فى الأكل والشرب كالخلاف فى مجرد السلام سهوا 
لان محرد السلام لا بطل اتفاقا وانما اختلف هل بوجب الاحرام أو لا ٠‏ بخلاف 
الاكل والشرب فالخلاف فى البطلان والانحبار بالسحود فاذ؟ التنبيه انما هو فى 

جنس الاخراج وان اختلف النوع اذ نوعه فى الاول ۳ مم وعدمه وف 
اثثانى البطلان وعدمه ٠‏ 
ص ٠‏ 

هل الاجتهاد ام اصساة تتجحب' عليه قبلة كمسكين كلدب 

ان لم يل الوالى والا جسوزا وراعف وخارص ذببئح جزا 
ش : 

أى اختلف هل الواجب الاجتهاد آم الاصابة وقد مر آن هذا الأصل فى معن 
ما تقدم من قولنا الحكم بما ظاهره الصواب والحق وباطنه خطاً وباطل هل بعكب 
حكم الظاهر فتنفكذ الاحكام آم يغاب حكم الباطن فترد* الاحكام + 


مم 1 مد 


وعلی هدا الاصل الخطأ فى القبلة ومسکین الزكاة والکفارة وجزاء الصيد 
غلطه بأن زاد ذلك على تخريصه هل يزكى الزائد آم لا ٠‏ قوله كمس كين أى 
کمسکین قال آنا فقير فاجتهد فيه فظنه كما قال فأعطاه هل تجزئه ومن ظن فراغ 
الامام بعد غسل الرعاف فأتم مكانه ثم أخطأ ظنه وبالعكس ٠‏ ومن تحرى صلاة 
الامام وديحه ثم تبين الخطاً هل يجزىء ذبحه الاضحية أم لا ٠‏ وكذ! جزاء الصد 
اذا تبين خطاً الحكمين فيه هل تجزیء آم لا وشبه ذلك مما يدخل تحت الكاف ۰ 

كما لو تطهرت حالض بنجس ثم علمت بحيث لو آعادت خرج الوقت ففى 
القضاء قولان بناء على الاصابة أو الاجتهاد ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله القری* «ةاعدة» اختلف المالكية فى الطلوب بالاجتهاد 
أهو الحكم والاصابة أم استفراغ الوسع الستازم لهما غالبا فاذ! اجتهد فى قبلة 
فاخطاً فقيل تلزمه الاعادة كالشافعى وقيل لا كالنعمان الا آنها تستحب فى الوقت 
للخلاف ٠‏ قوله كمسكين كذب ف دعواه ثم انکشف الحال أنه كاذب فيها ٠‏ قوله 
از لم يل الوالى والا جوزا ٠‏ أى هذا الخلاف ان لم يل الوالى تفرقتهما 
و الا آجزآت اتماقا هه 

وقد مر التنبیه على هذا عند قول المؤلف فى القاعدة السابقة کمصرف ٠‏ وفى 
بعض النسخ یجتزا بدل جوزا ٠‏ 

قوله وراعف وخارص ذيح جزا يحتمل أن يقرأ بالرفع عطفا على قبلة وبالخفض 
عطفا على مسكين وآراد بالجزاء جزاء الصيد اذا حكم به عدلان ثم تبين آنه بساوی 
أكثر مما حكما به ٠‏ 
ص ٠‏ 

هل كل من له اجتهاد واد فيها لظن نسست أو واحد 

أى هل كل مجتهد فى الفروع الظنية مصيب أو المصيب واحد لا بعينه اختلفوا 


لسلسم .0 سس 


فبه ومن ثم آجمعوا على اجزاء صلاة الالکی خلف انشافعی وبالعکس وان اختلفا 
فى مسح الرآس وغيره من الفروع ۰ حکی هذا الاجماع الازری واعتذر عن قول 
أشهب من صلى وراء من أي بری الوضوء من القملة أعاد أبدا وعله اذا اختلف 
اجتهاد رجلين ف القبلة أو الأوانى أو الاثواب التى بعضها نجس هل يوم أحدهما 
الاخر آم لا ٠‏ ابن الحاجب ف القبلة واذا اختلفا لم يتما ٠‏ ابن عبد السلام هذا بين ٠‏ 
وما واقعه على الاحكام أو الفروع والى ما بعود ضمير نسبت وأنثه مراعاة لمعناها 
قطعاء 

همل عند الركمفات شوی هو ما 4 ما 4 4 « %4 » 4 
ش : 
آی اختلف هل تعتبر نية عدد الرکعات أو لا ٠‏ وعلیه لو نوی القصر فأتم 
فى الجمعه قبل أن نتم ركعة منها فابتداً ظهرا هل يبنى باحرام أو لا ٠‏ ومن ترك نية 
القصر والاتمام ساها آو متعمداً آو مضر با فاتم أو قصر ففى الصحة قولان كما 
اذا جهل السافر آمر امامه أو اعتقد حالة وظهر خلافها ٠‏ ابن رشد ف النفس من 
هذا ثىء وآی دليل من السنه أو من القیاس بدانا على تعبين عدد الرکعات ولا 
خلاف أن الحاضر اذا نوی ظهر دومه و نحوه أن صللاته صححه ٠‏ 

ولاین عبد السلام نحوه ٠‏ ابن عرفه قول الازری وابن بشير فى لزوم نية 
عدد الرکعات قولان خلاف قول این رشد لو نوی منوی امامه جاهلا قصره 
و انمامه آحزآه اتماقا ۰ 
ص - ۱ ۱ ۳ 

جه ها 4G‏ ها ها ها ها 4G‏ 4 »© ومل مسسسسية کشسسسه بفوی 
آی اختلف هل الشبه بقوی قوة الشبه به أو لا ۰ والشهور الثانی ومن ثم 


تفت 0۱۰ نيحد 


كان مشهور مذهب مالك أن لا جزاء فى صيد الدننة ٠‏ قوله که متعلق بيقوى ٠‏ 
قال القاضى أبو عبد الله | التقترىئ” «قاعدة» من الاقوال المشهورة أن الشه لا قوى 
قوة الشبه به فمن نم كان مشهور مذهب مالك أن لا جزاء فى صيد المدينة ٠‏ 
ص ٠‏ 

وهل لكل ما لبعض من خيار وهل فى الانتشار معنى الاختيار 

سن م نت وما ی دوي كن ند 
تفت 
ا 

بعنی هل ما يثبت لكل من خیار ثابت لبعضه ۰ الثانی الاتتشار هل هو دلیل 
الاخشار أو لا ۰ وعلی الاول تبعيص الكفارة الافقه من حنساين أو أكثر كاطعام 
لابن ا 9 ۳ ۳ و أنه خر 0 دين أن يطعم عشرة أو 
آو جالسا فهل یسوغ له آن نقف ف ر 5 میج ف أخرى مثلا . 

وعلی الثانی الخلاف فى وجوب الکفارة عن الکره بفتح الراء أى الکره على 
الجماع ق رمضان هل تلزم المكره الكفارة أو الکره يكسر الراء ۰ 

وق مختصر خلیل وف تکفر مکره رجل ليجامع قولان ٠‏ ومثله لابن الحاجب 
وق حد الکره على الزنا ثالثها ان اتنشر حكّد بخلاف المكرهة فانها لا تحد ٠‏ 

قوله وما لثان انصوم وحد* علما ما موصوله مبتداً صلته الحرور وخبره 
الصوم أى والدی ثبت للاصل الثانی الصوم والحد وآظهر من هذا أن صله ما هو 
علم أى وما علم لثان الصوم ود ٠‏ 
۳۹ 
وهل الى موجود أو مقص‌ ود نشظشره كلساكح والعيسست 
" وهعهتد وزائتد ومن رعف أو شك أو أرمسل والذی حلف 


حص 8:7 ت 


لت 


س ۰ ا ۱ 
اختلاف المالكة ف فساد الصحيح اله وعلبه لو تزوج امرآة ز وجها غائب وهد! 
الزوج لم بعلم بموت a‏ اب الزوج العاب 
مات وانقضت عدة الزوجه قبل عقد هذا الثا: نی نکاحها هل د بمفی النکاح )ا صادف 
محلا أو لا + عي ها با نو خن ا ا 
كل نظراً الى ما دخل عليه أو انکشف الأمر به ٠‏ ومن آفطر ,يوم ثلائین من رمضان 
متعمداً منتهكا ثم تبين أنه العيد هل عليه كفارة أو لا ٠‏ والقولان حكاهما 
ابن القصار و کمن دخل خلف من يصلى الظهر فاذا به بصلی العضر هل تبطل صلاته 
أو لا ٠‏ أو صلی بالناس ظانا أنه لم بصل ثم تبين أنه صلی وحده هل تلزمهم الاعادة 
أو لا ٠‏ وكمن قام الى خامسة فى الرباعية عمد؟ فاذا به قد فسدت عليه ركعة بحب 
فضاوها هل تحر ی ۶ أو لا ۰ والی هذه الصورة اا الصنف شو له وزائد وكمن 
ظن حدم فراغ لامام بعد غسل دم الرعاف فصلی مکانه ثم آخطاً ظنه هل تعصح 
أو لا ء وکذا لو خالف ظنه فأصاب فهل تصح آم لا ٠‏ و کمن صام يوم شك فاذا 
هو من رمضان آو افتتح الصلاة متبقنا الطهارة ثم شك ف الصلاة وتمادی علیما 
ثم تبين أنه آصاب أو شك فى دخول الوقت ثم تبین أنه الوقت + وکما اذا أرسل 
المحرم كلبه على أسد فقتل صيدآ ففى الحزاء قولان فمن نظر الى القصود أسقط 
ومن نظر الى الوجود وهو الارسال آوجب ۰ و کمن ¿ حلف على ما لا نتيقنه شم 
تین الصدق قال فى اندونه بكر واختلف هل معناه لا ائم عليه آم و افق السر والا ثم 
عله لا قدامه آولا على ااشكت ٠‏ 


قال القاضی أبو عبد الله المقترى «قاعدة» اختلف المالكية فى فساد ااصحیح 
بالنية وهی قاعدة النظر الى المقصود "و الموجود وفها آقوال » وقال آضا « قاعدة » 
قال المازرى اذا شك ف الاحرام أو الطهارة أو زاد ركعة عامدا أو ساهیا أو آتم شة 
النافلة أو فريضة آخری ثم تبين الصواب فى ذلك قولان والبطلان فى الشالث 
و أرجح لفساد النية وهما على الالتفات الى حصول الصواب أو الى عدم 


نصميم الصلی ٠‏ 


متحت 507 نت 


قيمته على العرر ثم بعد ذلك 1 ما 5 زرع جميع البلد 8 الفرم لازم ومن 
صلی للقبله من غير اجتهاد ثم صادف » قوله نظره أى الشرع أو الذهت ٠‏ 


فى السزكاة وما يتعلق بها 

٠ ص‎ 

شرط وجوب او ادا امكانه ‏ فتالف هل ینتی ضسمانه 
ش : 

أى امكان الاداء هل هو شرط ف الاداء أو فى الوجوب اختلفوا فيه وعليه 
تعلق الزكاة بالذمة اذا تلفت بعد الحول وقبل الامكان والشهور لا تنعلق وثالثها 
تعلقها بالباقى وان كان دون النصاب فان أمكن تعلقت اتفاقا ٠‏ 

وعليهما من لم بحا. ماء ولك تر ایا أنضا ۰ (فائدة ) ابن عبد السلام اصطلاحهم 
فى الغال أن ما كان من فعل الله كدخول الوقت أو ما لا يطلب من المكلف كالاقامة 
شرط آداء كستر العورة والخطبة فى الحمعه ٠‏ 

قوله امكانه أى امكان الاداء قوله فتالف هل نتفی ضمانه آی فحزء من 
الحا ا ا ا ا A‏ 

الفرع ینبنی على الخلاف فى هذا الأصل فعلى أنه شرط وجوب تسقط وهو 
الشهور وعلی أنه شرط آداء تحب وق عض ۳ e‏ ضمانه أى 
ص .۰ 

وهل فقر کثريك بالتلف او فلس السائع فيه قد عرف 
ش : 

أى الفقراء كالشركاء أو لا ٠‏ وعلیه اذا ضاع جزء من النصاب قبل التمكن 
من الاداء ثما مر فوق هذا فعلى أنهم كالش ركاء تحب الزكاة فى الباقى وعلى آنهم 


سح 201 حت 


أو را عد يه فوجيت تین ۰ ی و » 
الفرعين أى قد عرف مله آی من ۳۳ اد كور دمن لا تداء الغابة أو للتبعيض ٠‏ 
ص ٠‏ 

و هم هم 4G 4G‏ و ها 4Ş o GG‏ ال ا 
00 

' اذا سبق الحكم شرطه فهل يغتفر أو لا وعليه اخراج الزكاة قبل الحول بيسير 
هل تحزىء أو لا ٠‏ والكفارة بين الحنث والمين كذلك واسقاط الشفعة قبل البيع 
والقصاص دبل الوت و نفقه الستقل ورد الاصاء فى حاة اللوصی و اسقاط الفو ضه 
الصداق قبل التسمیه والدخول ٠‏ قال فى ایفساح السالك تنبیه لم بختلف فى عدم 
احزاء الصلاه 5 صل قبل الوقت لان وقتها سب ٠‏ 

قال القاضی آبو عبد الله المقترى* « قاعدة » لا يجوز تقدم الحکم على سببه 
اتفاقا كتقدم العفو على الجراحه واسقاط الشفعة قبل البيع وق تقدمه على 
شرطه قولان ٠‏ 

کالز کاة 5 صل قبل الحول والكفارة دين الحنث واليمين ولم ختلفوا فى العفو يعد 
الجراحه تفوات مصلحته بالوت ولا فى الشفعة بين البيع والاخذ على أن فى کونه 
شرط! نظره (قاعدة) يجوز تخصیص القواعد بالمصلحة كما تقدمی‌العفو بعد الحراحهه 
ص ٠‏ 

4g & | ©» ۰‏ هو 4Ş‏ وهل كفارة بالحئث او عفد تفل 

فى اللذ يظاهر وقد حلف به ان لم يكن حنت قبل فانتسه 

أى الكفارة هل تحب بالحنث أو باليمين وهی مراده بالعقد آى عقد اليمين ٠‏ 


بد ۵0 سب 


قال أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلف المالكية فى الکفارة هل تتعلق باليمين أو 
بالحنث فمن حلف بظهار ثم ظاهر ظهار؟ مطلقا فان كان قد حنث ف اليمين بالظهار 
قبل الظهار فکفارة و احدة لانه انما وم ی ی ی 
على القاعدة ٠‏ 

قوله نقل أى نقل هذا الاصل أو هذا الخلاف فى الذى بظاهر وقد حاف 
بظهار قبله ولم بحنث فعلى أن الكفارة تحب بالحنث عليه كفارة واحدة وعلى أنها 
تجب باليمين عليه كفارتان وفيه قولان وفهم من هذا أن الحنث قد قيل فيه انه 
سبب لوجوب الكفارة وفهم من القاعدة قبلها ان شرط وفى ذلك قولان وخرج 
آیضا عليهما تقديم الكفارة قبل الحنث وعليهما من حلف بالمثى الى مكة فحنث 
هل يمثشى من حيث حلف أو من حيث حنث ومن حلف قبل بلوغه وحنث بعده 
هل لزمه ثیء أو لا ۰ 
ص .۰ 

وهل الى نيتها تفتقسر عليه عتق الفي عله يتكر 
ش : 

أى الکفارة هل تفتقر الى هه آو لا + وعلیه اجه عتق الغر عنه ۰ ومن فرق 
بين أن تكون باذنه أو لا ٠‏ فعلى توهم استقرار الملك أو لا ٠‏ ثم العتق بعده أو 
عدم استقراره لانه لم يملكه الا الى حرية كالقولين فيمن اشترى بشرط العتق 
جاهلا وفيمن قال أن اشتریته فهو حر عن ظهارى ۰ 

ابن الحاجب والاجماع على وجوب النية ف محض العبادات وعلى تفى 

الوجوب فیما تخص لغيرها كالديون والودائع والغصوب ٠‏ 

واختلف فيما فيه شائبتان كالطهارة والزكاة ٠‏ وف المدونة ومن اعتق عبده 
عن رجل عن ظهاره أو شیء من الكفارات فبلغه ورضى به أجزأه کمن اعتق عن 
ميت أو أدى عنه كفارة لزمته وقال غيره لا تحزئه قوله عليه عتق الغير عنه يذكر » 
آی ند کر بناژه على الاصل المذكور وعتق اسم مصدر بمعنى اعتاق کنبات بمعنى 
إنبات وغير ذلك لا ماس ۰ 


١١ 2‏ نت 


وهل دوام كابتدا کمن حلف او صح او احدت واللذ لم بقف 
وذو تيمم واحرام حدث غصب نکاح وطلاق وخبث 

ومد سس سم 9 ده شسسهها ۰ ۰ ۰ ۰ هاج هم ما » ما ما O VG‏ 
ش : 

أن الدوام على الثىء هل هو کاتداثه أو لا ٠‏ وعلیه اذا حلف لا ودخل الدار 
وهو فيها أو لا ركب الدابة وهو عليها آو لا لبس الثوب وهو لاسه فدام على ذلك 
هل بحنث فى جميعها أو لا ٠‏ واقتداء مريض جالس بمثله فصح المقتدى هل يتم 
قائما على مأموميته أو نفرد وكذا من احدث بعد اتمام وضوئه وقبل تمام غسله 
ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد نية للوضوء هل يجزئه أو لا ٠‏ قولان 
للشيخين بناء على القاعدة ٠‏ 

وبيانه أن نية الطهارة الكبرى منسحة حكما الى آخر الغسل فان قدر ذلك 
الانسحاب للابتداء لم بحتج معه الى انشاء النية وهو قول ابن القاسم وان لم 
بقدر ذلك الانسحاب كالابتداء احتيج الى نية الوضوء وهو قول ابن أبى زيد 
قال المقرىةٌ «قاعدة» اشتمال الثیء على الثشى» قال ابن أبى زيد يزول بتجدد سبب 
المطالة بالداخل وقال ابن القاسم لا يزول ما دام القصد متعلقا بالعام فلا ينويه ٠‏ 
وبنى أيضا على رفع الحدث عن كل عضو أهو بالفراغ منه أو الاكمال وعلى أن 
الدو ام کالاتداء أو لا ۰ 

ومن فاته الوقوف بعرفه لخطاً فى العدد أو مرض أو عدم دلیل أو رفیق أو 
مركوب فأراد التحلل بافعال العمرة فتراخى إلى آشهر الحج من قابل فانه لا تحلل 
فان تحلل فقال ابن القاسم يمضى وقال أيضا لا يمضى تحلله وهما على القاعدة 
فعلى أن الدوام كالابتداء فلا يمضى وعلى أن لا فیمضی وثالثها بمضی وهو ممتنع 
ووجود الماء بعد التيمع هل سطل التيمم أو للا وهذا ما لم يضق الوقت فان ضاق 
فانه يصلى بالتيمم على الصحيح والطول بعد تكاح الامة فاقد؟ له هل يفارق الامة 
آو لا ۰ والاحرام بعد صد هل بزول ملكه عنه وبحب عليه ارساله وهو مذهب 
الدونه أو لا يزول وانما رسله فقط وهو قول الابهرى وان القصار وتظهر ثمرة 


حت 10 حت 


الخلاف لو افلته آحد منه هل تلزمه قمته أو لا ٠‏ 


آما لو آحرم وق بیته صيد فماکه باق ٠‏ أو قال اذا حملت فأنت طالق وهی 
حامل أو اشترى ردج آمه آو زوحه أنه ای الاول لا هر النکاح اد لا ترا 
المرأة عبد ولدها ولا الرحل آمه ولده وعلى الثانى شر وشبه هده الفروع كلزوم 
النزول عن الهدى بعد الراحة ومنه لابس آحد الخفين قبل غسل الآخر عند قوم 
ومنه من أحرم وبقية طيب عليه وقد تندرج تحت قول الناظم واحرام » قوله کمن 
بمثله قوله أو أحدث أى فى آثناء غسله وهی مسألة الشسخین قوله واللد لم يقف 
أى بعرفة ٠‏ مخطىء فى العدد ونحوه ٠‏ قوله وذو تيمم أى وجد الماء بعده هل يبطن 
تيممه أو لا ٠‏ قوله واحرام أى بعد صيد فى بده هل يزول ملكه عنه أو لا ٠‏ قوله 
قوله غصب ای لثوب أو غيره وفات هل يضمن قيمته يوم الغصب أو أعلا القيم ٠‏ 
قوله نكاح هو اشارة الى مسألة الطول ومن أسلم و نجه محوسسة أو آمه كتاسة 
قوله وطلاق هی مسال أنت طالق اذا حملت وهی حامل قوله وخبث هی مسألة من 
ذكر نحاسه فالصلاة أو طرآت عليه فيها غير الرعاف هل سنى أو لا ٠‏ قوله ومشتر 
أى لروج أمه أو زوجة أسه هل هر النكاح أو لا ٠‏ 
ص ٠‏ 

٠ ۰ ¢‏ ل اصعر مندرج فى اكبر قد قرروا 

علسسه غسلا وقرانا وزكاه شفع اقامة حدود أو ذكاه 
نس : ۱ 
بحزىء على الاول وهو الشهور دون الثانی والعسل عن الوضوء بحزیء عن 
الوضوء على الاول وهو الشهور آضا دون الثانی والبهما آشار بقوله غسلا 
واندراج العمرة ف الحج للقارن على الاول دون الثانی ٠‏ ومنها اخراج بعير عن 


کے )يحت 


خمسة آبعرة واخراج زكاة الفطر بالد الاكبر ویشملهما قول الوّلف زكاة ٠‏ 
وعهدة الثلاث فى السنة ٠‏ ومن شفع الاقامة غلطا ٠‏ قال المازرى عن بعض 
أصحابنا وعزاه ابن يونس لأصبغ بالاحزاء والشهور لا ٠‏ فلا ند من الا قامه الوتردهه 


ومنها اندر اج الحدود ف القتل على الاول دون اأثانى ٠‏ 


ومنها ایا نه الرأس ف الد یج بحزی۶ ف الاو ل دون الشناني والبه ابتار 
اثلاث فى السنة ۰ 


قوله قد قرروا عليه أى قرر الفقهاء على هذا الاصل المسائل التى ذكر ٠‏ 


قال فى ایضاح المسالك ( تنبيه ) وليس من هذه المسائل من فرضه التيمم 
فتجشم الشقه و اعنسل بالماء و لا من فرضه العطر فصام ولا من فر ضه الا دماء 
فسحد على الحبهة خلافا لبعض الأئمة والی هذا آشار المؤف بقوله تنبیه الاقد 
اغتسل الى آخره ٠‏ 

والدی اعتسل متداً وجره مستشن ی" وسل بعت مصدر محدوف آی مستتنی 
من اندراج الأصغر تحت الأكبر استثناء مقبولا ويحتمل أن يكون الخبر قبل 
ومستثنی حال أى قبل حال کونه مخرجا من القاعدة وبحث بعض اشیوخ فى 
استثناء مسأله من فرضه الفطر فى رمضان فصام أذ ليست مما يصح أن يبنى على 
هذا الاصل حتى تستثنى اذ لا مناسبة بين الفطر والصوم ٠‏ 

قال القاضی انو عبد الله المقرى « قاعدة ) الاصل عدم التداخل لان الاصل 
أن بترتب على كل سبب مسببه لکن اجتمعت الامة على التداخل ف الجمله رفقا 
بالعباد ووقع ذلك للمالكة ف اللاحداث ف الحمله و تحه المسحد وصيام الاعتكاف 
وكفارة الیوم الو احد بخلاف والعمرة ف الحج للقارن و الحدود التمائله و التحدة 
الموجب ودية الاعشاء فى النفس والصداقات فى الوطات بشبهة واحدة والعدد 
فى الحمل ٠‏ 


لك ق د 


وهل کمن فمل تارك کمن له بنفع قدرة لسکن کمن 
من شرب أو خیط ذكاة فضل ما وعمد رسسم شسهادة وما 
عطل ناظر وذو الرهن كتا مفرط فى العلف قادر الاخنا 
وكالتى ردت بعيب وعدم وليها وشلبهها مما علم 
ش : 
أى هل تارك کمن فعل آم لا ۰ ويعبر عنه بقولنا الترك هل هو كالفعل أو لا ٠‏ 
وعليه فروع كمن قدر على تخليص نفس أو مال ولو بشهادة أو وثيقة أو مواساة 
واجبة كالشربة والخيط للحائفة وارسال فضل الاء واعطاء ما شيم به به حائطه من 
خشب وآجر ومن مر بصيد وقد رماه آخر فأمكنته الذكاة وتركه حتى مات هل 

بضمن الار آم لا ٠‏ وما اذا عطل الوصى ريع اليتيم عن الكراء مع امكانه أو ترك 
جنان مححوره و کرمه وآرضه حتی تبورت وسست وما و 
ولم يكرها حتی حل الاجل ولکرانها خطب وبال وما اذا دفعت اليه دابة وعلفما 
وقبل له أعلفها وأسقها حتى آرجع من سفری فتركها بلا علف حتى ماتت فهل 
بضمن أو لا ٠‏ قال ابن سهل نعم ٠‏ 

وف نوادر الشيخ لا وقد تجرى على الغرور القولى والولى القريب اذ! رجع 
عليه بصداق المرأة لعيبها فالفى فقبرا ففى اغرامها اياه قولان ٠‏ 

قال انو عبد الله القتری" «قاعدة» اختلف الالکه فى الترك هل هو فعل أو 
ليس بفعل والصحيح أن الكف فعل وبه كلفنا فى النهى عند المحققين وغيره ضد 
فقال هل الكف کالاتبان أو لا + وهل الكف كالفعل أو لا ٠‏ وعليه ان دمر رجل 
بصيد المسألة التقدمة قوله بنفع قدرة لكن کمن أى قدرة على النفم لكن کمن ذلك 
التفع أى استتر تتر فلم یفعل + قوله من شرب أو خبط الى آخره بیان للنفع الكامن 
أى الستتر بالعدم فشرب اشارة الى من عنده فضل شرا بأو طعام فلم بعطه مضطراً 
حتى مات يضمن دنته على الأول دون الثانی وخيط اشارة الى من به جائفة فطلبه 
مأ بخيط به من شخص فمنعه حتى مات هل عليه ده أو لا ٠‏ وذكاة اشارة الى من 
مر بصيد لم تنفد مقاتله وأمكنه تذكيته فام يفعل حتى مات هل يضمنه أو لا ٠‏ 


4 کت مه جد 


و کدلك الاسه بخاف موتها وفضل ما آی ماء اشارة الى من عنده فضل ماء ولحاره 
زرع بخاف عليه فلم يمكنه منه حتی هلك الزرع هل يضمنه أو لا ۰ وعمد اشارة 
الى من عنده عمد فطلیها منه صاحب جدار خاف سقوطه فلم يفعل حتی سقط 
الجدار هل يضمنه أو لا + ورسم شهادة بالاضافه اشارة الى مر أمسك وثيقة حق 
لشخص حتی تلف الحق هل بضمنه أو لا ۰ وما عطل ناظر اشارخ الى ما عطل ناظر 
اليتيم من رعه فلم بکره مع امکانه أو ترك جنانه وکرمه وأرضه حتی تبورت 
وییست أو کسبه حتی ضاع هل عليه غرمه أو لا ۰ وذو الرهن اشارة الى ما عطل 
المرتهن من کری الرهن ولكرائه خطب وبال هل بضمنه أو لا ۰ ومفرط ف العلف 
اشارة الى من دفعت له دابة وعلفها وقیل له آعلفها واسقها حتی آرجم من سفری 
فتركها بلا علف حتی ٠اتت‏ هل يضمن أو لا ٠‏ والعلف هنا بسکون اللام لضرورة ‏ 
الوزن ٠‏ والمأخذ أى مأخذ هده الفروع وهو الاصل الذی بنیت عليه والتی ردت 
بعيب اشارة الى دات العيب يزوجها وليها القرب فيفلس هل برجم عليها زوجها ‏ 
بالصداق أو لا ٠‏ وشبه هذه المسائل مما هو معلوم من هذا الاصل كقتل شاهدى 
حق وقتل المرآة نها قبل الدخول كراهية منها فى زوجها هل لها صداقها أو لا ٠‏ 
وقتل الرحل امته التزوجة قبل المناء هل عا و العدان ا روخن ممه 
قوله وشيهها مسأله السحان والتفص والسارق والدواب ٠‏ 


قصسل 
یعشسی فصل الصوم وما هت ده الى النکساح 


ص ٠‏ 
هل رمضسان بسادة عرف واحدة أو سصسادات الف 
عليه الاكتفساء والتجديد بنية وهل كذا المسرود 
واليوم آن عين أو تحدد كمتتاابع هستر يفقسد 

ش : 


أى رمضان هل هو عمادة و احده آو عبادات اختلفو ا شه وعله تحديد اليه 


کے ۲ جد 


آو الا کتفاء بها فى آول لبلة ولا منافاة بين الاتحاد والتکریر عند بعض کراء الشیوخه 

ومال خلیل فى التوضیح الى التکرار فقال والشاذ ان ثبت ظاهر ف النظر لان 
آیام الشهر عبادات متعدده بدليل آن فاد دوم لد يبوجب افساد ما مصی و به قال 
أبو حنيفة والشافعی ٠‏ 


قال الامام المقترى* «قاعدة» المشهور من مذهب مالك أن الليل مستثنى من 
صوم الشهر تبسيرآ على الخلق وأن أصله الصوم فتجزیء نيه واحدة لجميع الشهر 
وبحب الامساك بالشك ف الفحر لانه الاصل بخلاف صوم الفقك ٠‏ والشاذ أن 
اصله الفطر وآنه عن مستثنی فیح تکریبر النية لكل بوم ولا يجب الامساك الا 
بطلوع المحر للآئة والحديث والاعتار بیوم الشك ٠‏ 

قوله وهل کذا السرود واليوم ان عين أو تجدد أى هل الصوم المسرود ونذر 
بوم معين آبدا کرمضان فى الاکتفاء بالنية فى آول ليلة أو لا بد من تجدید النية 
ثالثها بلحق المسرود ۰ 


و نتفق على تحديد النية فيهما على القول بالتحديد فى رمضان 
ويختلف ى ت وجوب التحديد فيهما على القول بالا كنفاء بالنية فى أول ليلة كتتابع 
بعدذر فقد شقد أى كما اختلف ۴ وجوب انتحد رد ادا انقطع التتانع بعدر كمرض أو 
حيض أو سفر أو نسيان ٠‏ 

قال ابن الحاجب فان انقطع التتابع بأمر فالشهور تجديدها ۰ وثالثها يجدد 
غير الحائض لقوله فى الشاكة تقضى لانها لا تدرى أطهرت قبل الفجر آم لا + 
فلم يذكر النية ٠‏ 

وتقدير كلام المواف هل رمضان عرف بصادة واحدة أو آلف أى عهد وعرف 
فى الشرع بعبادات متعددة عليه أى على هذا الاصل الاكتفاء بنية واحدة عند أوله 
لجميعه والتجديد لها كل ليلة وهل الصوم المسرود واليوم المعين الماذور آبدا كصوم 
وام بيده أى E‏ تحدد رخ ع أله ابت 


چک ۱۰ ۰ حب 


ص ٠‏ 
هل نة الاداء والقضساء تنوب ذى عن ذى بالاسستواء 
کالصوم و الصلاه دالوقت الس و کالقضا فى رمضان فاقتسس 

ش : 

۳ نيه الأداء هل تنوب عن نه القضاء وعكسه أو ا وعلى الأول مسألة 
الاسیر اذا التسست عليه الشهور فصام شعبان بعتقد أنه رمضان هل بحزیء شعبان 
للسنة الثانية من رمضان السنة الاولى والثالثة عن الثانية أو لا ٠‏ وفى السان أن 
الصحيح عدم الاجزاء ٠‏ ابن آبی زمنين وهو الصواب عند أهل النظر وأما العام 
الاول فلا تحزىء اتفاقاء ابن الحاجب فان تجزاً فأخطأ فيما بعده أجزأه وان أخطأةيما 
قبله لم تجزه عن الاول اتفافا وی وفوع الثانی. والثالث فضاء عن الاول والشانی 
تبين له الطلوع هل تجزثه أو لا ٠‏ ابن الحاجب فلو نوی القضاء برمضان عن رمضان 
فثالثها لا تحزیء عن واحد منهما والثلاثة كلها لابن القاسم فوجه الاول وهو أنه 
لا حزىء عن الاداء قوله عليه السلام ) انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرىه 
ما نوی ) ووجه العكس کون رمضان لا قل غره ووحه الب لت أما 00 الا جر اء ۱ 
عن القضاء فلما وجه به الثانى وأما عن ابكداء قلأ نه م دنوه ٠‏ این الحاجب وهو 

« تنبيه » العبادة قد توصف بالاداء والقضاء كالصوم وقد لا توصف بهما 
کالنافله وقد توصف بالاداء فقط كالحمعة قوله كالصوم والصلاة والوقت التبس 
هو اشارة ای الفرعین الاولبن وحمله والوقت التبس حال من الصوم والصلاة قوله 
و کالقضاء فى رمضان اشارة الى الفر ع الثالث قوله فاقتبس آی من الاصل الذکور 
مأ ناميه من الفروع قوله بالاستوا حال من اسمی الاشاره 1 جال کو نها 
موصوفين مستوین فى النيات كما نابت احداهما عن الاخری ٠‏ 
ص ٠‏ ۱ ۱ 

هل وطء النزع نعم ام لا نعم وفرعه الفطضر به كما علم 

فى طالق بالوطء هل تمکن ۷ لد ۶ شاك 


نے ¥ 


أى النزع هل هو وطه أو لا وعلیه الفطر به ومن قال ان وطأتك فانت طالق 
ثلائا هل بمکتن من الوطء أو لا ۰ لأنها تحرم بالایلاج أو به وبالانزال معا على 
الأخد بآول الاسم أو بآخره هذا نص ایضاح السالك ونحوه فى قواعد المقترىة 
«قاعدة» اختلفوا ف کون النزع وط وعله الفطر به ومن قال ان وطانك فآنت على 
کظهر امی هل یمن من الوطء أو لا ٠‏ لانها تحرم عليه بالابلاج أو به وبالانزال 
وهما على الاخد بأوائل الاسماء أو آواخرها ولا نمکن من الوطء أصلا وهو على 
آن النزع وطء » قوله وفرعه الفطر به أى فرع هدا الآصل الفطر بالنز ع ووجوب 
القضاء لو طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع حينئذ أو وهو کل أو شارب فألقی 
حینئذ قوله نعم هو القول الاول وقو له أو لا نعم هو القول الثانی والتقدبر أو لا 
يقال نعم بل قال لا أو هدر استفهام آخر بهل فنعم جواب الُذ کور ولا نعم جواب 
القدر ويبعده الاتیان بأو وزيادة نعم بعده أو نعم للاشارة الى القولین و نعم الثانه 
تصديق للقول الثانی واماء لتشهیره ه آی صدق القول الثانی وهو أن النزع لا يعد 
وطأ قوله فى طالق بالوطء هل نمکتن منه هو على حذف حرف العاطف وهل یمکن 
من الوطء فى امرأة طالق بالوطاء وعلی لثانی هو مرفوع خبر میت محذوف ٠‏ 
( قاعدة ) قال ابن شیر اختلف الذهب فى وجوب امساك جزء من اللیل لانه لا 
توصل الى امساك جمیم النهار الا به فان لم يجب القضاء على من وافاه الفجسر 
آكلا فألقى وهو الشهور والا آمکن أن يقال له واجب لعيره فاذ! لم تعلق الاثم 
فلا قضاء وأن شال أنه انسحب حکم الوجوب عليه فالقضاء قلت وأصلها ما لا يتم 
الواجب المطلق الا به هل يجب أو لا ٠‏ 


ص ٠‏ 
ش : 

أى اختلف هل نخد بأول الا سم آو آخره وعلبه الخلاف ف الفر ع السابق 
ولذا ذكره اثره والخلاف فى وجوب تمكين الحبهة والاتف على الارض والصاق 
العقب بآخر درج الصفا والمروة ٠‏ 


0 ا ا 


ومما نی عليه ابن شير الخلاف فى معسول الدی آهو الذكر كله آم محل 
الادی لان النبی صلی الله عليه وسلم آمر بغسل الفرج والفرج له آول وآخر ۰ 
قال القاضی أبو عبد الله المقكرى* ( قاعدة ) الحكم الرسل على اسم أو العلق بأمر هل 
تعلق بأقل ما يصدق عليه حقيقة أو باکثره اختلف المالكية فيه ويسمونه الاخذ 
بأوائل الاسماء أو بأواخرها ومما نى عليه الازری واين شیر الخلاف فى مغسول 
المدى وهذا لا يصح لانه محاز فى البعض ومن ثم قيدنا بالحقيقة وائما شنی عا 
هذه القاعدة وجوب تمكين الحهه والاتف من الارض والصاق العقب با خر درج 
الصفا والمروة ٠‏ 

تقدير كلام المؤلف ويركن ف الاسم بالاخذ بأول أو آخر أى هل يركن الى 
الاخد بأول مرانبه أو بآخرها ۰ 


ص ٠‏ 
علبه من لحق واد آعتق ا كمسلم وبالغ نر ۰ ۰ ٠ه‏ ` 


ش : 


آی العنيمه هل تملك بالفتح آو القسمة على الغانمين وعليه من لحق بالجيش 
بعد استقرار الهزيمة وقبل القسم لم ۳ وهو مذهب مالك 
والشافعى دون الثانى وهو مذهب اللعمان ۰ 

والبه أشار الو لف موله عليه من لحق ۰ ونحوه فى قواعد المقرى* وعلبه أيضا 
الثانى ٠‏ واما من مات بعد الفتح وقبل قسمه العنیمه فانه بسهم له ٠‏ 

ابن عبد السلام ولا نعلم فيه خلافا فان قيل برد هذا ما نقلوه من أنه اختلف 
على قولين هل تملك العنیمه نفس آخذها أو بالقسمة ٠‏ فحوابه أن هذا الخلاف 
ليس بعام وانما مرادهم من لحق بالجيش أو أسلم أو أعتق أو باغ ٠‏ 


ل ول هاه 


4G 4G ® @‏ ها ها ٠ ٠ ٠ +٠٠ e 4 GG dG‏ قشل لش سا 


حكم باسسهام على القنال قط آو كون محکسوم له لا فرط 


١ 


نس ۰ 

أى الحكم هل علق على القتال أو على کون المحكوم له معدا لذلك وعليه 
هل بسهم للعبد والمرآة اذا قاتلا ٠‏ ۱ 

قال القاضی أبو عبد الله المقترى” « قاعدة » اختلف المالكية فى الحكم بالسهم 
هل علق على القتال فقط أو على کون المحكوم له به معدا لذلك ٠‏ 

وهو الحد للبالغ وعليهما هل بسهم للعبد والمرأة اذا قاتلا أو لا ٠‏ ابن الحاجب 
والدمتی كالعيد ثالثها سهم له ان احتيج له وف المرآة ان قاتلت قولان ٠‏ 

قوله قط هو اسم فعل بمعنى اكتف بالقتال ولا تضف اليه کون المقاتل معدا 
للقتال ٠‏ قوله لا فرط هو متعلق بمعد؟ بعده وهو اسم مفعول من اعددت الثیء 
آعده آعدادا هیاته أى على کون الحکوم له معدا للا سبق فى الکلام وهو القتال ٠‏ 
قوله العبد الى آخره آی ذکروا العبد والمرأة ان قاتلا مبنبین على هذا الاصل ٠‏ 


9 
ص ۰ 
۱ 5 
هم 4 4G‏ » ها ها ها 4G‏ »و ٠ ٠ O‏ هم م ٠‏ هم ه ٠‏ هل عفر 
ا 


ذو الجهمل اولا والذى قد حققا ‏ قاض نمم ان لم يكن تعلقا 
حق به للفير ان كان وسعم ‏ ترك تعلم والا يمتنع | 
وهو العبادات ومصرف غبر منفصة وذات شسرط او ضرر 
معتكف قاطع مسكوك لمان منکحتان وغريم معتقان 
وکل بيع فاسد مظاهران ‏ مال يتيم حاتز فرعارهان 


بست 1 ۰۰ ت 


كمسا بتخيير وعتق امستين دال بتمليك وفی شهادكين 

ثلاث بيعات طبيب رجه مفت وقذف سارق وشغمة 

تحليف كالاب وحكده كنا زان وشارب قمثر نبذا 
ش : 

ا المسالك الجهل هل بنتهض عذرا او لا وعليه الخلاف فى الحاقه 
تالاس و ف العسادات ومن انتداء صیام الظهار حاهلا نمرور ایام الاضحى ی أثنائه 
فعلی العسدذر آفطر ها و قضاها متنا دعة وعلى أن لا فلا والحق ان وجب العلم ولم 
بشق مشقة فادحة لم يعذر والا فیعذر لان الله آمر من بعلم بأن لا یکتم ومن 
لا بعلم بان‌یسال ٠‏ 

وقال الامام آبو عبد الله القری « قاعدة » قال القرای ف ضابط ما هقی عنه 

من الحهالات ما تعدر الاحتراز عادة منه آما ما لا تعذر ولا شق فلا بعفی عله 
قلت آمر الله عز وجل العلماء أن سئوا ومن لا يعلم أن سأل فلا عذر فى الحمل 
بالحكم ما أمكن التعلم أما المحكوم فيه کمن وطىء أجنبية بظنها زوجته فعلى ما 
قال و الله آعلم وهذا باعتبار الاثم وقد اختلف الالکه 2 تنز دله منزاه ا أو 
العامد فى الحكم ٠‏ 
. وقال أيضا قاعدة الحهل بالسب عذر كتمكين المعقة - جاهلة بالعتق وبالحكم 
قولان للمالكية کتمکننها جاهلة أن لها الخار والصحيح الفرق بين مالا بخفی غالبا 
كالزنا والسرقة والشرب وما ول بحفی غير هد ا و لدلك علل این القصار الشهور 
باشتهار حديث بريرة بالمدينة بحيث لا بخفی على أمة ٠‏ ظ 

قال القراف الاجماع على أن المكاف لا يجوز له أن يقدم على فعل حتى يعلم 

حکم الله فيه واذا کان e‏ دما بقدم الانسان عليه واجبا كان الجاهل فى الصلاة 
عاصيا بتر كالتعلم فهو لتعمد الترك فهذا وجه قول مالك رحمه الله الحهل فى 
الصلاة کالعمد ۳ لنت لا كالناسى و آما الاس فمعفو عله امو له عله 
السلام ( رفع عن أمتى الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه ) وأجمعت الامه على 
أن اسان ن لا اثم فيه من حيث الجملة فهذا فرق ٠‏ 


حت ارك سب 


قوله والدی قد حتقا قاض البيتين الراد بالقاضی هو ابن رشد وتنکره 
للتعظیم قال رحمه الله فى رسم از خرجت المسألة عن التخيير الاصل فى هذه ان کل 
ما یتعلق به حق لغيره فلا يعذر الجاهل فيه بجهله وما لا بتعلق به حق لغيره فان کان 
مما يسعه ترك تعلمه عذر فيه بجهله وان كان مما لا يسعه ترك تعلمه لم عذر فيه 
تجهله فهده جملة كافية برد الها ما شذ عنها ٠‏ ۱ 


ویدخل ف قول الوّلف والا یمتنم آمران مالا تعلق به حق الغير ومالا سعه 
ترك تعلمه وان لم بتعلق به حق الغير أى وان انتفی الامران او آحدهما فلا عذر 
والذی يعذر فيه ما لم يتعلق به حق الغیر و کان بسعه ترك تعلمه وان تعلق به حق 
الغير أو كان لا يسع ترك تعلمه لم يعذر ٠‏ 


قوله وبعضهم بعام جنس قيده » أى قيد مالا يعذر فيه الجاهل يما يعلمه 
أبناء جنسه غالبا فاما من ادعى الجهل فیما مجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله 
فى جهله ولهذا لما سئل آبو الحسن الصغير عن مسألة بكر مهملة تصرفت بجميسع 
ميرائها من أبيها على اخوتها ثم تزوجت واقتسم الاخوة جميع التركة المذكورة على 
الاخت المذكورة وكانوا سعود وتصرفون مدة عشرين سنه فقامت الآن الاخت 
المذكورة على اخوتها وعلى من اشترى منهم طالبة ميراثها من أبيها فقيل لما ما 
منعك من القيام طول الدة المذكورة وقد عاينت تصرف اخوتك بالبيع وغير ذلك 
فقالت ما منعنى من القيام الا ظنى أن الصدقة التی عقدت تلزمنى والآن قيل لى 
لا تلزمك فهل تعدر فيما ادعت من الحهل وتصدق فى دعواها آولا ٠‏ 

فأجاب نعم تصدق فى دعواها الجهل مع يمينها فى قطع الحق لان ما ادعت 
الجهل فيه يجهله العوام غالبا ولا بعرفه الا آهل الفقه وعادتهم ان من ادعى الجهل 
فيما بجهله أبناء جنسه غالبا فالقول قوله فى جهله والنصوص على هذا المعنى كثيرة ٠‏ 

قوله والعیر بالحصر بعد قتصتده" » وهو العبادات الى آخره أى وغيره من 
تقدم قصد ما لا بعذر فيه الجاهل بالحصر بالعد لا بالضابط والقاعدة وممن سلكهذا 
المسلك صاحب التوضيح فمن ذلك مسائل الوضوء والصلاة والحج وهذا الذى 
عنى ابو لف بالعبادات ومنه من دفع زكاة لكافر أو غنى يظن الكافر مسلما والغنى 


- 


فقبر! فلا تحز ثه وهو معنی قو له + وم منصترف" غتبكر' » آی مضی وتقدم ذکره فى 
فاعدة الصکم بما ظاهره الصواب و الخق وباطنه خطاً وباطل عند قوله عليه 
آمصرف ضمان واضطرار ٠‏ 

والمرأة يغيب عنها زوجها فتنفق من ماله ثم يأتى نعیه فترد ما آنفقته من بوم 
الوفاة والیه الاشارة بقوله منفقة والتی قول لها زوحها ان غبت عنك أكثر من ستة 
آشهر فأمرك يدك فیغیت عنها و شیم بعد السته ادخ الطو له من غير أن تشهد 
آنها على حقها ثم ترید أن تقضی وتقول جهلت وظننت أن الأمر بیدی متی شئت 
لمطلق عليه فادعى أنه وطئها سقط حقها ولو ادعت الحهل ومن وطیء ف اعتکافه 
وادعى الجهل بطل اعتکافه ولا سذر ومن بقطع الدنانير والدراهم المسكوكة لا 
تجوز شهادته ولو كان جاهلا ٠‏ ومن رأى حمل امرآته فلم يتكره ثم أراد بعد ذلك 
والمرأة تزوج وهی حاضرة فتسکت ولا تنكر حتى بدخل بها الزوج ثم تنکر النكاح 
وتقول لم أرض وتدعى الجهل وهاتان هما المراد بقوله منكحتان بفتح الكاف أى 

والعريم بعتق بحضرة غرمائه فيسكتون ولا ینکرون شم يريدون القيام 
ویدعون الجهل أو الغريم رب الدين الحاضر للعتق م 

ومن ابتاع آحدا ممن يعتق عليه جهلا فیعتق عليه ولا بعذر بجهل ومن شرب 
دمتح الناء + والبيوع اه وا حکم اسن ضها کالعالم ۰ ومنها مظاهران 
أحدهما وطىء قىل الكفارة والاخر وطىء ف أثنائها فيعاقب الاول قاله أصبغ 
ويستآنف الثانى ولا يعذران بجهل ۰ وآكل مال اليتيم بدعی الجهل ومن ذلك من 
حاز مال رجل مدة الحيازة التى تکون عاملة وادعی أنه ابتاعه فانه بصدق مع يمينه 


والمرتهن بطاً الامة المرهونة فانه بحد ولا بعذر بالحهل والرتهن برد الرهن 


۹ س 


فتبطل الحيازة ولا بعذر بالجهل والیهما آشار بقوله : فرعأ رهان وق بعض النسخ 
یاه الرهان وعبر بها تکونها تنقط ائنين » والخيرة تقضی بالواحدة ثم ترید آن تختار 
بعد ذلك ثلاثا وتقول جهلت وظننت أن لى اختیار واحدة فیبطل خیارها ولا تعذر 
بالجهل ٠‏ والتى يخيرها زوجها فلا تقضی بالجلس على آول قولی مالك ثم ترید أن 
تقضى والبهما آشار شوله : 

كما تخیر أى كما فى التخيير من الفرعین ٠‏ والامة العتقة تحت عبد اذا 
وطئها زوجها بعد عتقها وادعت الجهل بالحكم فانه بسقط خيارها ٠‏ 

ومن اشترى نصرانية فأعتقها فى الكفارة قال اصبغ انها لا تحزثه ولا صدر 
بجهل واللهما آشار بقواه وعتق أمتين ٠‏ ومن ملك زوجته فقضت بالبته وادعى الجهل 
بحكم التمليك فقيل له بلزمك ما أوقعنت فقال ما آردت الا واحدة ٠‏ والدی يملك 
امرآته أمرها فتقول قد قبلته ثم تصالحه ا يي ا E‏ 
كنت آردت ثلاثا لترجع فيما صالحت به آنها لا ترجع على الزوج بشم بشىء لانها حين 
صالحت علمت أنها لم تطلق ثلاثا ٠‏ 

والرجل یجعل آمر امرآته بيد غيرها فلا يةفى الملك حتى بداها نم يريد 
oc‏ ا ا بملكها زوجها 
فلا تقضى فى المجلس على أول قولی مالك ثم تريد أن تقضی والى هذه الصور 
الاربع آشار قوله ودال تملك » وهده الاربع هی التى فى التوضيح ٠‏ 


وی بعض النسخ خمس بتمليك أى خمس مسائل فى التمايك واعله يعنى 
بالخامسة المملكة تمكن من نفسها عالمة بالتمليك وتدعى الحهل أن التمكين سقط 
خیارها أو أراد التى ملك أمرها لاجنبى وسافر ولم شهد على أن برجم من سفره 
ويقضى فلما رجم آراد القضاء ٠‏ ورأيت فى طرة بخط المؤلف على نسخته من الام 
بخطه أيضا تفسير الخمس بما عدا الممككة تمكن من نفسها الى آخر الصور ء 
والشاهد بخطىء فى شهادته فى الأموال والحدود وعيرها بعض تلامذة المؤلف بأنه 
قال رجل يشهد على مال غير فيقضى المدشهود له ورجع الشاهد وقال غلطت بل 
هو للآخر فحكم عليه بالغرم فقال انى جاهل فيما علمت » والشاهدان يريا الفرج 


۷. 


يستحل والحر بستخدم فیسکتان ولا بقومان بشهادتهما ثم بقومان و یدعیان الجهل 
فلا تقبل شهادتهما والی هذین الفرعین آشار بقوله وف شهادتين ۰ ومن باع جارنته 
حبی شهد السنه على الوفاة آو الطلاق و آراد ردها وادعى أنه ظن أن قول البانع 
والجاریه ف ذلك مقبولا لم يكن له ذلك وان كان ممن بجهل معرفة ذلك ۰ والرجل 
يبيع العبد على الخیار ویتر که بيد البتاع حتی يطول الأمر بعد انقضاء آیام الخیار ٠‏ 
والرجل بیع ملکه ويقبضه الشتری وهو حاضر لا يغير ولا ينكر ثم بدعی أنه لم 
برض و ددعی الحهل والی هده الفروع ا م4 شار هو له ثلاث سعات والطیب 
بر اجعها زوجها فتسکت ثم يطأعا ثم تدعی أن عدتها كانت قد انقضت وتدعى الحهل 
فى سكوتها ٠‏ ومن مذف رجلا بظئه عندا فاذا هو حر فانه بحد له ۰ ومن سرق و با 
لا ساوى النصاب فوجد النصاب فيه مصرورا فادعى جهل ما فيه ٠‏ والشفيع يقوم 
بعد العام وهو عالم بالبيع حاضر فتسقط شفعته ان ادعى الجهل وقيل لا تسقط . 
ومن وجب له على أبيه یمین آو حد فآخده بذلك فلا تجوز شهادته ولا بعذر بالجهل ٠‏ 
والبدوى شر الزنا والشرب ويقول وعلت ذلك حهلا ٠‏ 

قو له فعدر تم آی تعدر ف السائل التي دک مطروح آو فعدر من 
هصولاء مطروح ٠‏ 
ص .۰ 

وهل براعى الاختلاف لا نعم وعاب ذا اللخمی عياض وعدم 

قيس وقد اجاب نجل عرفه بانه اعمال ماقد عرفه 

۱ غسم لرححسانه »¢ >» + ه 
ش : ۱ ۱ 

قد مر بعض الکلام على مراعاة الخلاف فى قاعدة هل کل محتهد فى الفروع 
الظنية مصيب أو المصيب و احد ۰ قال فى ایضاح السالك فى أثناء کلامه على صلاة 


حم بت 


الالکی خلف الشافعی و بالعکس والقول بمراعاة الخلاف قد عابه جماعة من الفقهاء 
منهم اللخمی وعیاض وغیرهما من المحققين حتی قال عیاض القول بمراعاة الخلاف 
لا بمضده القياس وللشیخ أبى عبد الله بن عرفة رحمه الله فى القول بمراعاة الخلاف 
جواب كبير يطول بنا جلبه ٠‏ 

قال القاضی أبو عبد الله المقرىة « قاعدة » من أصول المالكية مراعاة الخلاف 
وقد اختلفوا فيه + 

وق التوضيح ( فائدة ) كثيرا ما يذكر أهل المذهب الحكم كذا مراعاة للخلاف 
ويقولون هل براعى كل خلاف أو المشهور وهل المشهور ما قوى دلیله أو كثر قائله 
خلاف ٠‏ ابن عبد السلام والذى ينبغى أن يعتقد أن الامام رحمه الله انما براعی ما 
قوی دليله واذ! قوی فليس بمراعاة خلاف وانما هو اعطاء كل من الدليلين ما 
بقتضيه من الحكم مع وجود المعارض فقد أجاز الصلاة على جلود السباع وأكل 
الصيد وان أكل کلب منه وأباح بيع ما فيه حق توفية من غير الطعام قبل قبضه 
مع مخالفة الجمهور فيها فدل على أن المراعى عنده انما هو الدليل ٠‏ 


الامام المقرى « قاعدة » اختافوا فى فسخ الصحيح مراعاة لقول الغير کمن 
نكح نكاحا مختلفآ فيه ثم طلق ثلاثا ٠‏ قال ابن القاسم بلزمه الطلاق لكنه ان بادر 
فتزوجها قبل زوج لا يفسخ لانا نصير نفسخ ما صح عندنا مراعاة لقول غيرنا وهذا 
لا يمكن أن يقال قلت هو كما قال فى انتداء الأمر واما فى مثل هذا فضه نظر + 

قوله وقد آجاب نجل عرفة الى آخره أى آجاب عن اشكال ورده على مراعاة 
الخلاف والسؤال والجواب فى نوازل البرزلى ٠‏ تال الشيخ ابن عرفة أثر السؤال 
حاصل هذا السؤّال استناد مالك وغيره من آهل المذهب الى وعى الخلاف وجعله 
قاعدة مع أنهم لا يعتبرونه فى كل موضع مشکل" من ثلاثة أوجه : الأول ان كان 
حجه عمت والا بطلت أو لزم ضبط. موجب تخصيصها بموضع دون آخر + الثانى 
فرض صحته ما دلبله شرعا وعلى أى ثىء من قواعد أصول الفقه بنی مع أنهم لم 
بعدوه منها ٠‏ الثالث ان الواجب على المحتهد اتباع دليل ان اتحد أو راجحه ان تعدد 
فقوله بقول غيره عمال لدليل غيره وترك لدليله ٠‏ وجوابه أن يقال تصور رعى 


أ ¥۲ 


الخلاف سایق على مطلق الحکم عليه فرعی الخلاف عبارة عن آعمال دلیله فى لازم 
مدلوله الذی اعمل ف نشضه دلبل آخر ٠‏ مثاله اعمال مالك دليل خصمه القائل 
بعدم فسخ نکاح الشغار فى لازم مدلوله ومدلوله عدم فسخه ولازمه ثبوت الارث 
بين الزوجين فيه ولکن هذا الدلول وهو عدم الفسخ اعمل فى نشضه وهو الفسیخ 
دلین آخر وهو دليل فسخه اذا تقرر هذا فالحواب عن الاول أن تقول هو ححة 
فى موضع دون آخر قوله ما ضابطه قلنا ضابطه 6 دلیل الخالف عند الحنهد 
على دليله فى لازم قول الخالف كرجحان دلیل المخالف فى ثبوت الارث عند مالك 
على دليل مالك فى لازم مدلول دليله وف نفى الارث. وثبوت الرجحان أو نفيه هو 
بحسب نظر الحتهد وادراكه فى النوازل فمن هذا كان رعى الخلاف فى نازله معمولا 
به وف آخری غير معمول به ٠‏ ۱ 

والجواب عن الثانى وهو قوله ما دليله شرعا من وجهين الأول الدليل الدال 
على وجوب العمل بالارجح وهو مقرر فى أصول اافقه فلا نطول به ٠‏ الثانی حديث 
قوله صلی الله عليه وسلم ( الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبى منه 
با سودة ) وصحة الحديث ووجه دلالته على ما قلناه عندی واضحة بعد تأمل ما 
ذكرناه وفهم ما فررناه و الله المطالع على السراثر والحواب عن الثالت وهو قوله 
انه اعمال لدليل غيره وترك لدليله انا سنا أنه اعمال الج و ار 
واعمال لدليل غيره فيما هو فيه عنه أرجح حسبما بيناه وتضمنه حديث الولد 
للفراش من العمل بالدايلين معا حسبما قررناه والله أعلم ٠‏ اه باختصار 

۱ قوله لا نعم أى فقيل لا وقيل نمم أو قوله لا > جواب للاستفهام 

المذكور ويقدر آخر بکون نعم جوابا عن قوله وعدم قبس قيس أى وقال أى عياض 
عدم فى مراعاة الخلاف القاس ١‏ ا فیها من عد E‏ مقتضی اادليل أو شدر 
القول حا 721 وعات رعی "لحلاف اللخمی ان حال كون عياض كاملا وعدم 
قيس » قوله وقد أجاب نجل عرفة الى آخره < ضمير أنه عائد على رعى الخلاف وضمير 
مدلوله عائد على الدليل وضمير نقيضه عائد على المدلول وغير أى غير الدليل 
المعمل وهو دليل آخر ولرجحانه أى الدليل المعمل وفى الذى متعلق باعمال ٠‏ 

الامام الرصاع فقوله اعمال دليل جنس” لراعاة الخلاف بصدق عليه وعلى 


¥۲ 


غيره كذا مدلوله عرفا ؛ قوله دلیل خرج غيره فى لازم مدلوله فخرج لاعساله فى 
مدلوله والدلیل هو ما يكون التوصل به الى مطلوب خبرى والمدلول هو المطلوب » 
فالنفى الوارد مثلا فى ذكاح الشغار اذا وقع يجب فسخه عند مالك بطلاق ف رواية 
وبغيره فى آخری ومن خالف مالکا قول ل بحب فسخه اذا وقع والجارى على 
فسخه بلا طلاق ان لا يلزم فيه طلاق ان وقع ولا ميراث وقد وقع لالك أنه بقع 
فسخه بطلاق ویلزم فيه الطلاق ويقع فيه الميراث بينهما اذا مات أحدهما فالجارى 
على أصل دليله ولازم قوله أنه لا میراث ف ذلك فلما قال شوته فقد اعمل دليل 
خصمه القائل بعدم فسخه اذا وقع بدليل دل على ذلك وهو عدم السخ وعدم 
فسخ النکاح لازمه ثبوت الميراث فاعمل مالك دليل خصمه فى لازم مدلوله وهو 
بوت الراث ٠‏ 


و اللزوم الدی هو الدلول نفسه آعنی عدم الفسخ 5 مالك دليله فى 
نقيضه وهو فسخه فاعمل دلیل خصمه ف لازم نقيض فسخ النکاح وهو معنی 
قولهم مراعاة الخلاف اعمال دليل كل من الخصمين.فصح من هذه أنه دكون ححة 
امسر لود و ی ا ديل ی 


توا ما ریت الا الذى ذكر المؤاف انما هو تعريف لرعى الخلاف 
ولیس بجواب عن واحد من الاشکالات السابقة نعم فيه ایماء الى جواب الاشکال 
الثالث ولعل الولف آطاق عليه الحواب لذلك أو لانه مطلع الحواب والاول أبين 
والله آعلسم ۰ 

6 ۰ هل ذو سبب فى الاعتدا عليه كالملسبب 
ش : 
٠‏ ان التفدى على انيت هل هو كالتعدى على السب آو لا وقد مر هذا 
الفصل مع بعض ما يبنى عليه عند الكلام على قاعدة الترك هل هو کالفعل أو لا ٠‏ 
ومن فروعه أيضا من قتل عجلا فامتنعت البقرة من الحلاب ٠‏ 


سے ا د 


والغمسل والكرا واحداد طلاق وغرم کالخمر وتحلیل عتاق 
ان 

أى الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أو لا ٠‏ وعليه اباحة وطتها لزوجها 
المسلم بقدم‌ی نهار رمضان وهو معنى قول المواف لذى الرجوع أى من سفره 
واجبار الذمية تحت المسلم على الغسل من الحيض 

قال فى البيان والخلاف جار على اختلافهم فى الكفار هل هم مخاطبون بفروع 
الشريعة أو لا ٠ ٠‏ لان المسلم مر أن لا بيطأ من بحب عليها الغسل من الحيضة 
حتى تعتسل ٠‏ 


والخلاف أيضا فى الحنابة واكراء الدابة منهم يركبوها لاعيادهم وكبيع شاة 
منهم لعیدهم فعلى الخطاب فهم عاصون باقامة عيد لأنفسهم فيكون المسلم عاصیا 
فى اعانته لهم على مءصيتهم وعلى أن لا فلا » وعليهما لزوم الأحداد وعدة الوفاة على 
الكابااين البتلم على معطي انها اهل ۳ج اتير وعشر كالمسلمة أو انما 
|e‏ ثلاثة أقراء ٠‏ وهل تازم بالاحداد کالسلمه أو لا ه عأ ی القاعدة و حتمل ۱ 
منم ا ی لي تقل وا مان ال علية ری ( لا بحل لامرأة 
ومن بالله الاخر ان تحد على ميت فوق نلاث الا على ردج أربعة 

وطلاقه وعتقه والعتق بالمثلة بمعنى آن طلاق الكافر فى حال الكفر هل 
بلزمه أو لا ۰ 

وكذا اعتاقه اعبده هل بلزمه العتق فلا يكون له الرجوع أو لا ٠‏ 

" وكذا لو مثل بعبده هل يعتق عليه أو لا ٠‏ 
و هدان الفرعان داخلان تحت قول المؤلف عتاق » وغرم من أتلف له خمرا وقد 


کے ۱۷ سح 


وی المسلم يضمن لهم وان قلنا آنهم مخاطبون 
نهم آفروا على تملیکها ۰ 


" وعلیه آنضا تمکین الستأمن من بیع خمر الذمی وصحة آتکحتهم وفسادها 
فعلی الاول تحل الكتابية البتوتة بوطیء الکافر وعلی الثانی لا تحل والی هذا 
آشار بقوله تحلیل ۰ قال القاضی آپو عبد الله المقرى؛ « قاعدة » الاجماع على خطاب 
الكفار بالایمان وظاعر مدهب مالك أنهم مخاطبون بالفروع کالشافعی وفبه قولان 
فقيل فاندته تضعيف العقاب ما سلككم لأنهم لا تصح منهم الطاعة ومن هنا جاء 
القول بالفرق بين الكف والفعل لان الكف لا يفتقر الى القصد فى براءة الذمة به 
لکن فى ترتيب الثواب عليه والصحیح أن فروعه کثرة ۰ 


قال فى ايضاح المسالك ( تنبيه ) قال ابن العربى لا خلاف فى مذهب مالك أن 
الكفار مخاطبون وقد بين الله ف قوله تعالى ( وأخذهم الربا وقد نهوا عنه ) فان كان 
الخطاب فيها ونعمة وأن كان خمرا عما نزل على موسی فى التوراة وأنهم بدلوا 
وحرفوا وعصوا وخالفوا فهل تجوز لنا معاملتهم والقوم قد أفسدوا أموالهم فى 
دينهم أو لا ٠‏ فظنت طائفة أن معاملتهم لا تجوز وذلك لا فى أموالهم من هذا 
الفساد والصحيح جواز معاملتهم مع رباهم واقتحام ما حرم الله سبحانه عليهم فقد 
قام الدليل على 0 قر آنا وسنة + قال الله تعالى ( وطعام الذين آوتوا الكتاب 
حل لكم ) وهذانص و قد عامل النبى صلی الله عله وسلم الهود ومات و درعه 
مرهو نه عند هودى ف شعير آخذه ایا له والحاسم لدلك الشك والخلاف اتماق 
الامه على جواز التجارة مع أهل الحرب وقد سافر النبى صلى الله عليه وسلم تاجرا 
وذلك من سفره أمر قاطع على جواز السفر اليهم والتجارة معهم + فان قيل كان 
ذلك قبل الشوءة قلنا اد لم تدین قبل الننوءة بحرام ثبت ذلك تواترا ولا اعندر 
عنه اذ بعث ولا منع منه ولا قطعه أحد من الصحابة فى حياته ولا أحد من المسلمين 
بعد وفاته فقد كانوا سسافرون ؤ. فك الاساری وذلك واجب وق الصلح كما أرسل 
5 و عبر ه و قد نکون ندب جُاما السفر البهم لح د التحارة فمباح « 


س لب 


النكاح وما یتعاق به من الطلاق وغره 
هل النكاح قوت او تفکه اعفاف والد عليه يئقه 
تسسامل الام . همه همم 6 هو ما ها 4G 4G‏ ما » 4G‏ ¢4 00 » 


1 آی هل النکاح من باب الاقوات آو من باب التفکهات ۰ وعليه وجوب 
تزویج الوالد على ولده ان احتاج والمملوك على المالك وعليه أيضا دخول الزوجة 
۱ فى قوله کل ما أعيش فيه حرام ۰ قال القاضی أبو عبد الله القری* « قاعدة » اختلف 
الالکیه فى کون الزوجه من باب الاقوات أو من باب التفكهات أى آهی من الأمور 
الحاجية أو من التکمیلات وخرج عليه الصائغم وجوب تزویج الوالد على الولد ان 
احتاج وقیل الصحیح أنه خلاف فى حال ٠‏ 

قوله تأمل الام أى انظر الام لان فرق ما بينها وبين الاب العار الذی يلحق 
الاين بها دونه ولدلك تردد الكتاب فيمن تزوجت أمه هل مزی أو نهنا وقد رأى 
الحداق أن التعزية جماء والتهنئة استهزاء ٠‏ ۱ 

فكتبوا: 

آما هد 

فان آحکام الله عز وجل تحری على غير مراد الخلوقین والّه بختار لعباده 
فخیار الله لك فیما آراد من ذلك والسلام ٠‏ 

قلت والی قول المفرى وانظر الام أشار الولف بقوله تأمل الام أى تأمل 
تزوج الام هل يحب على الولد أو لا ٠‏ وآشار وله آهی من باب الحاجية أو من 
باب التكميلات الى آنهم ما آرادوا بكون النکاح قوتا حقیقه اللفظ حتی يكون من 
الضروريات كالطعام والشراب وانما آرادوا أنه يقرب من القوت فیکون من 
الحاجيات ٠‏ 

المقرى ف فصل القضاء « قاعدة » تقرر ۴ الاصول أن الصالح الشرعسه 
ثلاثة ضرورية كنفقة المرء على نفسه وسائر أسباب حفظ الكليات الخمس ٠‏ وحاجية 


بايا د 


کنفقته على زوجته» وتتميمية کنفقته على والدیه وولده» والأولى مقدمة على الثانیقه 
و الثانیه‌علی‌الثالثه عند التعارض وكذلك درء الفسدة بنزل‌علیالقدمات الثلاثفالعدالة 
فى الشاهد ضروردة ان وجد العدل والا فأمثل آهل البلد وكذلك فى القضاة وغيرهم 
.من الحكام على الاصح وق الوصى حاجية عنى الخلاف فى اشتراطها وفى الولى 
تتمیمیه لنيابة وازع القرابة عنها ومن ثم لم تشترط فى الاقرار لكونه على خلاف 
الوازع الطبيعى » توله تننقكه معناه فهم أنه مبنی على هذا الأصل ٠‏ 
ص ۰ 0 
٠٠٠٠٠‏ وهل تبعض دعوى وبتة فعتق يفرض 

مع طلاق وكثنيا حكمين ‏ فرتب المفروض واقسم دون مين 
5 
اشتمل کلامه على أصلين الاول الدعوی هل تبعض أو لا ۰ الثانی البتة هل 
تبعض أو لا ٠‏ وعلی الاصل الاول. من قال اعتقتك على مال فقال العبد غير شىء 
فقال ف الکتاب القول قول العبد ٠‏ وقال آشهب قول السبد كما لو قال أنت حر 
وعليك كذا بخلاف الزوجة ومن آقر بالطلاق وادعی آنه على شىء وانکرته فقيل 
بلزم الطلاق بعد أن تحلف على ما قاله وقيل القول قوله بخلف وستحق » ومن قال 
طلقت وأنا محنون أو صغير فقال ابن القاسم لا بلزم اذا علم أنه مجنون وآلزمه 
اللخمی وسحنون وآصله تبعیض الدعوى وهذان الفرعان يشملهما قول الناظم 
طلاق ومن وجدا فى بيت وقالا نحن زوجان وهما غير طارئین وف النهج الفائق 
عن بعض الشيوخ ان فى هذا الاصل مسائل وله نظاثر منها دعوی السلفی والودعه 
وتلفها وكذلك القراض والوديعة وكذا الاقرار بوطء جارية بدعى أنها له وشكر 
صاحبها ومنها مسألة هذه الجبة لك وبطاتتها لى أو هذا الخاتم لك وفصه لى 
ومنها مسألة طلقتك وآنا صبى أو محنون أو غير ذلك من المساكل . ٠‏ 

وعلى الثانى صحة الاستئناء وهو المراد بالثنيا وذلك اذا قال لزوجته أنت 
البته الا واحدة فعلى ااتبعيض تازمه اثنان وعلى عدمه الثلاثة ٠‏ واختلاف الحكمين 
اذا قضى أحدهما بواحدة والآخر بالبتة هل تلزمه واحدة أو لا ۰ وعليه أيضا اذا 
شهد شاهد واحد بواحدة وآخر البته هل تازمه واحدة ويحلف عنى الثلاث أو 


س ۷۸ سب 


بحلف على تکذیب کل واحد منهما لا بلزمه شىء قولان على الاصل والقاعدة ٠‏ 


قال القاضی أبو عبد الله القری* « قاعدة » اختلفوا فى تبعیض الدعوی کمن 
آقر بالطلاق وادعی أنه على شىء وآنکرته فقيل يلزم الطلاق بعد أن تحلف على 
ما قاله وقيل القول قوله فیحلف ويستحق ٠‏ فالاول رآه مقرا كمدع والثانى رآه 
مقرا علی صفه فلا بوخد الا بها ٠‏ وهما أصلان أيضا قوله فرتب الفروض واقسم 
دون مين أى اقسم الفروع الاربعة على الاصلين عنی سبيل الترتیب آی اجعل 
الاولين وهما العتق و الطلاق للاصل الاول والاخرین وهما الثنيا والحکمین للثانی ٠‏ 


ص : 
الضول مال أو وجود سره وفرعه لینکحن ضسره 


رن 


آی الطول هو الال, آو وجود الحرة فى اأعصمة وعلیه لو حلف لینکحن ضرة 
على زوجته فتزوج أمة ف بره قولان مبنیان على کون الحرة طولا أو لا فیبر على 
الثانی دون الاول بناء على أنه لا سر بالفاسد فلو تزوج غير كفء ذعلى تعارض 
اللفظ والقصد فان لم بدخل فعلی الاقل والاکثر وعلی أن النکاح هل هو حقيقة 
فى العقد آو لا ٠‏ قوله وفرعه آی فرع هذا الاصل ٠‏ 
51 7 ۱ : 
وهل على أقل أو ضد حمل أن عدم المقصد لفظ محتمل 
كالنستبر والحسرام »> »+ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
ش: 
أى اللفظ المحتمل اذا لم ,يقترن بالقصد هل بحمل على الاقل أو على الاكثر 
فيه خلاف وعليه من نذر صوم شهر ولم بعين شهرا من تسعة وعشرين ولا مسن 
ثلائن وق المدونة ان صام شهر | بالهلال أجزأه ناقصا و آما دعبر ه شسکمل ۰ وكالحرام 
ولم ينو الثلاثة ولا البته هل الحمل على بائنته أو على الثلائة ٠‏ 
ومن احتمل لفظه التوكيل أو التمليك وفائدته أن له العزل فى التوکیل ولیس 
له ذلك فى التمليك لان لها فيه حقا ٠‏ وکمن حلف ایتزوجن هل بر بااعقد أو لا بسر 


۷ 


الا بالدخول وهو الشهور وقد سبق قریبا ٠‏ 
قال القاضى أبنو عبد الله المققرى* « قاعدة » اختلف الالکه فما يلزم باللفظط 
المحتمل اذا لم يقترن بالقصد فقيل الاكثر حتى يرجح عليه غيره لان الدمه لا تبراً 
قينا الا به وقيل الاقل لان الاصل انتفاء الزائد حتى شت وهی كقاعدة الاخد. 
بأوائل الاسماء أو بأواخرها ٠‏ قال ابن شیر فى باب نذر الصيام هذا هو القانون 
فى هذا الباب واليه ترجع أكثر مسائله ٠‏ 
وخر كانم الولف وهل جيل هیوست 
الا ل 
ص .۰ ۱ 
6 ۰۰۰+ مل تقررا بالعتقد للعرس الذی قد امهرا 
او نصفه ام لا عليه ما استحق ‏ حد نکاح غلة كان سسرق 
وشلهها تلبيه اعلم انه يلزم غرما فى الذی تضمنه 
زكاته كفطرة وبعلهما یشی بها من غر أن ینلها 
كالفسخ قبل ولها التصرف كتبرع بقبد يعرف 
ضصمانه غلانه قت فصتا فى أمهات سيان مجنلا 


أى الهر هل تقرر جميعه بالعقد آو لا ۰ تاه يتقسرر الصف ثم بتكمل 
بالدخول أو الموت . 


وعله اذا استحق نصف ماشبة سنها بالطلاق فى کونه كالخليط أو كالفائدة + 
والخلاف فى نکاحه أمة الصداق وحثده اذا وطئها قبل الدخول وقطعه اذا سرق 
شورته قله ٠‏ والخلاف فى غلته والخلاف ف ضمانه اذا قامت البینه بعد الطلاق 
على تلفه هل عليها غرم النصف آم لا وف رجوع شهود الطلاق قبل البناء هل 
يغرمون النصف آم لا ۰ 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلف المالكية فى تقدير الهر بالعقد 
الثها نتفر النصف ثم تکمل بالدخول أو الوت وعلبه الخلاف فى غلته والشهور 
لا يتقرر شی» والقصود الجمیع ثم يتشطر بالطلاق ٠‏ 

قونه العرس آی الزوجه قوله آم لا آی آم لم تقرر لها شىء من الص‌داق 
بالعقد قوله الدی قد آمهر أى الال الذی آمهر لزوجته أى جعله مهرها وهو کل 
الصداق ٠‏ ونصفه معطوف على الدی قوله عليه أى. على هذ! الاصل أو الخلاف 
قوله استحق مبنى للفاعل أو الفعول آی ما استحقه الزوج أو ما استحق لازوج من 
تصف ماشية يعينها بالطلاق هل يزكيه معها على حكم الخلیط أو هو فائدة يستقبل 
به قوله حد أى حد الزوج ان وطیء ء أمة الصداق قبل النناء قو له نکاح آی نکاح 
الزوج لامه الصداق قبله قوله غله آی غلة الصداق هل هی لها كلها أو هی مشتر فش که 
أو هى للزوج كلها بمعنى هل يرجع عليها بالغلة كلها بعد الطلاق أو نصفها آو لا 
برجع شیء قوله كأن سرق آی الزوج ادا سرق شيئًا من الصداق قبل البناء هل 
عليه القطع آم لا قوله اعلم آنه بازم عرسا فى الذی تضمنه زکاته كفطرة الراد بالزكاة 
زكاة الال بدلیل ما بعده وهذا کقوله فى ابضاح السالك لا خلاف أن على المرأة 
زكاة الفطر على رقیق الصداق وزكاة الشحر والمعين من الماشية وان لم تقبضه 
وزكاة العين ان قضته لان ضمان هذه الاشساء أن هلكت قبل البناء منها قوله 


وبعلها سنى بها من غير أن سذلها أى اذا هلك الصداق الضمان منها خله الدخول 


بها من غير أن یعطیها شیثا ويبذلها بالذال المعجمة بمعنى يعطيها وحذف مفعول» 
الثانى أى شیئا آخر قوله كالفسخ قبل أى كما لا يبذلها شيئا فى الفسخ قبل البناء 
وكل تكاح فسخ قبل الدخول فلا شىء فيه الا نكاح الدرهمين على أصح القولين 
وتعميم المؤلف أحسن من تخصیص ذلك باافسخ للملك أو الردة الا أن يكون 
للاشارة الى مقابل المنصوص ٠‏ قوله ولها التصرف بكتبرع بقيد یعرف أى بشرع 
وشبهه فالتبرع كالهبة والصدقة والعتق والسلف وشبهه أى ف التصرف كالبيع 
والاجارة والقيد المعروف هو عدم الزيادة على الثلث وهذا كقواه ولها البيع والهبة 
والصدقة والاعتاق ما لم يزد على ثلث مالها لكن انما بتقيد بذلك التبرع لا المعاوضة 
وذلك معلوم عند من له أدنى مشاركة فى الفقه ٠‏ قوله ضمانه غلاته البيت بعنی أن 


ححت اب 


حکم ضمان الصداق ممصل ف الامهات و کدا حکم غلته والتفصل د بمعنی التبیین 
أو التقسيم ٠‏ 
ص ٠‏ ۱ 

هل بملك آلفسد ۰ ¢ هم م + 6 هه ما ما ما ما ها ما GG‏ + 

أى اختلف هل يملك العبد أو لا ٠‏ وعليه هل يزكى السيد مال عبده أو لا ٠‏ 
ومن قال مماليكى أحرار هل يعتق عليه عبد عبيده وهل يعتبر الربا بين 
اند وعسده ۰ 

قال القاضى أبو عبد الله القری* « قاعدة » اختلف المالكية فى السد هل هو 
أن ينتزع م" ف بده وعندنا قولان فیمن ملك أن يملك هل بعد مالکا حقيقة أو لا 
والمرجح من المذهب أنه مالك حقيقة الا أنه ناقص بتسليط الغير عليه وذلك لا يناف 
۱۱ مه ة كالمدان ٠‏ : ۱ 
ص ٠‏ 

»م + ۰ م ٠ ٠‏ وصضبل ش‌سدر کائنن وأحكد ۰ + ۰ ۰ 6 
0305 ش ۰ 

آی هل قدر واحد کائنین بمعنی أنه هل تعتبر جهتا الواحد فیقدر اثنین أو لا 
ومح ی ار N e‏ 
ووصى على ند نيم باع عليه شقصه هل له أن يشفع ليتيمه الآخر ومن خذت منه 
الك هل عل ل 
عزل. الوكيل عن نفسه ومن فى ولایته أو بتهم عليه والوصى يشترى من مال ,تتيمه 
وهی قاعدة البد الواحدة هل تكون قابضة دافعة أو لا ۰ وقاعدة اعتبار جهتی 
الواحد فيقدر اثنين فلذلك يتولى طرف العقد فى النکاح والبيع ٠‏ 


تج کا کے 


قال أبو عبد الله القری* «قاعدة» آصل مالك اعتبار جهتی الواحد فبقدر انين 
وأصل الشافعی رحمه !لله خلاف أصل مالك ٠‏ 

وقال آنضا قاعدة عند مالك والنعمان أن تولی طرق العقد جائز مطلقا وعند 

وقال آضا «قاعدة» ادا تدلت ااشه والید علی حالها فيز شدل الحکم آو لا 
قولان للمالکه وعليهما القولان فى صرف الودبعة فان قلنا بالتبدل جاز لانه قيض 
الان لنفسه وان قلنا بنفيه امتنم للتأخر حتى بقبض لنفسه فان كانت حاضرة جاز ' 
على القولين . 


جا« هه SHG HG SS‏ هو ٠. ٠ ٠ 6 6 4G‏ ٠ل‏ بعتسسر 

وحفصة مع عمرة کناصح مع مريزق وه واضح 
0 ۱ 
أى هل يفسد الصحيح بالنية أو لا ٠‏ وعليه مسألة لو مرت برجل امرأة فى 
الا كل توح EE‏ روج كال آي طالق اي مه الله E‏ 
فاذا هى غير امرأته ففى لزوم اأطلاق قولان ه ومسألة ناصح ومرزوق وحفص 
وعمرة وشبه ذلك كما لو اة شترى عنما على أن بعصر خمرا آو أكرى دارا ممن سہ المي 
فيها الخمر فصرفه الى غير الخمر من زبيب أو خل أو لم يبع حتى انقضت المدة ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله القری « تاعدة » اختلف المالكية فى فساد الصحيح 
بالنية کمن تزوج من يظنها معتدة فاذ! هی بريئة آو بخمر فاذا هو خل نظرا الى ما 
دخلا عليه آو انکشف الامر به وهی قاعدة النظر الى المقصود أو الموجود وقيهما 
الشك فاذا هو من رمضان ونحو ذلك قوله فلم يعلم أى حين الوطء أنها ليست 
زوجته وانما ظن أو اعتقد ثم بعد ذلك عام رادي الواح بيد ا 
طالق أى فى قوله أنت طالق وما بعده ٠‏ 


جد زر د 


وهل براعی متسرقب وقلع يومئذ او قهقسرا اذا رجسع 
٠‏ لسسسیب الحكم طعتق ومن ذبح او امفی كبيع اعلمن 
هی التى تدعى بالانعط‌اف عکس التى تدعى بالانکشاف 
كطالق يوم قدوم من قصد ورد منفق كمال من فقد 
وآخر الزوجات طالق ٠ . ٠‏ . وم موم 6 6 6 6 06 


اش ء 


| المترقبات اذا وقعت هل بقدر حصولها يوم وجودها وکانها فيما قبل كالعدم 
أو در آنها لم تزل حاصلة من حين حصنت أسبابها التى آثمرت أحكامها وأسند 
الحکم الیها وهی قاعدة التقدیر والانعطاف ٠‏ وعلیها من عتق عبده فق سفره ثم قدم 
فأنكره وقدم من شهد عليه فحکم عليه هل بقدر الحکم يوم آعتق أو الان وقع ۰ 
وتقدير الریح مع أصله فى آول الحول أو يوم الشراء فى باب الزكاة وبيع الخیار 
اذا آمضی كأنه لم بزل الامضاء من حين العقد فى آحد القولين والرد بالعيب كأن 
العقد لم بزل منقوضا ۰ واجازة الورثة الوصيه كأنها لم تزل جائزة على الخلاف. 
فى هاتين وصيام التطوع بنية قبل الزوال من اليوم المصوم فانه ينعقد الصوم بها 
عند الشافعى وأبى حنيفة وتتعطف النية على ما قبل وقتها من اليوم وعليها لو خاصم 
مستحق الارض ف الابان وحكم له بعد ذهابه فى کون الكراء للاول أو للمستحق ٠‏ 


قال القاضى أبو عبد الله القری « قاعدة » اختلفوا فى المترقبات اذا وقعت متى 
تعد حاصلة آبوم الفراغ أو يوم ابتداء الترقب ء وعليه اذا كان فى عقد النكاح خيار 
فوقع الوطء قبل الاختيار ثم اختار من له الاختيار أمضاه فهل يكون ذلك الوطء 
أحصانا آم لا ه وقال أيضا قاعدة انعطاف النية على الزمان محال عقلا معدوم شرعا 
خلافا للنعمان ومن ثم جوز رمضان بنية النهار وزعم أن الخالى من النية ف "ول 
نهار الفرض بقع موقوفا على وجود النبة قبل الزوال ٠‏ 


ت ار د 


قال ابن العربی وما آحسن ارتباط الشريعة بالحقبقة فانها أصلها ومدعی خلافها 
" مطالب بالبرهان وهی قاعدة آخری ٠‏ 


۱ قوله تدعى بالاتكشاف لون آخره آی - کس قاعدة التقدر و الا نعطاف قاعده 
الظهور والانكشاف 


وعلیهما لو قال ازوجته آنت طالق يوم قدوم فلان فقدم نصف النهار فاذا قدم 
تبين أن الطلاق حينئذ كان قد وقم فى آول الیوم واتكشف ما كان مستورا وعلسم 
ما كان مجهولا فتجری آحکام الطلاق من آول اليوم على حقائقها واسترجاع النفقة 
المدفوعة الى المرآة بناء على ثبوت الحمل اذا ظهر بعد ذلك أنه كان ريحا على 
الشهور ووجب رد قسمه مال الفقود فى آرض تن ۴ الاجل أو قله بعد 
ما أنفق آولاده علی آنفسهم من ماله ۰ 


.قال مالك ا وحوري رک اه و ك وی قال ا ا اروا طالق 
فانه كف عن کل امرأة تزوجها حتی نتزوج آخری لانکشاف صحة العصمه نها 
لست باخر امرأة فادا مات عن امرأة لم نتزوج بعدها غيرها صار انترك والوت 
كاشفى كونها آخر امرأة فأسند الآن هذا الوصف الى حال عقد نكاحها قوله بومدد 
تعلق بيراعى أى هل يعتبر فى الاحكام يوم وقوعه لا قبل الوقوع لكونه كان 
معدوما حسا قبل الوقوع فكدلك يكوز. حكما آم برجم وقوعه القهقرى أى حين 
وقوع سبب الحكم فيقدر ابتداء وقوعه من حينئذ مراعاة للسبب وهو معنى قوله 
آم قهقرى اذن رجم لسبب الحكم قوله كمعتق هو بکسر التاء بناسب ما بعده ويصح 
الفتح وبه ضبط المؤلف قوله كطالق يوم قدوم من قصد آی من قصد تعليق الطلاق 
على قدومه كزيد مثلا وذلك أى الزوج اذا قال لامرأته أنت طالق يوم قدوم زيد 
فقدم زيد آخر النهار هل كانت مطلقة آول النهار وعليه هل تنتقل للاستبراء قوله 
ورد منفق آی اذا ظهر بها حمل فاعطیت نفقة الحمل ثم انفش هل تردها وقد تقدمت 
قوله كمال من فقد أى الفقود اذا فوته الشرع فقسم ماله ثم جاء بعد ذلك هل 
بلزم الوارث الغرم وهو قول مالك أو لا ٠‏ 


جحت ار حت 


» ۰ ۳ مه ۰ ٠‏ ۰ ول 
سليل رشه نفی کونه رضى 
نعم ببكر لا بفر الأثر 
ممن يد مسن قلب كلمكيل 


کمن اقفر ساکت وقد نقل 
واختلفوا هل هو آذن وارتضی 
فمن فروع الاصل ما قد انكسر 


كالفرس والبنا وشبه تال 
وقد حكى الشيخ عن الاصحاب ‏ الصمت كالاقرار فى الايياب 
والحوز واليمين واللعمان 
دعوى كدين تجر عبد وكرا 
ان الذى دل علبه الذهب 


بالنفس دون النطق کاللطق وما 


والعتق والتك اح والضمان 
وتجل عد للسلام سردا 

هل الساكت على الثىء مقريه أو لا ٠‏ وهل هو أذن فيه أو لا ٠‏ اختلفوا فيه 
ومن فروعه سقوط الفخار من بد مقلبه اذا أخذه غير اذن ربه وتركه وهو ينظر 
اليه ويراه هل يضمن أو لا » أو يضمن ان عنف وأخذها من غير مأخذها ومنها سقومل 
المكال دعد امتلائه فى بد البتاع وقد كان دعير ادن البانع وقلنا االكيل عليه وهو 
حاضر ساكت ومنها اذا غرس بأرض شخص أو بنى فيها أو غرس على مائه وهو 
ساكت ثم أراد المنع فان قلنا سكوته كالاذن جرى الامر فى ذلك على العاربه المبهمة 
فى الحدار والعرصة وان قلنا ليس اذن كله ذلك بعد أن بحلف » وفروعه فى هذا 
الباب كثيرة ٠‏ قال الشيخ ابن أبى زید وقد جعل أصحابنا السكوت كالاقرار ف 
أمور منها آن يقول قد راجعت فتسكت ثم تدعی من الغد أن عدتها كانت قد 
انقضت فلا قول لها ومنها من حاز شيئا تعرف لغيره فباعه وهو بدعيه انفسه والآخر 
عالم ساكت لا ينكر بیمه فذلك يقطع دعواه ومنها أن ياتى ببينة الى رجل فيقول 
اشهده ا 7 أن عنده ؟دا وكذا وهو ساكت ود لك لزمهة ومنها مسألة الا نما و الندر 
فیمن حلف لزوجته أن لا بآذن لها الا فى عيادة الریض فخرجت بغير اذنه لم بحنث 


جحت ار حت 


حمل زوجته فلم ينكره ثم ینفیه بعد ذلك حد ولا بلاعن ومنها مسألة کراء الدور 
والارضین والذی زرع آرض رجل بغير اذنه وهو عالم ولم ينكر ذلك عليه ومنها 
اذا علم الاب والوصی والسید بنکاح من فى نظرهم وسکتوا وزاد المؤلف فرع 
الضمان ویعنی به ما اذا آخر الطالب الغريم وعلم الضامن فسکت حتى حل الاجل 
ولم ينكره فالحماله لازمة ۰ 
قال القاضی آبو عبد الله القری « قاعدة » اختلف قول ابن القاسم فى السکوت 
على الثیء هل هو اقرار واذن فيه أو لآ ٠‏ قال ابن رشد والنفى آظهر لقوله عليه 
السلام فى البكر ( آذنها صماتها ) لان مقتضاه أن غير البكر بخلافها وقد أجمعوا 
عليه فى النکاح فيقاس عليه غيره الا أن بعلم فى مستقر العادة أن آحدا لا يسكت 
قالوا الا أن سكت بعدما رآها فانه بحنث ومنها مسألة کتاب اللعان فى الذى بری 
الا راضيا فلا يختلف فيه ٠‏ ابن عبد السلام والذى تدل عليه مسائل المذهب أن كل 
ما يدل على ما فى نفس الانسان من غير النطق فانه يقوم مقام النطق :عم بقع الخلاف 
فى الذهب ف فروع هل حصل فيها دلاله آو لا ۰ 

قوله وقد تقل سلبل رشد نی کونه رضی الى قوله للاثر هو اشارة الى 
ما فى ایضاح السالك عن ابن رشد قوله کالکیال اذا تناما مكيلا أو موزونا والکیل 
يلزم البایم على الشهور كما علم فأخد الشتری حيل اس یال مكلا 
آو موزونا هل ضمانه من البانع آو من الشتری قوله کالخرس ا رن آرض 
رجل وهو ناظر فهل سکوته اذن أو لا قوله وقد حکی الشیخ عن الاصحاب 
البيت الراد بالشیخ آبو محمد بن آبی زید والایاب الرجوع وآراد رجوع المطلق 
زوجته أى ارتجاعها بمعتی أنه راجم الان زوجته فسکنت ثم آنها ادعت بأن عدتها 
كانت انقضت قوله والیمین آشار الى مذهب الدونة من حلف أن لا بأذن لامرآته 
الا فى عيادة مریض ثم خرجت بغير اذنه وهو عالم ساکت فانه بحنث وقیل لا » قوله 
والعتق أشناز الى العریم المعسر بعتق عده وآهل الديون حاضرون فبعد ذلك آرادو! 
رد العتق فليس لهم ذلك وف معناه ما اذا سكتوا حتى قسم الورثه التركة ولا مانم 
قوله والتكاح هی من عقد له وليه على نكاح امرأة وسكت مدة ثم قال لا أرضى 
وكذلك المرآة والاجنبى قوله والضمان من ضمن عن رجل ثم حل الاجل وصبر 


کا کے 


صاحب الدین على غریمه لشهر مثلا وسكت الضامن فلما استهل الشهر قال الضامی 
ليس على شىء » قوله دعوی كدين هی مسألة ان بأتى سنة الى رجل فبقول اشهدو' 
أن لى عنده كذا وكذا وهو ساكت فذلك بلزمه واستعمل المؤلف كاف كدين اسما 
فلذلك أضاف دعوى اليه قوله » تحر عبد أى مسآلة ما اذا اتحر العمد بمعرفة مولاه 
وعلمه ولا يغير ذلك ولا بنکره قوله كالنطق خبر ان الثانية وهی وما فى خبرها 
خبر الاولى ٠‏ قوله وما فيه تردد به قد علما أى وما تردد فيه من الفروع هل حصل 
فيه دلاله قد علم به أى فيه بمعنى أنه معلوم فى المذهب أو علم بالتردد وهو أظهر 
وهذا اشارة الى قول ابن عبد السلام نعم بقع الخلاف ف المذهب الى آخره ٠‏ 


ص : ظ ظ 
هل رفع او حل بثنيا. ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 4 4 ۰ 


آی هل بحصل بالثنيا رفع للکفارة أو حل اليمين بمعنی أن الاستثناء هل هو 
رفع للكفارة أو حل لليمين من آصله اختلفوا فيه ٠‏ ابن القاسم رفع ٠‏ وعبد الماك حل 
وعليه من حلف لا وطىء امرآته واستثنى فقال ابن القاسم ف المدونة هو مثول وله 
أن بطاً ولا کفارة عليه وقال غيره ليس بمول قال الشارمساجى فى شرح التهذيب 
قول ابن القاسم هو بناء على أن الاستثناء رافع للكفارة وقول الغير بنا على أنه 
حل لليمين والآخر أحسن أما فى قول ابن القاسم فلأن كونه موليا فرغ عن انعقاد 
اليمين والاستثناء رفع للكفارة وأما فى قول الغير فلان كونه ليس ببول فرع من 
انحلال اليمين بالاستثناء قال بعض الشیوخ وكان الشیوخ بعدون هذا الاجراء 
من محاسن الشارمساجی وقال بعضهم تظهر فائدنه أيضا فيما اذا حلف واستثتی 
ل ل CE‏ 
هذا السناء حداق الشیوخ ٠‏ 

قال فى ایضاح المسالك قول این اناکھانی لم بظهر لی الآن ثمرة الخلاف وان 
عبد السلام لا يكاد يظهر لهذا الخلاف فى المين اله فائدة الا تکاف ليس بظاهر 
لظهور فائدته دون تكلف ٠‏ 


کے ۸ _ 


ص ٠‏ 
۰ .0 لل تسس هل مخاضا خطابه ام منعهزل 
عليه كلوكيل والوصى والامسر بالتفريق والولى 


وه . 


ش 2 000 

الخاطب يفتح 'لطاء هل بدخل تحت عموم الخطاب أو لا وعليه عزل الوكيل 
عن تفسه أو من ف ولانته أو من نتهم «لیه والوصى شتری من مال والمأمور 
بتفریق مال على جنس کالساکین أو طلبة العلم وهو من ذلك الجنس هل بأخد 


منه آو لا ۰ 
' وهی قاعدة اليد الواحدة هل تکون قابضة دافعة آم لا ٠‏ وقاعدة اعتبار جهتی 


الو احد فقدر اثنين وقد تقدمت » قوله آم منعزل أى آم هو منعزل عن نفسه غير 
داخل فى خطابه ۰ 


وهل براعسی طارىء اصحها قرس ه عليه من يينكحها 
لبمس سس تالا اب کمسدل ۰ ۰ ۰ 5 ما ما ما ما ما ما + ۳ ۰ 
7 


أى الطوارىء هل تراعى أو لا ثالثها تراعى القريبة فقط وعليه تزویج العبد 
ابنة سيده كرهه مالك خشية أن ترثه فيؤل الامر الى فسخ النکاح بخلاف تزويج 
الاين أمة أبيه لبقاء الوطء له ورد بأن التكاح يفسخ والشركة تمنع ٠‏ 

- قال ابن محرز انما تعليل الكراهة فى الابنة لانه ليس من مكارم الاخلاق وقد 

يشق عليها كما كره الفارهة للوغد وكره من جهة الدناءة أن يزوج آم ولده وابدال 
الناقص الردى بالكامل الحيد لنفاقه فى بعض البلاد ورخائه فى بعض الازمان ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلفوا فى مراعاة الطوارىء ثل 
تراعى القريبة فقط ومن فروعها القولان فى تزویج العبد ابنة سيده الى آخر الامثله 
المتقدمة ثم قال وهاتان قاعدتان أخربان « قاعدة » مكارم الاخلاق التى بعث محمد 
صلى الله عليه وسلم لتتميمها مع تأكد ذلك على أهل الفضل فالمروءة طراز العداله 


بت 


ومن م هی عن سس الکلب والعسيب واحره الدم وردت الشهاده سعضص الاح 


وقاعدة توخى ليم الرفق بمن تحت امره وتجنب ما شق عليه مما له مندوحة 
عن فعله فمن ثم كره للولى أن يزوج وليته من الذميم والشيخ الكبير وطلب منه 
تحصيل الكفاءة ومن الاك الرفق المملوك الى غير ذلاك والاصل فيه قوله عليه 
السلام ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) الحديث ۰ قوله أصحها قرببه 
أى آصح الاقوال براعی قريب الطارىء دون بعيده قوله عليه من ينكحها عبد أب 
أى على هذا الاصل المرأة التى ينكحها عبد أبيها هل يصح هذا النکاح أو لا ۰ 
وهدا مثال لمحل الطارىء لا بقيد قربه قواه كمبدل فى بعض النسخ كالاقتضاء 
ومرت صورتها ٠‏ 
ص ٠‏ 

٠۵‏ مل بعتسر خالل من العلى نعم قد اشتهر 

فى العببد والسسيد فى الربا ولا فى ذهب مستهلك قد قبلا 
ش ۰ 

أى الصورة الخالیه من العنی هل تعتبر أو لا ٠‏ وعلیه الذهب الستهلك فى 
الثياب بحيث لو آحرقت لم بخرج منها شىء هل يمنع من بيعها بالذهب أو لا ۰ 
و کالربا بين السید وعبده لانه فى العنی انتزع منه شيئا ووهبه شيئا قال فى ابضاح 
السالك والشهور النم فیهما قوله نعم قد اشتهر فى العبد والسید فى الربا البیت 
نعم كناية عن ثبوت ار ولا كناية عن نفى الاعتبار وضمير اشتهر بعود على 
نعم باعتبار تضمينها معنى الاعتبار والا فهى حرف والضمير خاص بالاسم وف العبد 
یتعلق باشتهر والربا بدل منه باعادة العامل أى ثبوت الاعتبار قد اشتهر فى ربا 
العبد والسيد ونفى الاعتبار قد اشتهر فى الذهب المستهلك فى الثياب وجملة قبلا 
مستا ذفة تمم بها الست أى قد قبل الحكمان وهما الاعشار ف الفرع اللاول وعدم 
الاعتبار ف الشانی ۰ 


قال القاضی انو عند الله المغرى (( قاعدة © اختلی الالکه ف اعتشار 5 


سس و ۹ ی : 


الخالية من العنی کالذهب الستهلك ف الثياب بحیث لو آحرقت لم بخرج منها 
ثىء هل دمنع من دبعها بالذهب أو لا + وكالريا بين المالك والمملوك ۰ 


ای فصل البيع ومان معناه کالصلح وبعض مسائل الكراء ۱ 
وما يتعلق بذلك كالرهن والحميل 
ص ٠‏ 
العقفد قط او مع قبض بیع بصوض وقبل قبض ربع 
اسکره الامام ٠‏ ما ما 4 » 4Ş‏ ه #4 4 ¢ 4 ¢ ها ¢ ٠ ٠‏ 


نس ۰ 

أى البيع هل هو العقد فقط أو العقد والتقاض عن تعاوض وعليه ضمان 
ما فى المعيار بعد التقدير وقبل مضى مقدار التمكين أهو من البائع آم من المشترى 
واذا هلك بعد العقد وقيل القبض فعلى آن البیع التعاقد فالضمان من البتاع وعلى 
أنه التقايض عن تعاوض فالضمان من البائع ٠‏ وعليه ما اذا غصب شینا ثم باعه 
وقبض ثمنه ثم افتقر وقد أجاز المستحق البيع فعلى أن البيع التعاقد والتقابض معا 
لا يكون له على المبتاع ثمن ۰ وعلى أن البيع التعاقد فقط فقد آجاز البيع دون 
القبض فله أن يأخذ من المبتاع الثمن ثانية ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلف المالكية فى البيع آهو العقد 
فقط آم هو العقد والتقابض وعليهما ضمان ما فى المكيال والميزان بعد التقدير وقبل 
مضى مقدار التمكين "هو من البائع ام من الشتری » قال ابن بشير وفيه نظر ٠‏ 

قال فى ابضاح سالك ( تنبيه ) قال المازرى رحمه الله تعالى و ببعد أن يعتقد 
أحد من آهل المذهب أن حقيقة البيع هو التقابض عن تعاوض ٠‏ ابن عبد السلام 
وهذا القول أفكر وجوده فى المذهب بعض كبار الشيوخ وحفاظهم ٠‏ 

قوله العقد قط أو مع قبض بيع أى هل البيع العقد فقط أو العقد مع القبض 


عد 9ت 


بعوض والباء بمعنی عن أو للسببية وقوله وقبل قبض ريع هو تتميم البیت اذ يفهم 
مما قبله وهو القول الاول ربع آی زيادة على حقيقة البيع فقبل مضموم مقطوع 
عن الاضافه وقبض ريع مبتداً وخبر وصح الابتداء بالنكرة ٠‏ لان التقدير وذكر 
قبض ف الاول ريع ولذا بوجد فى بعض النسخ أو ذكر قبض ریم وف بعضها وقيل 
قبض ريع بكسر القاف مبنى للمجهول وكاتا هاتين النسختين مستغنى عنها بل توهم 
فقولا ثالثا وانما هو الأول ٠‏ وقوله آنکره ه الامام المراد به الازری أى أنكر القول 
الثانی وقد تقدم لمظله ٠‏ ۱ 
ص ٠‏ 

٠‏ شل يع اه عقد بمعقود له تعدد 


گر 


س ۰ 

أى العقد هل تعدد تعدد العقود عليه أو لا » فيه خلاف وعلیه الصفقة 
اذا جمعت حلالا وحراما ومقارنه البیع للصرف أو النکاح والجعل أو القراض أو 
المساقاة أو الشركة وآما القرض فاجماع فمن نظر الى الاتحاد منع لاختلاف آحکام ۱ 
المعقود. عليه ومن التفت الى التعدد آجاز والمختار ان كان مناب الحلال معلوما 
بأول وهلة صح القول بالجواز والا امتنع لانه اور وما لو اعراه عرابا 
من حوائط فى شراء آکثر من عردة ثالثها ان كانت باح ی Sb‏ 
على الاصل والقاعدة ٠‏ 

قال آنو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلف المالكية فى کون تعدد المعقود كتعدد 
العقد فكأنهما عقدان مفترقان أو لا ٠‏ 


قال القراق فى الفرق السادس والخمسين والائة بين قاعدة ما بحوز احتماعه 
مع البيع وما لا يجوز اجتماعه مع البيع : اعلم أن الفقهاء جمعوا أسماء العقود التى 
لا يجوز اجتماعها مع البيع فى قولك ( جش مشنق ) والسر فى الفرق أن العقود 
أسباب لاشتمالها على تحصيل حكمها ف مسباتها بطریق المناسية والشىء الواحد 
بالاعتبار الواحد لا ناس المتضادين فكل عقدين بنهما تضاد لا بحمعهما عقد 


ل ۲ س 


واحد فلدلك امتنعت العقود التى لا بحوز اجتماعها مع البيع بالتضاد ومالا تضاد 
فيه يجوز اجتماعه مع البيع كالاجارة بخلاف الجعالة للزوم فى عمل الجعالة 
وذلك يناف البيع والاجارة مبنية على نفى الغرر والجهالة وذلك يوافق البيع ولا 
يجتمع التكاح والبيع لتضادهما فى المكايسة فى العوض والمعوض والمسامحة فيهما 
وذلك فى النکاح والضد فى البيع فحصل التضاد والصرف مبنى على التشديد 
وامتناع الخيار والتأخير وأمور كثيرة لا تشترط فى البيع فضاد البيع الصرف 
والمساقاة والقراض فيهما الغرر والحهالة كالحعالة وذلك مضاد للبيع ه والشركة فبها 
صرف أحد النقدین الاخر من غير قبض نهو صرف غير ناجز وف الشركة مخاانمة 
الاصول والبیع على وفق الاصول فهما متضادان ومالا تضاد فيه یجوز جمعه مع 
البيع فهدا وجه الفرق ۰ 


قوله بمعقود أى بمعقود عليه فحذف التالب على قول من بحیز ذلك أو حذف 
ناء فرع البيع أو بناء الفرعين معا على هذا الاصل ٠‏ 

و الشین ثلشر که و القاف للقر اض و الم.اد للصرف والميم للمساقاة والحيم 
للحعالة والنون للشکاح والسن للام وق بعضص النسخ مدل فنا متسب 
مشقص وهو سواء و کاز الاولی أن لا بدکر السلف لانه لا يجتمع مح بیع ولا غيره 
من عقود المعاوضة ولان مقتضی ذكره هنا أن بختلف ف اجتماعه مع اثبیع بناء على 

ولو قال الموْ لف ندل ما ذكره جص مشنق كمأ قال القراق وغبره لكان اولی 
وقد نضمها بعضهم فقال 

عقود منعناها مع البیع سه وبحمعها فى اللفظ جص :شلق 
فحعل فصرف فالمساقاة شركة نكاح قراض منء هذا محقة 


٩۲‏ كه 


ص ۰ ۱ 
هل تبطل الصفقة بالفساد من جهة قط کصرف باد 
وبيع ذمى وعتق + . + + E E E 4 .٠.‏ ا E‏ ل هد د ذه 
ش : 

اختاف الذهب على قولین فى فساد البيع اذ اتفرد آحد المتبابعين بالفساد ۰ 
هو معنی قول المؤلف من جهه قط وشهر عیاض وابن محرز أنه بوجب الفساد وقط 
اسم فعل بمعنی انته واکتف وهو فى النظم بضم الطاء مخففه وق بعض الاسخ فقط 
بزيادة الفاء وسکون الطاء وعليه الخلاف فى تسلف آحد التصارفه بخلاف تسافهما 
معا ٠‏ وبيع الذمی طعاما قبل کیله من مسلم ومن تال لعبد أن اشتریتك أو ملكتك 
فأنت حر عتق عليه جمیعه ان اشتراه أو بعضه وقوم عليه نصیب شریکه اللخمی لو 
علم البائع یمینه لم بجز لجهل قيمة النصيب يعنى لانه باع نصیبه بعين أو عرض على 
أن بأخذ البائم قيمة مجهولة ٠‏ وراجع آقوال الصفقة تجمع حلالا وحراما فان بعضها 
مبنى على هذا الاصل ٠‏ كال تفای بو عد اانه لحري و مت ای تبسن 
بالفاسد دون الاخر اختلفوا فى تأثيره كما اذا قصد النقص فى الصورة قبلها أو 
بحا و اياي ارو ارات بلي اضر 
من ذلك لحديث المصراة خلافا لقوم ٠‏ 


ویعنی ۴ اذا قصد النقص ف الصورة قبله تقص ین الفرف 


۱ ۱ 5 
۾ + م م ٠‏ م هم همل ورد الحكم بين بين کونه اعتقد 
كالبيع مع شرط يصح وبطل ‏ وحكم زنديق وشهه تقل 

ش : 


اختلف هل ورد الحكم بين بين أى حكم بين حكمين فآثبته المالكية وهو 
: من أصو لهم ونماه الشافعية ويعمل به عند من آثبته فى يعض صور تعارض الادا4 
ولا ترجبح كما اذا أشبه الفرع أصلين ولم کت راجح " آحد الشبهين ومن ورود حكم 


س حب 


بين حكمين اجتماع البیم والشرطی حیث يصح البیم ویبطل الشرط وذلك فى مسائل 
لانه حکم بين بطلانهما وصحهما معا اذ العقد واحد ولالك فى البيع القارن 

وذلك أنه قد ببطلان معا کالبیع بشرط السلف أو أن لا بیع ولا يهب » وقد 
يضحان كالبيع شرط الرهن أو الكفيل. أو الاجل وقد يصح البیع و سطل الشرط 
كالبيع بشرط عدم القيام بالجائحة أو بشرط أن تبقى ثياب المهنة للبائع أو بشرط 
أن لا مواضعة ولا عهدة ٠‏ قال القاضى ابن رشد الشروط المشترطة فى البيع على 
مدهب مالك تنقسم على أربعة آقسام قسم يبطل فيه البيع والشرط وهو ما آل 
البيع به الى الاخلال بشرط من الشروط. الشترطة فى صحة البيع ٠‏ ومنها ما فسخ 
به البيع ما دام مشترط الشرط متمسكا بشرطه ٠‏ وقسم يجوز فيه البيع والشرط 
وهو ما كان الشرط فيه جائزا لا يول 'لى فساد ولا يؤول الى حرام وقسم يجوز 
فيه البيع ويفسخ الشرط وهو ما كان الشرط فيه حراما الا آنه خفيف فلم بقع عايه 
حصته من الثمن ٠‏ ۱ 

وفصل مالك رحمه الله هذا التفصيل جمعا بين الاحاديث الواردة فى ذلك ۰ 
قال القاضى أبن رشد : ان عبد الواحد بن سعيد قال : قدمت مكة ووجدت فبها 
أبا حنيفة وابن أبى ليلى وابن شبرمه فقات لابى حنيفة : ما تقول فى رجل باع 
شيئا واشترط شيئًا فقال البيع باطل والشرط باطل ثم آتیت ابن أبى ليلى فسألته 
فقال البیع جائز والشرط باطل ثم آتيت ابن شبرمه فسألته فقال البيع جائز والشرط ‏ 
جائز فقلت سبحان الله ثلائة من فقهاء العراق اختلفوا فى مسألة واحدة فاتیت ٠‏ 
أبا حنيفة فأخبرته فقال لا آدری ما قالا » ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن 
بیع وشرط ثم آتیت ابن أبى لیلی فاخبرته فقال لا أدرى ما قالا » قالت عائشة رضى 
الله عنها أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم آن اشترى بريرة وأعتقها وان اشترط 
لاهلها الولاء فان الولاء لمن اعتق البيع جائز والشرط باطل ثم آتیت ابن شبرمة 
فأخبرته فقال لا أدرى ما قالا » قال جابر بعت من رسول الله صلی الله عليه وسام 
ناقة وشرط لى حلابها وظهرها الى المدينة ٠‏ البيع جائز والشرط جائز ٠‏ 

فعرف مالك رحمه الله الاحاددث كلها فاستعملها فى مواضعها وتأولها على 


جه :)یتح 


وجوهها ولم يمعن غيره النظر ولا آحسن تأويل الاثر ٠‏ 

ومن حکم بين حكمين الزندیق وبيانه أن قتله مبنى على ما آبطن ف ال‌کفر 
فله فى ذلك حکم الرتد. غير أنه اذا ظهر عليه تقتله ولا تقل تونه لانها لا تعرف 
و کون ميراثه لورثنه لا لبيت المال مبنى على ما أظهر من الايمان فلم تخلص له 
حکم الكفر ولا حکم الايمان وهو معنى حكم بين حكمين وهذا على قول اين القاسم 
أن ماله لورثته وهو الشهور وآما على قول غيره فقد تمحض له حكم الکفر يدل 
على أن قتله قتل كفر لا قتل حد أنه قتل اذا جاء تاليا وظهر من قوله والحدود 
لا تسقط بالتوبة ٠‏ ومن الحكم بين حكمين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم ف ولد 
أمة زمعة الذى تخاصم فيه سعد بن أبى وقاص وعبد ابن زمعة رضى الله عنهما 
( الولد للفراش وللعاهر الححر واحتحبى منه با سودة ) ۰ قال القاضى أبو الفضل 
عباض وق حكمه صلی اله عليه وسلم بالولد للفراش وحكمه بالاحتحاب لاجل 
الشبه القضاء بحكمين فى مسألة الاحتجان انما هو ندب واحتباط لازواجه ۰ 
٠‏ وقال تقی الدین بن دقيق العيد جمل بعض المالكية الحديث دلیلا لقاعدة 

من قواعد مذهبهم هی أن الفرع اذا آشبه آصلين ودار بینهما بعطی حکا بين حكمين 
نه لو آعطی حکم آحدهما فقط لزم الغاء شبهه بالاخر والعرض أنه آشبهه ویبانه 

فى الحديث أنه أعطى حكم الفراش فالحق النسب ولم بمحضه فآمرها بالاحتحاب. 
وأعطى حکم الشبه فآمرها بالاحتجاب ولم يمحضه فالحق الولد بالفراش 

قال ابن دقيق العيد ويعترض على هذا بأن صورة المسألة ما اذا دار الفرع 
بين أصلين شرعبین وهنا الالحاق شرعی للتصریح وله الولد للفراش فيبقى الامر 
بالاحتحاب مشکلا لانه ناقض الالحاق فتعين أنه للاحتياط لا لوجوب حکم شرعی 
ولیس فيه الا ترك مباح مع ثبوت المحرمية ٠‏ 

قوله اعتقد آی اعتقد وجود حكم نان کا کون مدر كان التامه 
ویجوز أن یکون ماضیا مبنیا للمجهول وکون مرفوعا بالابتداء وضبطه المؤلف 
بالوجهین ومن حکم بين حكمين مراءاة الخلاف وقد مر ما فیها ٠‏ 


ل ۹ د 


7 ۱ ۱ 
هل نظر" الى الجزاف قبض 4< مه هه د که لد ل ل 

ش1 ٠٠‏ 000 
أى النظر الى الجزاف هل هو قبض أو لا ٠‏ وعلیه ف بیعه قبل قبضه قولان ۰ 


هم هم هو 4G‏ ها ها » ما ما ۰ هل رد ما بيع بعيب نقتش 
او ابذنياع فزكعة ویسمین بيع شرا القمی خلع سین 
وامة حصل ضسمان کفلس وشهها قد بنيت على الاسس 
تنم 1 القول بب اة .۰ و ۱ | رض مه 1 
وفرق الامسام بين الييسع والرد بالعیب بجر الشرع 
والقول باللقض بعتق نقضتا وغلة فانظر اذا ما اعترضا 
ش ۰ ۱ 
أى الرد بالعیب هل هو نقض لابیم من آصله أو کانتداء بيع وعلیه الماشية 
ترد بعیب فى بناء ربها على ما تقدم أو استقباله قولان وعلیه ان خلف بعتق عبده 
ان کلم فلانا ثم کلمه ثم رد بعیب هل بحنت بالکلام الواقع منه قبل أن يرد عليه 
أو لا ٠‏ قولان على القاعدة ٠‏ ومن باع سلعة من أهل الذمة فى غير قطره ثم ردت 
عليه بعيب فى اعطائه العشر قولان بناء عليها ٠‏ ومن اشترى عبدا كافرا من كافر ثم 
أسلم العبد فأطلع على عيب هل له الرد على بائعه الكافر أو لا قولان على القاعدة ٠‏ 
ابن القاسم نعمء آشهب وعبد الملك لاء واختاره ابن حبيب» وعليه لو خالعهافتبین‌آن 
به عيب خيار ففی رجوعها عليه قولان على القاعدة ٠‏ ومن اشترى أمة على المواضعة 
ثم ردها بعيب بعد خروجها من المواضعة عل يجب أيضا على المشترى مواضعتها 
كما وجب له ذلك على البائع آم لا ٠‏ وما فى تفليس العتبية اذا آوصی بخيار آمة ف 
عتقها أو سعهأ فاختارت البيع فبیعت ثم ردت دعبب فأرادت الرجوع للعتق فهل 
لها ذلك آم لا ٠‏ ابن وهب نعم وغيره لا » بناء على القاعدة وهذان الفرعان يشملهما 


عبن 17 بت 


افيض ففى ضمانه قولان » فعلی آنه حل للبيع من أصله یکون الضمان من البائع 
وعلی أنه کاننداء سم دعود الامر الی اعتشار تعلق الضمان دمحر د العقد للبيع أو 
بمجرد العقد مع اعتبار مضى امکان التسلیم بعده الى غير هذا مما قيل فيه ٠‏ 
۱ واذا حاص البائع الغرماء فى الفلس لفوات السلعة ثم ردت بعيب والى هذه 
الفروع آشار المؤلف وهی مرتبة على حسب ترتیبه ٠‏ ۱ 

ويدخل فى قوله شبهها فرع تزوج العند بر اذل سيده المذكور فى كلام 
لقری بعد ۰ قال فی ایضاح السالك هه ) ممقه کون الرد بالعيب کانتداء 
نم بأنه و كان كذلك لتوقف على رضى البائع ولوجبت الشرفعه للشر دك ادا رد 
المشترى بالعسب والعهدة فيه اد | دا رد به ولا يجب الحمیع باتفاق وان قبل ان الرد 
اب لاحداء ربع على اررق ابن مرن لا على طاريق ابن رشد فى حكاته الخلاف 
على الماعدة ف العهدتن معا آعنی عهده اثلاث و عهده السنه ولکن وال الازری هدا 
وان قبل فهو بیع أوجبه الشرع بغير اختيار من رجع اليه المبيع فخرج عن العقود 
الاختيارية المقصود فها المكايسة واستشكل القول بأنه تقض للبيع من أصله 
باتفاقهم على أنه کابتداء بیع < فیمن انتاع امه بعبد فاعتق الامه ثم رد العيد يعيب 
أنه لا يكون له تقض لیم وان | له قيمة الامة وبتطابق فقهاء الامصار كأبى حنيفة 
ومالك و الشافعی ا العلة حتى أن كثيرا من العلماء لینکر 
ولا برد ادا رد ا این الجهم ۵ جر م باجارة كثيرة آو دوچ الام4 
بصداق كثير أو قليل ثم رد بالعسب فانه لا برد ما أذ من اجارة أو صداق ٠‏ قال 
ول كو ل 3 هذا ا ذكر 7 داود أنه للا خلاف يي وت 
ابن الجوزی و تقل لازو م 
0 قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلفوا فى الرد بالعيب آهو نقض 
البیع من أصله أو من حينه فاذا تزوج العبد بغير اذن سيده فباعه قبل العلم ورضى 


کے 


المشة ى بدلك فلا فسخ له وهی قاعدة من التزم لغير ما شترط ولم يعلم ولا قبل 
فان طلع المشترى على عيب فيه رده به فان كان نقضا لم برد الدى رضى به نقضأ ۰ 
وسنذكر أيضا فى فصل التقديرات الشرعية بعض ما ينبنى على كون الرد 
بالعيب نقضا للبيع من أصله أو من حینه وما برد على الثانى من الاشكال وجوايه ٠‏ 
قوله هل رد ما بيع بعيب نقض أو ابتياع ٠‏ بعيب تعلق برد والباء سببية ۰ قوله 
فزكاة مدا وخبره قد شت على الاسس والاسس بفتح الهمزة والسين مقصور 
من الاساس قوله يبع شرا الدمی آی دمم الدمی وشراء الذمی أى وشراء من الذمى 
وهذا اشارة الى الفرعین السابقين والذمى بائ ف كل منهما وقد تكون الشراء. 
بمعنی البيع فلا تقدر من » وبيع بحدف التنوين للمضاف المقدر > قوله وفرق الامام 
الى آخره يعنى به المازرى وقد مر نفا فى التنبيه انتقول من ايضاح اخسالك ٠‏ 


ص : 
وهل يد الوكيل کالسوکل ٠‏ وهل كما قد حل ما للاجل 
فالاول الصسرف له والثانى ‏ فيه وف زكة الدينان 
5 


اشتمل كلامه علی أصلين : الاول بد الوكيل هل هی كيد الموكل أو لا ٠‏ 
الثانی ما فى الذمة هل هو كالحال أو لا ٠‏ وتقدير كلام المؤلف وهل ما للاجل كما 
قد حل أى هل الدين الذى للاجل كالذى قد حل وعلى الاول الوكالة على قبض 
الصرف ويذهب بخلاف الحوالة فانه شتضی انفسه والحمالة فانها لا تحوز والشهور 
اذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الموكل صح وعلى الثانى صرف 
الدين المؤجل والمشهور المنع واليه أشار بنوله فيه أى ف الصرف أى والاصل 
الثانی ثات فى الصرف موجود ضه ۰ وزكاة دين المدين المؤجل هل بالقيمة وهو 
الشهور أو بالعدد وهو الشاذ والبه آشار بقوله وفى زكاة وعلیه ما اذا كان له 
دن وعد دين هل ما ما عليه ع ماه فد كن ما نمی الدين اوها > 
ف قيمته ٠‏ وعلیه ما اذ! أخذ شقصا عن دين هل ااشفعة فيه بالقيمة أو بالعدد والی 
هذین الفرعین آشار المؤلف بقوله الدننان وهو متداً والخر محذوف أى الدنان 


حت ۱ با مكحت 


كذلك أو مخفوض بالعطف على ما قله على لغة التزام الالف ه وسلکها محافظه 
على الردف والتقدير والثانى له الدينان فيه وق الزكاة آی فى الصرف وف الزكاة 
أى دين ف الصرف ودين ف الزكاة وعلى هذا فلا شمل مسأله الشفعة أو الدينان 
مبتداً وی زكاة خبر آی وف الزكاة دبنان قد شت على هذا الاصل وعلى هدا 
فخبر الثانى هو فيه أى فى الصرف ٠‏ 

قال القاضی أبو عبد الله القری* « قاعدة » اختلفوا فى بد الوكيل هل هى 
كيد الموكل أو لا ٠‏ وعليه الوكالة على قبض الصرف ويذهب بخلاف الحوالة فانه - 
يقتضى لنفسه ۰ اللخمى الحمالة على ثلاثة آقسام فان كانت بما بحضره من العوض 
امتنع الصرف اعدم التناجز وان تحمل برد العوض أو مثله ان وقع الاستحقاق 
جاز ٠‏ ابن بشير وظاهر المذهب المنع لانه بشعر بوجود التأخير وان التقابض لم 
تحصل الثقة به ٠‏ قال اللخمى الا بابدال الزائف فعلى البدل ورد بآن هذا دخل ف 
التعرض لوجود الزائف والمشهور اذا ولى.الوكيل قبض الصرف دون عقده 
بحضرة الموكل صح ٠‏ وقال أيضا « قاعدة » ما فى الذمة هل يعد الحال أو لاء 
اختلف المالكية فيه وعليه زكاة دين المدين المؤجل بالقيمة وهو المشهور أو بالعدد ٠‏ 


ف : ۱ 
وهل كما عدم حسا ما عدم معنى کترهم الرصاص لا نعم 


1 أى انعدوم معنى هل هو کالعدوم .حقيقة وحسا أو لا ٠‏ وعليه من وجد ف 
الصرف رصاصا أو نحاسا هل له الرضى به فيكون كالزائف أو يكون کالعدم 
فيفسخ الصرف لتأخير البعض قولان ومن وجد رأس مال المسلم بعد شهر نحاسا 
أو رصاصا أبدله ولا نتقض قال سحنون معناه أنه معشوش لا محض نحاس وقيل 
على ظاهره وهی مسآألة السلم الاول منها ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلفوا فى المعدوم معنى هل هو 
كالمعدوم حقيقة أو لا ٠‏ فاذا وجد ف انصرف رصاصا أو نحاسا فهل له الرضى 
به آو لا ۰ قوله لا نعم أى تیل لا وقيل نعم ويحتمل أن يكون نعم جوابا عن 
سوال مقدر کالد کور ۰ ۱ 


نت وه سب 


ص ٠‏ 
وهل لماندر حكم ما غلب ام حكم نفس كالفلوس والرطب 
وس لحفات وكقوت ندرا كذا مخ الط ونحو ذكرا 

00 ۱ 
أى نوادر الصور هل تعطى حكم نفسها أو حکم غالبها وعليه أجرى ابن بشير 
الربا فى الفاوس ثالثها يكره ورد اجراء اللخمى اباه على أنه فى العين غير معلل أو 
العله الثمنية والقيمة بقول آشهب أن القائسين مجمعون على التعليل وان اختلفوا 
فى عين العلة ٠‏ اللخمى من رأى أن علة الربا فى التقدير كونها أثمان المبيعات وقيم 
المتلفات الحق بهما الفلوس ومن رأى أنه شرع غير معلل منع لحوق الفلوس بهما ٠‏ 
ابن بشير وهذا غير صحیح للاجماع أنه «علل وانما اختلنوا فى عين العلة وانسا 
سبب الخلاف فى الفلوس الصور النادرة هل تراعى أو لا » فمن راعى الحق الفلوس 

بالعین ومن لا فلا ٠‏ ۱ 

ویمکن أن یتخرج الخلاف فیها على اختلاف العوائد فيحمل الحواز حیث 
لا تعامل بها والمنع على عکسه ٠‏ ۱ 

وعليه أيضا الخلاف فى العنب الذى لا يتزيب والرطب الذى لا يتتمر والى 
" صورتی العنب والرطب آشار المؤلف بقواه والرطب ٠‏ وعليه أيضا وجوب الزكاة 
ودخول الربا فى ادر الاقنيات والبه آشار قوله وقوت ندرا » وف السلحفات 
والسرطان والضفدع ونحوها مما يطول حياته فى البر هل يعطى حکم البرى” أو 
البحرى ٠‏ وف تفقة الزمن بعد بلوغه فعلى الراعاة لا تنقطع وعلى أن لا تنقطع ٠‏ 

قال فى ايضاح المسالك ( تنبيه ) قالوا اذا عم الحراد المسالك فلا جزاء ٠‏ 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى « #اعدة » اختلفوا فى مراعاة نوادر الصور 
وعليه حمل ابن بشير الربا فى الفلوس ٠‏ 

وقال المقرى أيضا « قاعدة » اختلف اأالكية فى مراعاة النادر فى نفسه أو اجراء 
حکم الغالب عليه فعلى الراعاة لا تنقطع النفقة عن الزمن ببلوغه وعلى الاعطاء 


ب ؤ.[ سم 


تنقطع آما ان عادت الزمانة لم تعد على الاصح وهما على قاعدة الخلاف هل تقر 
الى الاتصال ليعتضد بأن الاصل بقاء ما كان على ما كان لضعفه فى نفسه أو ستقل 
لوجود المخلوف فيه كالعحز ف صورة النزاع وللمالکه فيه قولان ٠‏ 

وقال أيضا « قاعدة » اختلف المالكة فى حكم النادر فى نفسه أو الحاقه بالغالب 
كعدم اتفكاك عما يختص ببعض الياه من المخالطات قيل يؤثر فيما بختص به لانه 
لا يعم وقيل لا بش لعدم انفکا که عنه و کدی العدر ند کر الصلاة المنسسة لمقدارها 
قيل تسقط بها عنه الحاضرة وقيل لا وكالمصلى الى غير القبلة وهو من آهل المعرفة 
نت تصور رجوعة الى مين لال آحکام الشرع ۳ تبن على مش ته وكوجوب 
الزكاة فى نادر الاقتبات والرا والاخذ عما لا يبلغ الکمال مما يبلغه أو من ثمنه 
وكذكاة الترس ونحوه مما بعش فى ألبر من دواب البحر وتسعى قاعدة الالتفات 
0 نوادر الصور ۰ ۱ 

قلت والی فرع الماء الخالط آشار ا لمو لف قوله کذا مخالط ٠‏ 


ص ۰ 
هل المتراعنى ما بنمة عنلم" . ام موجب الحکم کندینار قسیم" 
لبقنة متحت 1 او قلدمنا جنميعنه على الذ ی - 1 نحم ۱ 
ش: 


آی اختلف هل المراعى ما ترتب فى الذمة وهو ما سماه المتصارفان أو الراعی 

قال القاضى أبو عند الله القری « قاعدة » اختلفوا فى جزء الدنار هل هو 
در اهم ف الحال اعتارا ال أو ذهب الى دوم الفضاء فشصبر درهما لا تنماء الحزء 
وامتناع الکسر و کدلك جزء الدرهم هل هو فضه أو فلوس فاذا استسلف منه 
ا النه دنا را على أن برد 4 نصفه ولم تأمره بصرفه بل سكت فان 
قلنا بالاول فصرف بوم الساف وأن قلنا بااثانى فصرفه يوم القضاء واذ! ست ف 
ذمه آخر دنار هل بأخد لبعضه ورقا قا أو لا ٠‏ أن نا أن الباقى دكون دهبا از 
وهو الشهور وان قانا فضة امتنع وصار كآنه صرق الجمیع وانتقد البعض ٠‏ 


یس بسح 


قلت والی صورة قول القری فاذا استسلف منه نصف دنار آشار الوّلف 
بقوله کدینار قسم لیقتفی منجما ومعنی قوله قسم أى قسم بين لاقتضاء والرد 
فهو الدی آراد بقوله منحما آی موزعا بين الاقتضاء والرد فهو تأكيد لما قبله والی 
صورة قول القری واذا ثبت فى ذمة آخر دنار آشار المؤلف قوله أو قدما جميعه 
على الذی قد نجما أى على الذى قد قسطه و بعض من صرفه ٠‏ 

قال الشیخ ابن عرفة وآما اذا دفع لمن له عليه نصف دینار يصرفه فيأخد 
لسو حي فاختلف قول مالك فیه بناء علی ا ن ف الذمة فشکون 
دفعه قضاء وتو كيلا على صرف باقيه و اعتبار ما يوجبه الحکم فیکون صرفا لبعضه 
وتو کیلا على صرف باقيه فيؤل لصرف عض الدينار فان آعطاه دنارا أخذ منه صرف 
نصفه حاز اتفاقا وان ترك نصفه آمانة جاز على الاول لانه قضاء وایداع لا على 
الثانى لانه صرف عض وكذا أن ترك نصفه قرضا لانه على الاول قضاء وسئف 
وعلى الثانى صرف وسلف قوله ما بذمة علم آی ما عام فى ذمة ٠‏ 
ص ٠.‏ 

مبقى او مبيع السستثنی - كبيعك الدار وثنيسا السکنی 

وبيع مركوب وثنيا الانتفاع أيضمن الباتع ام ذو الانتياع 

مالك واصسسیغ واستشكلا هذا ابن محصرز وذاك قبلا 

وشحر وثمر موت حصل قيما تعين به + + ٠‏ . 
7 ۱ 

آى هل المستثنى مبقى أو مبيع وعليه اذا باع دار واستثنى سكناها مسنة 
فانهدمت او باع دابة واستثنى ركوبها يومين فهلكت قال مالك لا ضمان للسكنى 
والركوب وقال أصبغ بالضمان بناء على القاعدة واذا باع شحرا واستثنى ثمرها 
هل يمنع من بيع الستثنى قبل قبضه أو ل ٠‏ قولان لمالك ونص ابن عبد الصکم 
والابهرى الجواز ولا ضمان ها هنا على !لشتری باتفاق والى هذا الفرع الاشارة 
بقول المولف شحر ومن استثنى من ااثمرة كيلا فأجيح بما يعتبر عل يوضع من 
المستثنى بقدره أو لا ٠‏ قولان روى ابن القاسم وأشهب واين عبد الحكم أن بحط 


بتك 41 بت 


وبه آخذ ابن القاسم بناء على آنه مشتری ۰ وروی ابن وهب أنه لا بحط بناء على 
أنه مبقی و كأنه انما باع من حائطه ما بقى بعد ما استثنى لان الذى استثناه أبقاه 
على ملكه والى هذا أشار المؤلف بقوله ثمر واذا مات ما استثنى منه معين هل 
يضمن المشترى أو لا ٠‏ قولان على القاعدة فعلى أنه مبقى لا ضمان وعلىأنه مبيع 
فالضمان والى هذا آشار المؤلف قوله : موت حصل فيما تعين به أى وموت حصل 
فيما تعين بالاستثناء بمعنى أن الاستثناء وقع على معين لا على جزء شائع ٠‏ 

وعليه أيضا اذا أكرى داره أو أرضه وفيها جر فاستثنى رب الارض أو 
الدار منها شحرا بأعيانها لنفسه وأدخل ما عداه فى الكراء منعه ابن العطار وآجازه 
ابن أبى زمنين بناء على أن المستثنى مبيع أو مبقى ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « تاعدة » اختلفوا فى المستثنى آهو مشتری 
ميان طن املك اذا رباع تب رابکی امه اليل يع مق جع لمحي بل 
قضه أو لا قولان ۰ 

قوله كبيعك الدار وثنیا السکتی آی كما اذا اشتری دارا واشترط عليه 
سکنی عام وسکن ستة آشهر مثلا وانهدمت الدار هل ضمان ما بقی من الشتری 
بناء على أنه مشتری أو من البائم بناء على أنه مبقی و کدلك فى الدابة وغيرها 
قوله لمالك وأصبغ هو مرتب على ما قبله فمالك ول بضمان البائم وأصبغ بقول 
بضمان الشتری قوله واستشکلا هذا ابن محرز وداك قبلا ذا اشارة انى قول أصبغ 
وذاك الى قول مالك وهو قول ابن القاسم أيضا آی قبل قول مالك واین القا 
واستشکل قول آصبغ تال فى ایضاح المسالك ( تنبیه ) قال الشیخ آبو القاسم 
ابن محرز قول ابن الاسم هو الصواب ولا معنى لول أصبغ ومذهب أصبغ بدك 
على أن المستثنى عنده على ملك المشترك وهدا مما بعلم بطلانه ضرورة ٠‏ 

وذلك أن المشترى ما ملك قط المستثنى ولا بيع منه انما بيع منه ما سواه 
فكيف يقال انه ملكه وانه باعه حتى تكون عليه فيه عهدة هذا لا شبغى لمن له 
تحصيل أن يذهب اليه وهذا عندنا وهم من أصبغ رحمه الله ٠‏ 

وا ينبنى على ما رجحه أصبغ من أن المستئنى مبقى بع الحامل واستن ء مأ 


ب )۱۰س 


ی بطنها و هدا آحازه من آحازه من آهل العلم منهم الاوزاعی والحسن بن دحبی 
وأحمد بن حنبل واسحق بن راهوية وداود وروى ذلك عن عبد الله بن عمر رضی 
الله عنهما فاذا باع الرجل الحامل واستثنی ما فى بطنها فهو على مذهب مالك وأصحابه 
بائع للامة ومبتاع لما فى بطنها فى صفقة واحدة فوجب أن تكون البيعتان فاسدتين ٠‏ 
فتأمله مع ما لابن محرز ولعل اتفاق المالكية على المنع فى هذه حجه لابن محصرز 
ص : ۱ 

جه هج 4G 4G‏ انج Co Hq Gg‏ وى له اه ¢ هه صل ما فعهل 


فل حا کک قرا ۾ و ها جد د 
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ش : ۱ 
أى من فعل فعلا لو دفع الى الحاکم لم بفعل سواه هل یکون حکمه بمنزاه 
الحکم أو لا ٠‏ فيه قولان ٠‏ ۱ 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » من فعل فعلا لو رفع الى الحاكم 
لم يزد عليه فهل يكون فعله بمنزلة الحكم أو لا ٠‏ قولان للمالكية کمن أسلم فى 
طعام سلما فاسدا مختلفا فى فساده فان آراد أن بأخذ عنه من صنفه فان ذلك 
لا يجوز ما لم بحکم حاكم بالفساد فان قررا ذلك بينهما واشهدا به فقولان 
على القاعدة ٠‏ 
20 قوله كفعل حاكم هو حال من ضمیر فعل أو يتعاق بفعل وقوله كحكم قررا 
هو خر ماه 
ص ٠‏ 
و “ل و حي اه كد الود ال ا .۵ وهل بعد راحعهسامن خما 
كمشستر وغاصب ومن سسرق ومسسلم وعيب حلى استحق 
ش : 
أى من خير بین شيئين فاختار أحدهما هل بعد کالنتقل أو لا ۰ وكأنه ما اختار 
قط غير ذلك الثیء وعليه من اشترى على اللزوم ثمر نخلة بخارها من نخلات ومن 
غصب جاریه ثم اشتراها وهی غائبة فان قلنا بالاول فلا تشترى الا بما تشترى به 


نحت 0 جد 


قیمتها وهو قول أشهب وان قلنا بالثانى لم تراع القيمة وهو ظاهر الكتان ٠‏ 


ومن سرق شاة فديحها فوجبت على السارق قيمتها لربها فانه لا يجوز لربها 
آخد شاة حية عن هذه القیمه لانه لا قدر على آخذ اللحم فعدل عنه الى آخذ شاة 
صار كبيع لحم بحيوان من جنسه بناء على الاتتقال وأن حق المخصوب منه تعلق 
بعين ما أتلنمه العاصب ولو بنينا على عدم الانتقال وفرضنا أن حقه سقط فى العين 
وانما وجبت له القيمة لم يمنع ٠‏ 

ومن أسلم على أختين ولم بطأهما فاختار «عداهما فان كان المنتقل لزمه 
نصف صداق الاخری لانه كالمطلق والا لم بلزمه شىء ومن أسلم على عشر لم يكن 
بنى بكل واحدة منهن فاختار أربعا هل للبواقى نصف الصداق أو لا ۰ وهذان 
الفرعان يشملهما قول المؤلف ومسلم ومن غصب حليا فتعيب عنده واختار المغخصوب 
منه القيمة فى جواز المصارفة عليها قولان ؛ فعلى الانتقال لا بحوز صرف واحد منهما 
وعلى أن لا فيجوز وهو المشهور ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله القری « قاعدة » اختلفوا فيمن خير دين شئين فاختار 
آحدهما هل بعد كأنه منتقل "و كأنه ما اختار قط غير ذلك الثیء ء فاذ! أسلم على 
آختین ولم يطأهما فاختار احداهما فان كان کالنتقل لزمه نصف صداق الاخضری 
لانه کالطلق والا لم بلزمه شىء ۰ 

قال ابن عطیه فى قوله تعالی : ( آو لك الدین اشتروا الضلاله بالهدى ) قیل 
الشراء هنا استعارة وتشبیه لا ترکوا الهدی وهو معرض لهم وقموا بذلك ف 
الضلاله واختاروها شبهوا بمن اشترى فکآنهم دفعوا فى الغلالة هداهم اذ كان لهم 
آخده وبهذا المعنى تعاق مالك فى منم أن شتری الرجل على أن نتخیر ف كل ما 
تختلف آحاد جنسه ولا بحوز فيه التفاضل > 

قوله استحق هو وصف الحلی أى حلى استحقه ره وهو العصوب مله 
ص : 

وفى انعقاد البييع بالخيار قولان فالصرف عليه جار 

وشلهه کمشتر آنا ۰۰۰۰ ۰ وى ي ي ي ي هم + »+ ٠‏ 


حم ۱ :1 شب 


أى بيع الخیار هل منحل أو منبرم فعلی الأول بصح الخیار ف النکاح والصرف 
اذ لا عقد بخاف من جریان الاحکام فيه وعلی ااثانى فلا اذ لا تحری فيه آحکام 
النكاح من الوارثه ونحوها ويكون متراخیا فى الصرف وعليه اذا اشتری آباه بالخیار 
هل بعتق عليه وهو قول أصيغ وابن حبیب عمن رضی أو لا ۰ وهو مذهب 
الدونه قولان ۰ ۱ 

وعليه أيضا لو باع المسلم عبده الكافر من كافر على أن الخيار للبائع شم 
أسلم العبد فى مدة الخيار هل لنمسام امضاء البيع آم لا ٠‏ قولان بناء على آنه منبرم 
صحوز a‏ 

قال فى ایضاح المسالك ( ت ننبيه ) اتنقوا على آن ما حدت فى أيام الخیار مسن 
غ تلن و یف ماس دشن ذلك للبائعم كما اتفقوا على أن الضمان بنه والنفقة 
وصدقة الفطر و كذلك اتفقوا على أن لا شفعة فى الخيار الا بعد الامضاء ٠‏ اين عبد 
السلام ولا فرق على المذهب ف الخيار بين أن يكون للبائع أو المشترى أو أجنبى 
وخالف جماعة اذا كان الخار لعير بانع ۰ 
ص ٠‏ 

مه + ٠‏ هم هم . + وهل © حکمته كهمو خلاف قد تقل 

فى العبد والحجسور کالخلخال . لكن لهم فيه کلام ال 
ش : 

أى الخيار الحكمى هل هو كالشرطى أو لا ٠‏ وعليه العبد والمحجور يتزوجان 
بير اذل الحاجر ثم بحيز ومسألة الصرف فى الخلخالين يباعان بعين ثم يستحقان 
للمستحق امضاء البيع ما لم يفترق المتبائعان وقال أشهب القياس الفسخ وان تفرقا 
فللمستحق الامضاء ان نا بامبرام عقد الخيار وان ۳۹۳ بانحلاله لم يكن له الامضاء 
وهکدا بحری الامر فى اشتراط حضور الخلخالين قال ابن محرز ان كانت ا 
e‏ ا رضى الشتری وان كان ذلك تتمیما لا بقدم لم بشترط حضو 

قال فى ايضاح السالك ( تنبيه ) ناقض اللخمى والازری وآبو الظاهر قول 


ته ۷ ۱۵ حت 


أشهب فى مسألة الخلخالین بقوله فى العبد بتزوج حرة بغير اذن سیده أو الحجور 
بعير اذل وليه ويدخل بها ثم توجد تزنی » أن رجمها موقوف على اجازة السيد آو 
الولى النكاح فان آجازه كانت محصنة ورجمت وان لم يجزه لم ترجم وحدت حد 
البكر ٠‏ وأجاب الشيخ أبو الظاهر عن آشهب بما معناه أن المناجزة المطلوبة فى باب 
الصرف أضيق منها فى باب التكاح فلذا جعل الخيار الحكمى فى الصرف كالشرطى 
لضيقه بخلاف النكاح ٠‏ فأجاب القاضى ابن عتاب رحمه الله بأن اجازة السيد تكاح 
العبد من باب رفع المانع لحصول القتضی وهو أركان التكاح بجملتها وانما بقى 
اذن السيد وعدم اذنه مانع وأما اجازة المستحق فهو من باب القتضی لان أحد 
العاقدين هو المالك للخلخالين مفقود من العقد الاول والعاقد غير المالك فلم تكمل 
أركان البيع فهو من باب عدم القتضی وقد عامت أن وجود المانع مع قيام المقتضى 
أخف من فقدان المقتضى فلذلك ضعف الخيار فى الاول فلم ينزل منزلة الشرطى ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلفوا فى کون الخبار الحكمى 
كالشرطى أو لا ٠‏ فاذا كان فى النکاح خيار بسبب سابق على العقد فالمشهور أنه 
یفسخ بطلاق بناء على النفى أو على أن انخیار منعقد والشاذ بغير طلاق بناء 
على أنه منحل ۰ 

(تنبيه ) صاحب ايضاح المسالك هو الفقيه العلامة أبو العباس أحمد 
أبن بحبى: الوانشرسى ٠‏ 0 
ص ۰ ۱ ۱ 

هل نقض بیع فلسد من رده او اصله عليه فطلر عسده 
ش : 

آی رد البيع الفاسد هل هو نقض له من آصله أو من حين رده وعليه فطر 
العبد يمضى عليه يوم الفطر عند الشتری آهی مه آم من البائعم وفروعه كثيرة 
وتقدیر کلام المؤاف هل تقض بيع حاصل من حين رده أو من آصله ٠‏ 

قال القاضی أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلف الالکیه فى رد السع الفاسد 
هل هو نقض له من الاصل أو من حين الرد وعلیه فطرة العبد بمضی عليه يوم الفطر 


سب ۰[ سب 


عند الشتری آهی منه آم من البائع وفروعه كثيرة ٠‏ 


ص : ۱ 
هل قبض اول الذى تتصسل اجسزاژه حسکما ككل ينقل 
فى دشع كالسكنى وماتاخضرا جذاذه ف الدين كالذى اكترى 
ومؤجر تفا ستین وقبض ٠‏ ستين اجره ولم يف الفسرض 
وشهروا المع بسفی الفروع ٠‏ . . + ٠ء‏ وء 6 6 
و ۱ ۱ 


قبض الاوائل هل هو كقيض الاواخر أو لا ه وقد يعبر عنها شض آول 
متصل الاجزاء هل هو قبض اجميعها أو لا ٠‏ وعليه لو مات المكترى قبل حلول أجل 
الكراء هل بحل الكراء بموته قبل استيفاء السکنی أو لا ۰ الا أنه يلزم على طرده 
أن المكترى اذا شرع فى الس كتى أو الركوب أن يجب عليه 
ققد الكراء على قول أشهب ان لم يكن عرف ولا شرط 
ولا نعلم من بقوله ومن آخد عن دينه ما تآخر جذاذة من الثمار والبقول أو 
دابة يركبها الى موضع ما أو عبد بخدمه الى أجل ما أو دار بسکنها الى أجل ما 
قال ابن القاسم بال منع وهو الشسهور ٠‏ وقول أشهب هو المنصور واختيار 
ابن المواز بالجواز » وقال به ابن القاسم مرة واختلف فه قول مالك ٠‏ 

وعليه من أجر نفسه لثلاث سنين بستین دينارا فقبضها ومر لها حول هل یزکی 
الستين كلها بمضى حول واحد لان بقية الثلاث كالمقبوض أو لا ٠‏ قوله ككل هو 
خبر قبض قوله فى دفع يتعلق بينقل وكالسكنى على تقدير مضاف آى ينقل هذا 
الاصل فى دفع كراء مثل السكنى معجلا يموت المكترى ولو قال نقد بدل دفم لكان 
أحسن قوله أجره هو بدل من ستين أى ومؤجر نفسه لثلاث سنين بستين دينارا 
أو بعضها ومر عليه الحول ولم يوف الغرض وهو العمل ثلاث سنين ٠‏ 

قوله وشهروا المنع أى فى الفروع السابقة وهو قول ابن القاسم بناء على أن 


حك ور حت 


قبض الاوائل ليس كقبض الاواخر ویدخل ف المنع منم وجوب الزكاة فى الفرع 
ب و 
وهو قول أشهب واختيار الازری ٠‏ 


ض : 
»¢ ©» هم هم و »ع » وھ ل . بقضى لذى الموزون أن صنع حصل 
فيه بقيمسة بيع وتلف فى سل او حلى انح وعرف 
؛ ۱ 
آی ائوزون اذا دخلته صنعة هل بقضی فیه بالل آو بالقيمة اختلفوا فیه وهی 
من تعارض حكم المادة والصورة الاحة فمالك والشافعی قدمان الصورة فبحعلا نه 
كالعروض والحنفية وبعض الالکیه شدمان المادة صحعلا ڼه کال ۰ 

۱ وعليه اذا , بع الحلی أو ا ۷۳ ا 
هذه القاعدة ۳9 اذا ی هل يفسخ البیم أو لا ٠‏ وهذا كله فى 
الصورة المباحة وأما الممنوعة وقد مر آن العدوم شرعا سس حسا ٠‏ 
او الل الاح وف لا أى ف يمسا یما سا و تيا قوله ورف أن 

هل نقض أو بيع اقالة بلا زبيد ونقص وعليه نقسلا 
اقالة فى بيع مازهى وقد يبس کالعهدة والفرق اسد 
نقض بطم شغغعة مرابحة فى غره ابيع م۰ 


۹, 


الاقالة هل هی حل للبيع أو ابتداء بيع ثان وعلیه لو باع تمرا بعد زهوه ثم 


دا م1 سب 


آقال منه بعد ببسه فان كانت حلا جاز دنه على عين الثیء وليس فى بيع الطعام 
واقتضاء غبره وان كانت انداء امتنم لانه کاقتضاه طعام ثان من ثمن طعام فلو 
فلس الشتری لجاز آخذ الیابس اتفاقا لبعد التهمة وعليه شوت العهدة وعدمها 
فعلی آنها كابتداء بيع فالعهدة وعلی أن لا فلا ٠‏ 
۱ ولم برتض الامام آبو عبد الله الازری رحمه الّ. القول بوجوب العهدة فى 
الاقالة على القول بأنها کابتداء بيع معتلا بآن هذا بيع قصد فيه إلى العروف فلم 
پلحق بالعقود القصود فیها “أعاوضة على وجه الکاسة والی هذا آشار الولف 
بقوله والفرق آسد آی الفرق بين الاقالة وبين البيع على القول بأنها بیع فى العمدة 
آسد وأقوم ٠‏ قال صاحب التوضیح ( فائدة ) الاقاله عندنا بیع من البیوع الا فى 
ثلاث مسائل الاقالة من المرابحة والاقاله فى الطعام والاقالة فى الشفعة ٠‏ 
0 والى هذا آشار المؤلف بقوله تقض بطعم شفعة مرابحة فى غيرها بيع أى هى 
تقض ف الطعام والشفعة والمرابحة وهی فى غيرها بيع » والاقالة فى الطعام آن يتقايل 
المتبائعان فيه قبل أن قبضه الشتری على مثل الثمن الاول فان ذلك جائز ولا تعد 
الا قا له بیعا لامتناع بیع الطعام قبل قبضه وآما بزيادة أو نقص فلا تجوز الاقالة 
الا بعد أن شضه المبتاع ۰ والاقالة فى المرابحة هی أن يكون بائع الثی» على 
الرايحة كأن باعه آولا بعشرة مثلا ثم آقال.الشتری على مثل الثمن الاول فلا يجوز 
له أن يبيعه مرابحة على أن رآس ماله فيه عشرة حتی بین لان مثل ذلك مما تکرهه 
النفوس ولو عدت الاقالة معا لحاز ٠‏ 0 

خلبل والظاهر آن وجوب التبيين على قول من رأى الاقالة معا أو اتداء 
بيع لما ذكر ناه من كراهة النفوس ٠‏ 

فان كانت الاقالة بزيادة أو نقص فهى بیع حقيقة فله أن يبيع مرابحة على 
ما تقايلا عليه من غير بيان ٠‏ والاقالة فى الشفعة هی بالنسبة الى العهدة وذلك أن 
عهدة الشفيع على الشتری فلو تقابل المتبائعان قبل آخذ الشفيع فذلك لا يسقط 
الشفعة وعهدة الشفيع على خصوص المشترى على مذهب المدونة كما آخذ من دده 
قبل التقايل وأما على القول بأن المشترى مخير فى أن يجعل عهدته على البائع أو 


یه 


على المشترى لکون البائم صار مشتریا فالاقالة عليه بيع كما لو تقابلا بزيادة أو 
نقص وقد ظهرت فائدة قول الولف بلا زید ونقص اذ الخلاف انما هو فى ذلك 
وأما بزيادة أو نقص فلا خلاف آنها بيع ٠‏ قوله عليه نقلا اقالة فى بيع مازها البیت 
آی وعلی هذا الاصل نقل خلاف اقالة أى الخلاف فى ذلك ۰ قال ابن القوطية زها 
التمر وآزها اذا بدت عليه حمرة أو صفرة ٠‏ قوله نقض بطعم الى آخره أى هو 
ای رین ای وا ای اور و I‏ 
الشهور ولفظ المؤلف فى مختصر النهج وهل اقالة كبيع أو لا ٠‏ وقيل لتيل 
وهی MEE OE n‏ 

قال القاضی آبو عبد الله القری « قاعدة » اختلفوا فى کون الاقالة حلا للبيع 
الاول أو ابتداء لبيع ثان ومما ينبنى عليه أن يبيع تمراً بعد زهو الى آخر ما تقدم ٠‏ 


a‏ 8 اه اج VG bS E‏ و . . . ۰ وهل مفسسافحه 
فى مخطسیء فى ماله کمن دقع ف لمن وباومن حق وضع 
ومشتر لفسمه وغلطا وكمثيب فوتهاقه شرطا | 
وبالرجسوع احسکم مع القيام ومطلقافى بيسع ربح نام 

س ۰ 


قال أبو عمران ؛لصنهاجی فى النظاثر مسائل الغلط فانه برجم بما غلط فى 
قامه دون فواته من ذاك من آثاب من صدقه ظنا منه آنها تلزمه وكذاك من اقترض 
من طعام الحربی فظن أنه بلزمه قضاؤه فقضاه جهلا منه ومن اشتری لرجل جاریه 
نمائه وخاسين دارا وقال قامت بمائه ثم ظهر غلطه فانه برجم فى ذلك كله فى قيامه 
دون فواته ومن باع جارية مرابحه للعشرة ة آحد عشر فقال قامت على بمائه ثم ظهر 
آنها قامت عله بأكثر من ذلك فذكرها هنا أنه برجم ف قیامها وق فواتها وسسن 
اشتری ثوبا بعشرة فاخطاً البایم فدفع للمشتری ثوبا بساوی آکثر من ذلك فانه 
برجم فى القیام دون الفوات فيصير فیمن غلط على ماله قولان فى فوات ذلك هل 


سب ۱۱۲ سب 


برجم أو لا برجم وقول واحد اذا كان قائما ٠‏ 


وقال القرای فى الذخرة برجم الانسان فى ماله حاله قامه دون خواته اذا علط 
ی و ۰ و اد ا و ل ای دش هی 


وله وهل مسامحة فى مر ء ف ماله آی هل المسامح ای ره 
یظنه بلزمه هل له الرجوع أو لا ٠‏ 

قوله کمن دفع فى ثمن ثوبا ومن حق وضع اشارة الى قول أبى عمران ومن 
اشترى واا بعشرة فأخطأ فدفم ثوبا يساوى أكثر من ذلك وقوله كمشتر لعبره 
وغلط اشارة الى قول أبى عمران ومن اشترى لرجل جارية المسألة ٠‏ وقوله وكمثيب 
اشارة الى قول أبى عمران من ذلك من أثاب من صدقة وف معناها مسألة القرض 
التى بعدها ٠‏ قوله فوتها قد شرط أى الفوت فى الصور الثلاث قد شرط فى عدم 
الرجوع أو فى ثبوت الحلاف ٠‏ قوله وبالرجوع أحكم مع القيام أى فى الصور 
الثلاث وقد مر هذا من كلام أبى عمران ٠‏ قوله ومطلقا فى بیع ربح نام أى واحكم 
بالرجوع مع الفوات والقيام فى بيع المرابحة وهذا مراده بالاطلاق واشارة الى قول 
أبى عمران ومن باع جارية مرابحة الخ ٠‏ قوله كذاك ما آشبهها بدخل فيه مسألة 
الاقتراض وتحوها ء 
ص : 

٠» ٠ > +‏ مل عوض على نوی علم وجهل برض 

كالص كح والخلع وكن معترضا مالابن شساس وقراف معرضا 
ش : 

قال القاضى أبو عبد الله القری « قاعدة » اذا قابل العوض الواحد محصور 
المقدار وغير محصوره ذهل نقض عليهما أو يكون للمعلوم وما فضل للمحهول 


ستت | ده 


والا وقع مجانا کمن صالح عن موضحتی عمد وخطأ ٠‏ قال ابن القاسم بینهسا 
وقال ابن نافع للخطاً وكمن خالع عن ؟بق ويزيدها آلفا فعلى الاول ترد الالف ويرد 
نصف العبد وعلى الثانی برد الالف ويرد ما فى مقابلتها من العبد والزائد ان كان 
له بالخلع والا كان کمن خالع مجانا ونص ابن شاس فى هذه المسألة وأما على 
مقتضى قول ابن القاسم فى قسمة المأخوذ بين الموضحتين فيكون نصف العبد هنا 
ف مقابلة نصف الالف الى آخر ما قال والصواب حذف نصف من الموضعين كما 
جود اختصاره ابن الحاجب والعجب أن القرافى مر على ما فى الجواهر ولم يتتبه 
اليه باين الحاجب ولا يمن قبلهما كاللخمى وابن بشير وهو دليل على أنه ريما نقل 
مالا تأمل له به وعلى هذا الاصل قول الماجشون فى النکاح والبيع يجعل الثمن 
للسلعة فان بقى ربع دینار صح النكاح عند قوم ٠‏ 

قونه كالصلح أى من موضحتى عمد وخطأ بشقص فان الشريك يشفع بنصف 
عشر الديه وقيمة نصف الشقص فالشقص عوض قابل معلوما وهو موضحة الخطاً 
ومجهولا وهو موضحة العمد اذ الواجب القصاص الا أن يصطاحا على ما شاءا 
فيفض الشقص عليهما بالسواء ٠‏ وعلى قول ابن نافع بدية موضحة الخطاً وما فضل 
. عنها من قيمة الشقص ان فضل شىء ۰ قوله والخلع هی مسألة ما لو خالعها على 
عبد آبق ويزيدها ألفا ٠‏ فالآبق عوض قایل معلوما وهو الالف ومجهولا وهو العصمة 
وقد مر سان القولين ومسألة النکاح و البیع وهی ما لو تزوجها بعبد وتزیده ألما ٠‏ 
قوله معرضا عن قولهما فى هذا المحل غير ملتفت اليه ٠‏ 
ص ۱ 
وهل الى صحه او فاد يرد ذو الابمام والترداد 

كالسرعى والكرا وتجسر تمر حمل طعسام كباب اجر 
ش : ۱ 
أى الممهمات الترددة بين الصحة والفساد هل تحمل على الصحه أو الفساد 
وتقردر كلام الو ف هل يرد العقد ذو الابهام والترداد دين الصحة والفساد الى 
صحه أو فساد قولان آو خلاف ۰ ۱ 


د ات 


وعلیه من باع سلعة شمن على أن بتجر له شمنها سنة أو آجره على أن شجر 
له بهذه اللائة سنه أو ای يييا به ول شترط الخلف ولا عدمه 
فاين القاسم ن من آصله ف البهم وا بن الاجشون وأشهب وابن حبيب وأصبغ 
وسحنول بحبزون والحكم يوجب الخلف عندهم ٠‏ 

۱ ومن اکتری کراء مضمو ا ولیس العرف التقديم ولا شرطاه فاين القاسم 
E‏ الملك والمدنيون دصححو نه ٠‏ 

ومن اشترى الثمار قبل بدو الصلاح ولم پشترط القطع ولا التبقية فظاهر 
المدونة الصحة وقال العراقيون بالفساد . 

ومن استوجر على حمل طعام الى بلد كذا بنصفه ولم شترط نقده فى الحال 
ولا تأخيره ٠‏ ومن ابتاع ثيابا وسمى لكل واحد ثمنا ولم شترط الرجوع عند 
العیب E‏ ا ولا بالتسسة 1 وال 0 ی ورواه 3 مالك ا 
مراعات دالت ايده 

57011111 
۱ هل ملك ظهر الارض للمطن شمل ما ما ما ما ما KV GH‏ 
ش : 

١‏ آی من ملك ظاهر الارض هل لك باطتها آو لا » وهو الشهور و تق در 
کلام المواف هل ملك ظهر الارض يشمل الباطن منها أو لا ۰ خلاف. و در بطنها 
على قول الکوفبین أن یکون بدلا من الضمير ولام الجر فى البطن زائدة لتقوية 
عامل ضعف بالتأخير وله تعالی ( لارو تعبرون ) وعلیه الركاز و الححارة الدفو نة 
والزرع انکامن بخلاف المخلوذة فا نها 2 ف لفط الارض والزرع انظاهر خانه 


قال القاضی ۳ عبد الله المقرى « قاعدة » اختلف المالكية فيمن ملك ظهسر 


حك 10 ۷ مت 


الارض هل يملك باطنها أو لا وهو الشهور )١(‏ وعلیه الحجارة المدفونة 
الى آخر ما ذكرنا قبل ۰ 

قال فى ایضاح السالك ( ت تنبيه ) من ملك آرضا ملك آعلاها ما آمکن ولم 
بخرج عنه الا اخراج الرواشن والاجنحة الى طريق المسلمين اذا لم تكن مفسدة 
الاسفل لان الافنية هى الوات الذی كان قابلا للاحاه 4 وائما منع الاحیساه فيه 


لضرورة السلوك وربط الدواب وغير ذلك ولا ضرورة فى الهواء فیبقی على حاله 
مباحا فى السكة النافدذة ٠‏ 


« اما OG GS gg gg Gg gg‏ معرى بمنح ملکه او ان كمل 


أى العری هل بملك العردة بنفس العطية أو عند کمالها » قال القاضی 
أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلفوا متى يملك المعرى العطية آبنفس العطية 
ارعيت الها »عه حاوف حون عه التي ۲ ۱27 كونها على ملك 
العطی الا أن تا ثبت عادة فتكون على ملك المعطى و لهذا التفت من فرق بين أن يكون 
فی ید العطی آو فی ید غیره وتقدیر کلام اللف هل ملکه لا آعراه بمنح آی بنفس 
منحه أى اعطاثه آم أن كمل هو أى ما آعراه فالعری على هذا الشخص العطی 
العرتة وهو الوافق للفظ القری وضمير كمل عائد الى ما آعری القدر وهو العر به 
وحدذف حرف الاستفهام لدلالة آم عليه ومعری ميدأ وخره الاسمية وهی ملکه 
بمنح ویحتمل أن يريد بالعری العرية فاضافة ملکه للمفعول وعلی الاول للفاعل 
وف طرة على هذا من الام بخط المؤلف هو استتناف قاعدة أى هو معری الى آخرهء 


)١(‏ هكذافى الاصل ولقائل ان بقول ان الشهور ملك البطن لن ملك الظهر لعاضد 
النص وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه 
بطو قه بوم القيامة من سبع ارضين ) متفق عليه ففى زاد السلم عند شرحه 
لهذا الحدث ما نصه واستدل به بعضهم على أن من ملك ظاهر الارض ملك 
ما تحته مما بقابله فله مشع من تصرف افيه أو بحفره ٠‏ 


111 س 


هل حكم متبوع لتابع منج أو حسكم نفسه عليه ما يضح 
مسن حلية ابار اسستحقاق ‏ مسالل الزكاة غرس ساق 
مؤذن ام باجر من بذل مهرا كفطسرة وحوز وعسل 
ولبن كمال عبد اش ترط وثمسرة زرع ونحو ما قرط 


أى حكم متبوع منح لتابع آم للتابع حكم تسه ويقال الاتباع هل عى 
لها حکم مسوعاتها أو حکم نفسها وعله بیع الصحف والخاتم والئوب الذى لو 
سبك خر ج منه عين والسیف الحلی اذا كانت حلية الحمیع تبعا فانه جائز بصنف 
التبع نقدا على الشهور خلافا لابن عبد الحکم وممتنع به نسيئه خلافا لسحنون 
وقيل سح فيه النقد ويمفى التأجيل بالعقد ویع الحلى المبتاع بصنف التابع 
وفيه عن مالك رواتان واستعمال الذهب فى خاتم الرجال وهذا كله شمله قول 
المؤلف حلية وما أ”يّر> بعضه من الثمار ٠‏ 


واذا استحق الاكثر أو وجد به عيب رد الجميع وان كان بالاقل فليس له 
رد ما لم بستحق وما ليس فيه عيب ٠‏ واذ! اجتمع الضآن والعز فان الزكاة من 
أكثرهما عند سحنون ولابن القاسم تفیل والشاة فى التق من جل غنم البلد 
والحلى المنظوم بالجوهر وما يسقى من الزرع والثمار بالوجهين تفاوتا والمالان 
آحدهما مدار والآخر غير مدار وهما غير متساوین وهذه الفروع الخمسة شملها 
قول المؤلف مسائل الزكاة واذا نبت أكثر الغرس أو أقله » فللاقل حكم الاكثر فان نبت 
أكثره فللغارس فيما نبت وفيما لم ينبت وان نبت آقله فلا شىء لاغارس ف الجميع 
وقيل له سهمه فى النابت وان قل واذا أطعم بعض الغرس فان كان أكثره سقط 
عنه العمل والا فلا وله ما أطعم دون رب الارض وقيل بينهما وهذان الفرعان 
شملهما غرس وبياض المساقات مع السواد ٠‏ 

واذا جذ الساقی يعض الحوائط فان كان أكثره فلا سقى عليه والا فعليه 


۱۱۷ س 


وان كان بالحائط آنواع مختلفة حل بيع بعضها وهو الاقل جازت مساقات جمیعها 
وان کثر لم تحز فيه وهذه الثلائة شملها قول المؤنف ساقی اسم فاعل من السقی 
NEE‏ ات ای ی ارات 
فى مشهور مذهب مالك ۰ 

ومن بذل صداقا ظانا أن للمرأة مالا فانکشف الغيب بخلافه فان قلنا بالاول 
فله الفسخ لفوات مقصود عين الانتفاع وان قلنا بأنثانى آمکن أن يقال لا ق ط 
لها من الثمن فیسقط قابله أو لها قسط فیحط عنه بنحو ما فاته من القصود 
قياسا على الاستحقاق فى البیاعات ان استحق ان كان تبعا فلا نفسخ العقد فى الجميع 
وفيه خلاف ٠‏ والفطرة والكفارة من جل عيش اليلد واذا حس أو تصدق على 
الاصاغر من آولاده فان حاز الاکثر صح الجميع وان حاز الاقل بطل الجميع وان 
حاز النصف صح ما حيز وبطل ما لم بحز ویجوز العسل بالنحل اذ لا عسل فى 
النحل ٠‏ و بیع شاة فیها لبن بلبن الى أجل والختار ان تآخر اللبن فهو مزابنة بخلاف 
اذا تقدم + ومنها اشتراط خلفة القصيل والثمرة والزرع ومال العبد والخنثى اذا 
ال من لجار هل ینظر الی الاکثر فيحكم له به آو لا ٠‏ آجراه ابن بونس على 
هذا الاصل ٠‏ واذا كان بعض العاقلة بالبادية وبعضها بالحاضرة فانه يضاف الاقل 
متها الى الأكثر عند عبد الملك وأشهب + 

فيعض هذه السائل تحوز تابعة تعلسما لحکم التبوع ولا تجوز مستقلة وهی 
أيضا من قاعدة الاقل نتبع الاکثر وسنذکر کلام القری فى القاعدة التى تلی هذه ٠‏ 


ص .۰ 
وهل له قسط من الحق ففى رهن امامة وحلية ققی 
ومال عسد خلفة زرع مر ذالية وش لهها من الصور 
بمااسلحق او اجيج والغرر والعيب والعطلة معنلاه ظهر 
ش : 


التابعم هل له قسط من الثمن م آو لا ۰ وعلیه الرهن والحمیل وحلية الصحف 


سب 11۸ سب 


و الخاتم والسيف واشتراط الثمرة و الزرع ومال العيد والدالية والسدرة وخلفه 
القصل والامامه مع الاذان ٠‏ وتظهر الثمرة فى الغرر والاستحقاق والعب والحائحه 
والعطله ٠‏ قوله وهل له أى للتابع قوله من الحق أى الثمن قوله ففی رهن متعلق 
بقتفی آق تبم هذا الاصل فى رهن وما بعده ٠‏ قوله يما استحق ق الباء ظرفیه وهو 
متعلق بظهتر آی معنی هذا الاصل ظهر فیما استحق وما عطف عليه أى ظهرت 
فائدته فیما ذکر أو سسه والراد شعبه مال العید لحكم العبد أن شتری العسد 
مع ماله بما لا يجوز أن يشترى به دون الال أن لو بيع على حدة آو مع سلعة 
آخری كأن يكون ماله فضه فیشتری العبد مشترطا ماله بدراهي ٠‏ أو ذهبا فیشتری 
بدنانیر أو فضه فیشتری بدنانیر الى “جل وبالعکس أو طعاما ربوبا فیشتری بجنس 
ذلك الطعام أو مطلق طعام فیشتری بطعام الى أجل أو ذهبا وفضه فیشتری بأحدهما 
فان ذلك كله جائز بحکم التبعیه ٠‏ 


وخلفه القصيل جزاف لم بر بل ليس بموجود الآن اصلا فهو محهول الدات 


والصفه فحاز لل للتبعیه والزرع قبل بدو ملاح ات ار ی 
المشترى للارض اشترطه فی ابا ودخل بلا شرط فى عدمه فيجوز للشعية ٠‏ وكذا 


ثمر الشحر فى شراء أصلها والدالية فى الدار تکتری وشترط المكترى عنها فان 
ذلك يجوز اذا كان تابعا للكراء بأن تکون قيمته من الجميع الثاث فاقل وان کان. 
ذلك قبل بدو الصلاح بل وقبل طاوع الثمرة فى أصولها وشه الدالية السدرة 
شترط المكترى نقها و کذا ساثر الاشحار ويحتمل أن یمود صبير شبهها علسی 
الصور السابقة لا خصوص الدالية ءاستحقاق القلیل لا شخ به البیع و یجعل 
ہا لا لم ستحق وكانه لم ستحق تیه اسلا باعتبار اقسخ بخلاف الكثير وهو 
الحل فانه يفسخ كثوب من ثلاثة آثواب متساوية القيمة مثلا أو ثوبين منها ف الجل 
وكذلك العيب فى واحد منها أو اثنين ٠‏ 

وكذا اذا آجیح من الثمار ما دون الثلث فلا رجوع للمشتری بخلاف الثاث 
فأكثر فيرجع بما قابله من الثمن والغرر فى البیع بعضه معفو عنه قال الباجى اليسير 
وزاد المازرى غير مقصود للحاجة ٠‏ 

قال القاضی أبو عبد الله القری ١‏ قاعدة » الغرر ”م ثة أقسام مجمع على جوازه 


— ۱۱۹ س 


كقطن الجبة وأساس الدار ومجمع على منعه کالطیر فى الهواء والحوت فى الاء 
ومختلف فيه كبيع العاب والقائی والقصيل ونحوها مع الخلفة ٠‏ والاصل أن 
ما لا تخلوا البياعات فى الغال منه أو لا يتوصل اليه الا ا ا 
وما سوى ذلك فممنوع ٠‏ 

وعطلة امام الصلاة أياما قليلة لا تحسب عليه ويأخذ آجره موفرا والا حوسبء 

المشيطى و یحسب‌علی‌الامام الكثير من مرضه أو مغيبه دون القليل واما ان غاب 
الجمعة ونحوها فلا بأس بذلك ولا بحط من آجره شىء قاله غير واحد من القرودين 
ابن يونس واختلف شيوخنا اذا أوجر على الاذان والصلاة فتعطل عن الصلاة لامر 
عرض له هل تسقط حصته من الاجرة أو لا ٠‏ » بناء على الاتباع هل لها حصة 

من الثمن أو لا ۰ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلف المالكية فى الاتباع هل 
تعطی حکم آنفسها أو حکم متبوعاتها کمالن آحدهما مدار والآخر غير مدار وهما 
غير متساويين وكبيع السیف الحلی وتقوم من هنا قاعدة الاتباع هل لها قسسط 

من الثمن أو لا ء ف الاستحقاق وغيره ومن القاعدة الاولی بیع احلی المزوج 
يصلف التابع وه رواتان عن مالك ٠‏ 

ومن الثانية بيع السیف الذى حليته تبع لنوعها فامشهور اشتراط التقد فيه . 

وقال أيضا « قاعدة » شرط ما هو من مصلحة العقد كالرهن والحميل هل له 
قسط من الثمن أو لا ٠‏ اختلف المالكية فيه وعلية فساد العقد بالخطار فضهما 
کاشتراط رهن الاق والشارد فقولان بالحواز وعدمه والشهور الجواز بناء على 
آنه لا حظ له من الثمن ۰ 

وف ا منهج الفائق اثر ذكره اتكار صاحب المناهج آخد الشاهد ان كان يكت 
الوثيقة وشهد فیها بخلاف الكتب فقط فان الاجرة انما هى على الكتب والشهادة 
تبع والاتباع لا حظ لها فى الاعواض کم فى غير مسآلة من نظاگرها كخلفة القصیل 
والثمرة ومال العبد وحلية السیف وذیاب النحل بالعسل الى أجل يحدث فيه 
عسل والنخل بالثمرة إلى أجل يكون للنخل فيه ثمر والشاة اللبون بانلین الى أجل 


بت ند 


همل أل لمسسارة - فا تعن سر 


فى البيع مع صرف واول قبل 
وكثرة الثلث فى المماقله 
وذنب الاضسحاة والذى استحق 
ان بنقسم كدار سسکنی ورد ف 
فى الدار کالنلسی مطتقاكما 
فى الشىء فى الاشساء مطلقا كنذا 
ان آمکن القتسم وخر آن عدم 
اما مسائل الوصايا والفلت 
فى قصلها الاذى خلاف وثمر 
غبنا فمنه وبياض قد الف 


والدجاچة البيوض بالبيض الى أجل والامامة مع الاذان وغيرها من النظائر ۰ 


او نسية عليه دینار ذكر 
ثلث ودرهم على الشانى نقل 
من فلدق او شبهه قاض يحق 
لا ضر لا نقص وف العيب اختلف 
فى ذنب ونزر نصف علما 
جزء عروض يستحق فخسفا 
ونزر ماعين حسسه حرم 
تبسرع الرس فمن نزر الثلث 
کصرة دالية ومن ذكر 
فى اذن اضحاة تردد عرف 


كحليية والحوز والاإبار ‏ مسسائل السزكاة عسرس جار 
تبرع السریض اوحسا بى وما ضسمن کالعرس كشن علما 


س . 

آى اليسارة معتبرة فى نفسها آم تعتبر بالنسبة قال القاضى أبو عبد الله القری 
« قاعدة » الكثرة والقاة فى الماء اضافيتان عند مالك » قال فى لعاب الكلب ولا بأس 
به فى الكثير كالحوض وف الجنب يغتسل فى مثل حياض الدواب وام يغسل ما به 
افتلاه وغنة.مفى ضا التدمات وان كان المذهب قد ات فى السار ة ها 
هی معتبرة فى نفسها أو بالنسبة كالبيع والصرف فى دينار واحد هل يشترط فيه 


س ۱۷۲۱ ام 


التبعية آم لا ثم فى کون التابم الثا* أو الدرهم فیما دونه ویحکون عن الدونة نفی 
اشتراط التبعية وهو مما تلقوه بالقبول من استقراآت التونسی ولا آدری من آبن 
آخده والی قول القری وهو مما تلقوه بالقبول آشار المؤلف بقوله وآول قتبنل 
والاول هو أن اليسارة تعتبر فى نفسها فیجوز اجتماع البیم والصرف فى دینار 
سواء كان آحدهما تابعا للاخر أو لا لکون الدنار سيرا ف نفسه ( قوله ) ثلث 
ودرهم على الثانی تقل الثانی هو کون اليسارة بانسبة أى تقل على الثانی أن 
البيع والصرف انما يجوز اجتماعهما فى الدينار الواحد مع کون آحدهما ثلثا فأدنى 
ونقل أيضا آن اليسارة الدرهم فما دونه قال الامام أبو عبد الله القری « قاعدة » 
الاكمل شروطا آقوی ف حكم التبعية من الاقل فالصرف أقوى من البيع فاذا اجتمعا 
فى أكثر من دينار فان كان الصرف أقل وكان فى دينار فاقل جاز وان كان فى أكثر 
امتنع فان كان البيع أقل فهل بشترط فيه أن يكون ف دينار فأقل آو يكون الثلث 
فأقل قولاد وهما أيضا على اعتبار اليسارة فى تسها وبالنسبة وهذا كله مذهب 
مالك ٠‏ وثلث من كلام المؤلف مبتداً وخبره محذوف لدلالة ما بعده أى وثلث نقل 
ودرهم تقل أو يكون تقل المذكور خبرا عن الاول وحذف خبر الثانى ( قوله ) 
وكثرة الثلث الى قوله وف العس اختلف أى الثلث كثير فى هذه المسائل ٠‏ فالاولى 
معاقلة المرآة للرجل فانها تعاقله الى ثلث ديته فاذا بلغته رجعت الى ثلث ديتها خفی 
ثلاث أصابع من المرأة ثلائون وف أربع عشرون ۰ الثانية الجائحة فى الثمار فانه 
يوضع فيها عن المبتاع الثلث فاکثر فيرجع بما بقابله من الثمن وما دون الثلث مصیبه 
منه الثالئة الخف اذا انخرق فان كان الشق ثلث القدم فاکثر لم بمسح عليه وان 
كان دون الثلث مسح ان كان متصلا لا بظهر منه الاصل أو يكون كا'ثقب الضيق 
لا يمكن فيه غسل ما ظهر » الرابعة حمل العاقلة فانها تحمل من جتاية الخطأ الثلث 
فأكثر وما دون الثلث فعلى الحانى والى هذه مع الاولين أشار شيخ شيوخنا الامام 
آبو عبد الله بن غازى رحمه الله وله ( الثلث نزر فى سوى المعاقلة » وق الجوائح 
وحمل العاقلة ) » الخامسة قطع ذنب الاضحية فانه يغتفر اليسير وهو ما دون الثلث 
وف الثلث قولان والمشهور أنه كثير ؛ السادسة الدار الحامعة كالفتادق تسكتها 
الحماعة ستحق منها جزء شائع فان استحق منها سهم دون الثلث لزم البيع فى 


سم ۲۲[ بت 


الباقى وان استحق الثلث فأكثر رد الباقی والی هذا آشار المؤلف وله والذی 
استحق من فندق أو شبهه وفسره المؤلف فى طرة على الام بدار الخراج » الساحعة 
على ما قال القاضى ابن رشد وهو مراد الو لف بقاض والتنكير للتعظیم دار السكنى 
ان كانت تنقسم دون نقص ف الثمن ويصير لكل حظ حظه من الساحة وباب على 
حدته فان استحق الثلث فاکثر رد الباقى وان كان المستحق آقل لزم الباقى بحصته 
بخلاف ما اذا كانت الدار لا تنقسم أو كان ف القسمة لنقص ف الثمن أو ضرر فله 
رد الجميع باستحقاق ما دون الثلث والى هذا آشار المؤلف قوله قاض بحق أن 
بنقسم كدار سكنى وردف لا ضرر لا نقص أى ااقاضی ابن رشد بحق کون الثلث 
كثيرا أى شته من حققت الثیء بمعنى "مته أن بنقسم المستحق منه كدار السکنی 
وتبع القسم نفى الضرر والنقص وقال القاضى ابن رشد بحب کون الثاث كثيرا ان 
. ينقسم الى آخره من حق الشىء اذا ثبت ووجب وبهذا قر المؤلف فى طرة وهو أبين 
والله أعلم ٠‏ ففاعل ردف هو معنی النفى ف قوله لا ضرر لا نقص أى ردف مضمن 
هذا الكلام ويحتمل أن يكون فاعل بنقسم هو كاف كدار بناء على أن الکاف اسم 
هذا ما ظهر لى فى حل هذا الكلام والله تعالى أعلم ٠‏ 
قوله وق العيب اختلف فى الدار كالمثلى مطاتا كما فى ذف » اختلف فى کون 
الثلث من حيز البسير أو الكثير فى مسائل منها العيب فى الدار فان الیسیر لا ترد 
به ویرجع بقيمته واختلف فى حد اليسير فمنهم من رد ذلك الى العادة وهو الاصل 
وقال ابن أبى زيد ما ينقص معظم الثمن فهو كثير وظاهره أن الثلث سير وقال 
أبو بكر ين عبد الرحمن ما نقص عن الثلث وآما الللث فكثير ومنها المثلى فى 
استحقاق البعض أو تعبیبه وهو معنى قول المؤلف مطلقا فان كان الستحق أو المعيب 
سرا لزمه الباقى بحصته وان كان كثيرا فانه يخر فى التمسك الاق بحصته آو 
فسخ العقد عن نفسه خلافا لاشهب فانه لا يرى الخيار فى المثلى بالجل ولا ما 
دونه » ومنها ذنب الاضحية فقد اختاف فى الثلث فيه هل هو من حيز الكثير آو 
من حيز اليسير وجزم المؤلف أولا بأنه كثير لانه المشهور » قوله ونزر نصف علما » 
فى الثشىء من أشياء مطاقا » الستين أى هذه المسائل النصف فيها سير والكثير ما 
فوقه وهو الراد بوجه الصفقة » ومنها ما ان تعدد المبيع القوم واستحق بعضه أو 


— 1۲۲ سب 


اطلع على عیبه فان كان ذلك وجه الصفقة وهو ما فوق النصف كخمسة یاب 
متساوية القيمة یستحق منها ثلاثة أو يثبت عیبها ففى العيب يخير الشتری بين أن 
نتماسك بالجميع أو برد الجميع وق الاستحقاق بتعين رد الباقى على المشهور وان 
كان ذلك فى النصف فأقل ففى العيب ليس له الا رد المعيب بحصته يوم عقده 
وفى الاستحقاق يرجع بما ينوب المستحق وليس له رد الباقى وهذا معنى قول 
المولف فى الشىء من 'شياء مطلقا أى ءلم نزر النصف فى استحقاق الشىء من أشياء 
والاطلاق راجع الى الاستحقاق والعيب ٠‏ 


قواه كذا + جزء عروض يستحق فخذا » ان أمكن القسم وخير ان عدم : 
يعنى بالجز » الجزء الشائع وبالعروض ما عدى الدور والطعام وما فى معناه من 
المكيل والموزون والمعنى أن العروض اذا استحق منها جزء شائع والعرض مما 
ينقسم فان كان المستحق النصف فأقل فلا يكون للمشترى الا الرجوع بقيمة 
ما استحق وان كان أكثر من النصف فهو مخير بالتمسك بالياقى أو الرد بخلاف 
مالا پنقسم فله الرد مطلقا ٠‏ ( قواه ) ونزر ما عين حبسه حرم أى ما يتعين وهو 
المقوم حبس نزره حرام بمعنى أنه اذا استحق الحل فانه بحرم التمسك بالاقل 
وهو الشهور للجهل بالثمن اذ لا يدرى ما ينوب الباقى الا بعد التقويم ( قوله ) 
آما مسائل الوصايا والغلث الست أى الثاث فى هذه المسائل الثلائنة نزر الاول 
الوصايا فان الوصية بااثلث فما دونه لازمة للورثة بخلاف الزاند فلهم رده ٠‏ 
الثانية الغاث وهو أن يكون فى الطعام غلث أى اختلاط بالتبن والحصى ابن رشد 
وغربلة القمح من التبن والغلث للبيع واجب ان كان تبنه وغلثه أكثر من الثلث لان 
بيعه كذلك غرر ويستحب ف الیسبر ۰ الثالثة الزوجة لا كلام للزوج ف تبرعهما 
بالثلث فأقل وان تبرعت بأكثر غله رده ( قوله ) فى قصدها الاذى الضمير عافد 
الى العرسر الذى هی الزوجه أى اذا تبرعت بالثلث فأقل على وجه الضرر بالزوج 
فاختلف فى منعها فقال ابن القاسم وأصبغ من الواضحة لا يمنعها وقال مطرف 
وابن الماجشون وأشهب عن مالك له رده ( قوله ) وثمر كصبرة دالية أى والثمر 
والصبرة والدالية من نزر الثلث فالثمر اشارة الى بيع الثمرة واستثناه قدر الثلث 
فأقل فانه جائز باتفاق وكذا الصبرة بحوز سعها واستثناء الثلث فأقل وهو قول 


س ۱۲۸ 


ابن القاسم وآشهب وروی ابن الاجشون أنه لا يجوز أن ستثنی من الصبرة قلیل 
ولا كثير ولا جزء مشاع لان الجزاف انما جاز بیعه ااضرورة ومشقة الکبل والوزن 
فادا استثنی منه جزء فلا بد من الکیل فلم تقصد بالجزاف الا المخاطرة والثمرة 
لا یتأتی فیها الکیل فافترقا وآما الدالية فهی اشارة الى اکتراء الدار والارض وفيا 
دالیه عنب أو غيرها من الشحر الثمر فانه بحوز دخول الشمرة فى الکراء اذا كانت 
الثمرة الثلث فاقل من الحمیع بالتقويم لا بما وقع به الکراء والا امتنع لما فيه من 
بيع الشمرة قبل بدو صلاحها ( قوله ) ومن ذکر غبنا فمنه أى ومن ذکر أن الغين 
ف البيع ام به فالثلث فيه من النزر ابن عبد السلام مشهور الذهب عدم القيام 
E‏ 

ومن السائل التى الثلث فيها سير مساقاة البياض فانه لا ساقی الا تبعا 
ثلثا فما دونه واليه آشار الوّلف بقوله ویاض قد الف أى عهد فى المساقاة ومن 
فروع بسارة ٠‏ الثلث آيضا ولم يذكره المؤاف استثناء المحبس من حبسه ما سکنه 
أو لینتفع به حياته على لحوقه الحبس بعا. موته بعقده الاول فانه يجوز ان كان 
ثلث قيمته فأقل وعاینته البینه ما لم بستثنه خاليا من متاعه فان كان آکثر بطل 
یو O‏ بووین سم زو 
به بعقده وأقاه على أن ل بلحقه به بعد وفاته فهو وصية تحبیسه ( قوله ) من أذ 
أضحاة ت ردد" شرت 11 پک و ل ل 
قطعه أو من حیز الکثیر فلا تجزی» وقد من مثل ذلك فى الذنب (قوله) كحلية أى كما 
تردد فى ثلث الحلية هل هو سبر أو کثبر وهذا اشارة الى الحلی بأحد النقدين یباع 
بصنفه أو بغر صنفه حيث تشترط التعة لتبعية وكذا المحلى بهما كالسيف ونحوه بحل 
باحد النقدين أو بهما فقد اختلف ف التبع فقيل الثلث وقيل دونه وقيل النصنی 
( قوله ) والحوز اشارة الى مسألة من حبس دارا أو دورا وهو فى بعضها وحیز 
الباقى فقال ابن القاسم ما حيز لزم وقيل ان كان كثيرا لزم الجميع والا فلا وفى 
المدونة من حبس دارا على صغار ولده أو دورا أو وهبها لهم أو تصدق بها عليهم 
ی مس وك ا وی 
جمیعها وتورث على فرائض اله ( قوله ) والابار ی الى من اشتری نخلا وقد 


5 ست 


کر" بعضها دون بعض فان تا بر" الشطر فالاً بور للبائع الا آن شترطه البتاع هدا 
قول مالك الدی عليه آکثر آهل الدهت ٠‏ 

( قوله ) مسائل الزكاة كما اذا اجتمع الضأن والعز فان الزكاة من آکثرهما 
عند سحنون ولابن القاسم تفصیل وکالحلی منظوما بالجواهر اذا ام يمكن نزعه 
الا بضرر فقيل کالعرض وقیل بتحری وقیل براعی الاکثر ٠‏ وما سقی من السزرع 
والثمار الوجهین وتفاوتا واجتماع عروض للادارة والاحتکار وتفاوتا آنضا وقد 
تقدمت هذه المسائل فى قاعدة الاتباع هل تعطی حكم متموعاتها أو حکم ادها اج 

(قوله ) غترس" جار اشارة الى مسالة ما اذا آنبت بعض الغرس ف الغارسة 
أى آطعم فان نبت آکثره ه فللعار SG GE‏ 
للغارس فى الجميع وقيل له سهمه فى الثلث وان قل واذا أطعم بعض الغرس فان 
كان أكثره سقط عنه العمل والا فلا و له ما ما الم دون رك الارض وقیل مهسا 
( قوله ) تبرع المريض أو حابی آی ادا تبر ع المريض بالثلث فأقل كما ادا وهه 
أو تصدق به أو عاوض بمجابات فان زاد فى التبرع فهل بمضی تبرعه ولا کلام 
للورثة أو بوقف الى الوت لاحتمال أن یکون ذلك عند الوت جمیم !لمال أو آکثر من 
الثلث أو الفرق بين أن كور ا 
دوقف آقوال والثالث المشهور ٠‏ 

( قوله ) وما ضمن كالعرس اشارة الى ضمان الزوجة فيجوز بالثلث وما زاد 
عليه يسيرا كالدينار ولا خلاف فى منعها فيما زاد على الثلث اذا كان الغريم معسرا 
وان كان موسرا فقال الاخمی منعه ابن القاسم وأجازه ابن الماجشون وهو آشبه 
لان الغالب. السلامة وآتی بالكاف ليدخل المريض أى وما ضمنه مثل العرس أى 
العرس وشبهه وفاعل ضمن ضمير المريض أى وما ضمنه المريض كالعرس أى 
كاتا فا في ا ى2 
(قوله ) كشين علما اشارة الى مثلة المرأة بعبدها ولا خلاف انها ان مثلت 
بعبد قيمته الثلث انه عتق علیها من غير توقف على رضى الزوج وكذ! اذ! زاد على 
الثلث ورضى الزوج وانما الخلاف اذا رده والقول بأنه نتوقف على رضاه لسحنون 


151 سب 


وابن القاسم ومقابله لاشهب ومنشاً الخلاف هل ااعتق بالثاه حد من الحدود 
يوجب العتق مطلقا أو ليس كذلك وينذر الى من يجوز عتقه ابتداء فيعتق عليه 
ولهذا اختلف فى العبد والمديان وان مثل المريض عتق فى ثلثه وان صح ف رآس 
ماله هكذا قال صاحب التوضيح وانظر ما الفرق بينه وبين الزوجه وما ذكره الولف 
من الابار وما بعده لم يختلف فيه من حيث حد اليسير فالتردد فيه غير التردد فيا 
قبله وانمأ اختلف فيه من حيث أن الاقل هل يعطى حكم الاكثر أو حكم نفسه 
عدا تبرع المريض وضماز الزوجة فالخلاف فيهما من وجه آخر فكان اللائق بالمؤلف 
ألا يذكر ذلك اذ ليس من القاعدة نعم هو مناسب لمسائل الفصل فى الحملة ولعله 
ذكره كذلك والله أعلم ٠‏ 


ومسائل الزكاة وغرس وتبرع المريض يصح فيها الخفض وهو الظاهر عطفا 
على ما قبلها أو غرس وتبرع معطوفان على الزكاة فتدخلان تحت مسائله ويصح 
" الرفع على الابتداء والخبر محدوف أى مسائل الزكاة وغرس جار فى العوائد وتبرع 
المريض الى آخره منه أى من التردد أى من محله أو من صوره وضبطها الولف 
بالوجهين وعطف حابى على ما قبله لان التقدير وان تبرع المريض أو حابى ويصح 
أن یکون تبرع ماضيا ومن نزر الثلث أيضا استثناء الحبس من حبسه ما يسكنه 
أو ينتفع به حياته على لحوقه بالحبس بعد موته بعقده الاول فانه يجوز ان كان 
ثلث قيمته فأقل وعاينت البينة ما لم يستثنه خاليا من متاعه فان كان أكثر بطل 
جميعه ان كان باقيه لصغير ولده وان كان لغيره صح ان حيز عنه وان لم يلحقه 
بعقده الاول وأبقاه على أن بلحقه به بعد وفاته فهو وصية بتحبيسه ٠‏ 

قال القاضى أبنو عبد الله القری « قاعدة » الثلث عند مالك آخر حد السسير 
وآول خد الكثير فكل ما دونه سیر وکل ما فوقه ثثبر وهو قد يكون سيرا كما ف 
السيف المحلى وقد يكون كثيرا كما فى الحائحة والمعاقلة وقد يختلف فيه كالدار 
تكترى وفيها شحرة فانه شترط آن تكون ثمرتها تبعا واختلف هل يبلغ بها الثاث 
واعلم أن من المالكية من يقول اختلف المذهب ف الثلث على قولين ومنهم من ,تقول 
آما ما كان أصله الحواز ومنعه لعلة كالوصية وعطية الزوجة فالثلث فيه بسير وما 
كان أصله النع كالحلية والشمرة ففيه قولان وذكر الباجى فى مسألة الحلية عن 


سب 17 حم 


بعض البغداددين أن النصف قليل لاه المزمل )0( و ردم ابن شیر باحتمال کون نصفه 
بدلا من الیل وما بعذه برده ولمسآالة الرد فى الدرهم. ورده أن تصع الدرهم بسیر 
فى نفسه وقد تقدم ال لخلاف ف اعتار السبر نضبه أو بالنسة فى الطهارة ٠‏ 


۱ ۰ ٠ ص‎ 
٠ ش‎ 

هذا الفصل يتعاق بمسائل من المديان والتفليس والوكالة والغصب 

والشفعة والقرض والقراض والسافاة والجعل وتضمين الصناع 

٠ ص‎ 

هل قبض ملك قبض مالك كما فى فلس غسزل وشسبه علم 
من ۱ 

أى اختلف هل قيض اللك قبض المالك أو لا ۰ بمعنى أن الاملاك هل هسى 
قابضه على ملاکها أو لا ٠‏ والصحیح الاول وعلیه الخلاف فى کون مكرى الداية 
أحق بما حملت من التاع أو لا » والخلاف فى کون مکری الارض أحق بزرعها 

من الوت والفلس کالرهن أو فى الفلس فقط ٠‏ 

وف القدمات رب الابل آولی بالتاع لانه قابض له بکونه على ظهور دوابه 
ولو آسلمها للمکتری وهو کرهن بيده ما لم بنقض الكراء ویحوز التاع ريه و کذا 
السفينة ( قوله ) وغزل لعله آراد به الغزل بستأجر على نسجه فیتلف بينه بمد 
النسج فتثبت فتشت الاجارة على رنه بناء على أن قيض اللك وهو الغزل للصنعه الستاجر 
عليها وهو النسيج كقبض الاك وهو المستأجر أو لا ٠‏ وهى مسألة صانع ثبت صنعه 
فى المصنوع وضاع الا أن هذا سيأتى فى قاعدة المصنوع هل يكون قابضا للصنعة 
أو لا ٠‏ غير أن قاعدة الملك أعم وأشمل من قاعدة المصنوع اذ يدخل فيها فرع 
متكرى الدابة كما مر ولا بدخل فى قاعدة الصنوع ٠‏ 
 )۱(‏ أشارة الى قوله تعالى فى صورة ازمل ( نصفه او آنقص منه قليلا ) ٠‏ 

« صدق الله العظيم » 





ت۲۸ | 


وعلیه التفلیس ومن دفع غزلا لحائك بنسجه ويزيده غزلا سلفا فنسجه هل 
يكون شریکا وله آجر مثله بخلاف الصانم کون شریکا ٠‏ 

يعنى مسألة حائك استوجر لنسج غزل شقة عنی أن يزيد من عنده غزلا 
سلفا فکان ذلك فاسدا فقيل الشقة كلها للمستأجر وعلیه مثل غزل الاجبر وفسر به 
أبو محمد وهذا بناء على التفی وقیل شرنکان وهذ؛ بناء على الاشات كمسألة 
مستأجر صانع على تموبه سیفه على أن بسلفه من عنده فقال آبو محمد لا يجوز 
ذلك ويكون لصاحب السیف ويرد السلف وعلیه آجرة الثل بخلاف من استؤجر 
على صوغ خلخالین من ماله وخمسین معطیه مائه وسلفه خمسین خانهما شريكان 
وتقدیر کلام المؤلف هل قبض مالك كما علم فى فلس وغزل وشبهه ٠‏ 
ص .۰ ۱ 

هل حکم نسخ بالنسزول يثبت او بالوصسول وکیسل ينعت 
ش : ۱ 

أى النسخ هل يثبت حكمه بالنزول أو بالوصول ويقال بالحصول أو بالوصول 
وبقال بالنزول أو بالبلاغ وعليه تصرف الوكيل بعد الموت أو العزل وقبل علم 
الوكيل بذلك وتجر عامل القراض بعد موت ربه وقبل علمه اذا خسر هل يضمن 
أو لا ٠‏ وقدوم وال على آخر فى خطبة الجمعة ومن طرأ عليها علم الاعتاق فى الصلاة 
وهى منكشفة الرأس بمعنى أنها عتقت قبل دخولها فى الصلاة ولم تعلم حتى 
شرعت فيها واذا و کلت وكلين فزوجاها فدخل الثانی ولم بعلم فاد قلنا بالاول, 
فللأول الانساخ وكلة الثانى بالعقد وان قلنا بالثانى فللثانی وهو الشهور لقضاء 
عمر ومعاوية من غير ذكير وان كان امضاء نکاح محصنة وفسخ عقد مسلم من غير 
موجب وقال ابن عبد الحکم السابق بالعقد أولى والبيع كذلك بمعنی بيع الوکیل 
ما و کل عليه وبيع مالكه اياه أيضا خلافا للمغيرة لعدم حرمته والحق ردهما ٠‏ 

قال القاضى آنو عند الله المقرى « قاعدة » اختلف قول مالك فى الوكيل هل 
عزل بالموت والعزل أو ببلوغهما اليه على الخلاف فى النسخ هل بتقرر حسکمه 
بالنزول آم بالوصول فاذ! وكلت وكيلين فزوجاها الى آخر ما تقدم قال فى ايضاح 


1۲٩ سب‎ 


السالك ( تنبيه ) ليس الکراء کالبیع فى هذا بل هو للاول على کل جال لانه لا 
بدخل فى ضمان من قبضه قاله ابن دحئون وصححه ابن رشد واليه مال الازری 
رحمه الله وعلله أن ما اتی من ۳ التى يطلب المكترى الاول آخذها لم تحلق 
قايضها قال . الازری رحمه لله لكن نزل هذا السؤال وأنا اشرق ميان اليه 
آبی الحسن المعروف باللخمى فأفتى يكون الساکن آولی ۰ وان تأخر عقدهة ورأى 
سكناه شبهه على ما قتضيه اأ لشهور من اذهب عنده وذکر عض آسحابه خلافه 
فى هذا لاجل ما ذکرناه من فقدان الضمان للمنافع بخلاف الاعيان ( قوله ) ينعت 
أى بوصف بالتصرف بعد العزل أو الموت ولو قال يدل هدا الست : 

هل حكم فسخ بالنزول يجمل أو بالوصول كوكيل يمزل 
ص .۰ 

كمستحق وزكاة او غصب ومهر او مرتهن کمن وهب 

جواب نفزى عليه جاء بلا نعم فى قابض كراء 

او ثمئلا لش سطره وشسره غصب هل يتزع مله شطره 
۴ 

ی FIA USAR‏ 
وعلیه من حلف بحربه شقص اه فى عبد ان فعل کدا ثم باع شقصه من غير شردکه 
ثم اشتری شقص شربکه ثم فعل ذلك هل يعتق عليه أو لا وهو مذهب الدونه ومن 
باع نصف عبد يملك جمیعه ثم استحق نصفه هل يحرى الاستحقاق فیما بیع وفیما 
قى وهو مذهب المدونة أو انما بقع الاستحقاق فى الباقی والبيع منعقد ف التصف 
المبيع وهو مذهب آشهب وسحنون قال وغيره خط ومن غلب علينه الخوارج 
المتأولون فأخذوا ز کاته آو خر اجه هل و خد. مله ثانا أو نكضه ذلك وهو مذهب 
المدونة ووقع فى ايضاح المسالك ذكر الخوارج مطلقا والصواب تقييده بالمتؤلين 


س |١‏ س 


كما للشارمساجی على المدونة وفسر أبو الحسن الصغير الخوارج هنا بالخوارج 
لین خرنجوا على امل السنة » قال الشارمساجى هم من بدعی آنه أولى بالامامة 
لنسيه أو علمه وهؤلاء متأولون ٠‏ ۱ 

ومن غصب جزءا مشاعا هل يتعين ذلك الجزء بالغصب أو الغصب سرى على 
الجميع ومن ساق الى زوجته نصف آملاکه مشاعا ثم باع جزء منها مشاعا أفتى 
ابن القصّار بأن البيع شائع فى الجميع وان للمرأة أن ترجع فى نصف المبيع مطاتا 
وأفتى ابن عتاب ان كان الذى باع الزوج على ملكه النصف فأقل فلا كلام لها الا 
فى الشفعة وان كان أكثر من النصف مثل أن يبيع للاثة أرباع فلها الرجوع فى 
الزائد على نصف المبيع وما كان فعلى الترتيب ٠‏ ومن ارتهن جزءا مشاعا أو وهب 
له أو تصدق به عليه ولم برقع الراهن ولا الواهب ولا المتضدق بده هل يصح 
حوزه أو لا ۰ ٠‏ قال فى ایضاح السالك ( تنبیه ) على هذا الاختلاف جاء جواب 
الشیخ آبو. محمد بن آبی زید رحمه الله وغفر له قال فى غرائب الاحکام سكل 
وان رضم دار جر يحاي ۳ توا عا تن لالت قاقر وتيت 
میب شا هل A‏ لصیبهآو یمه اد كابس فهفاجاب آه لا e‏ 
الى القسم فيه ما دام الامر ممت من الا حکام وله أن بيع نصيبه أم یکره وقد 
PE E‏ او او ار ی 
اذ لم نتميز المخصوب وقیل لا مدخل له معه اذ غرض الغاصب هذا دون هذا 
وهذا آشبه بالقباس ۰ ۱ ۱ 

( قوله ) وهل تعين لجزء شاعا عليه حالف البیت آی وهل تعين ثابت لجزء 
ی ی ام کي عي ار ی ی ماه بت سس 3 
فى عبد أن قعل کذا فاعه بغير شر که : نم ابتاع شقص شریکه ثم فمل ( قوله ) 
کستمق ضيطه الؤلف بنج الحاه وکا أى استحق اسف عبد مد ع نمنه 
هل بحری على الاستحقاق فى الكل أو مختص بالباقى والسع منعقد قوله وزكاة من 
غلب عليه الخوارج التآولون فآخذوا زكانه أو خراجه ( قوله ) ومهر أو مرنهن. کمن 
وهب أى ومهر مشاع أو مرتهن مشاع کمن وهب مشاعا ( قوله ) جواب نفزی 
عليه جاء دلا نعم النفزی هو الشیخ آبو محمد بن آبی زید نسب الى نفزة قسله 


شتت ۱ ۱۷۲ سب 


من البربر وتنكيره للتعظیم کقاض فیما مر آی جواب النفزی على هذ! الاختلاف 
جاء بلا نعم أى حکی ف جوابه قولا بأنه لا ينزع منه شطره وقولا بأنه ينزع 
( قوله ) لشطره أى لاصفه وآطلق الشطر على مطلق الحظ جملة وغيره غصب حالية 
آی قبض کراء أو ثمنا لحظه و الحالة ان غير شطره غصب وهو شطر شره ۰ 

( قوله ) هل ینزع منه شطره آی هل ینزع من القابض شطر ما قبض من 
کراء أو نمن أى نصفه أو هل ينزع منه حظ الغير الغصوب على أن الراد بالشطر 
مطاق الحظ ۰ 

( تنبيه ) صاحب التوضیح وکذلك يصح رهن الشاع خلافا للحنفية وحکاه 
ابن عبد السلام رواية فى الدونة وذکر الازری عن آبی الطیب عبد النعم أنه خرج 
قولا كمذهب الحنفية من قول من قال من أصحابنا أن هبة المشاع لا تصح المازرى 
وهذا النقز الذى نقله والتخريج الذى خرجه لم آسمعه من آحد من آشیاخی ٠‏ 

ابن العربى رهن الشاع جائز وبه قال الشافعى وقال أبو حنيفة لا يجوز وبنى 
الساله على أصل واحد وهو أن الشيوع لا ناف الاقباض وعنده افيه وقد 
ناقض فقال أن هية المشاع تصح مع آنها لا تلزم الا بالاقباض وأخذ منه القری 
( قاعدة ) فقال الشائع عند مالك ومحمد لا يناف الاقباض فلا بشترط فى الرهن 
الافراز بل يصح رهن الشاع ه وقال التعمان ناف فشترط فلا يصح واعترض 
بأنه آجاز هبه الشاع ولا تلزم عنده الا بالاقباض وقال آیضا « قاعدة » القسمة 
عند مالك ومحمد ليست من تمام القبض فتصح هبه الشاع وعند النعمان من تمامه 
فیما ليس بمعاوضه فلا تصح لانها لا تتم الا بالقیض بعد القسمة ٠‏ 
هل يتعين السدی فى الذمسة . . ه + . . . . . . 6 
ش : 

أى هل تعين الذى فى الذمة أو لا ۰ والذمة قال القراق معنى شرعى مقدر 
فى المكلف غير المحجور قابل للالتزام فاذا التزم شيئا اختيارا لزمه وتلزمه ارش 
الجنادات وما آشبه ذلك قال والذى يظهر لى وأجزم به أن الذمة من خطاب الوضع 


سب 1۷۲ د 


ترجم الى التقادير الشرعیه وهو اعطاء العدوم حکم الوجود ٠‏ 


وعلیه من اکتری کراء فى الذمة غير معين على حمل متاعه أو رتوبه الى بلد 
ما مثلا فعطبت الدابة فى الطريق فعلى أن ماف الذمة بتعين لينفسخ الكراء ولا بازم 
صاحب الدابه الاتبان بغيرها وعلى أنه لا تعين وهو الشهور بلزمه ٠‏ القرافى » الفرق 
السابع والثمانون بين قاعدة ما شبت فى الذمة وبين قاعدة مالا يثبت فيها اعلم أن 
المعينات الشخصية ف الخارج المرئية بالحس لا تثبت فى الذمم ولذلك انما من 
اشترى سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقد ولو رد العقد على ما فى الذمة كما ف 
السلم فأعطاه ذلك وعينه فظهر ذلك المعين مستحقا رجع الى غيره لانه فى الذمة 
وقد بينا أن ما فى الذمة لم يخرج منها وكذلك اذا استأجر دابة معينة الحمل أو غيره 
فاستحقت أو ماتت انفسخ العقد ولو استأجر منه حمل على المتاع من غير تعیین 
دابة أو على أن يركبه الى مكة من غير تعيين مركوب معين فعين له الجميع ذلك دابة 
معينة للحمل أو لركوبه فعطبت أو استحقت رجم يطالبه بغيرها بان المعقود عليه 
غير معين فى الذمة فيجب عليه الخروج عنه بکل معين شاء ويظهر آنه كذلك فى 
ویعطی أى مثل شاء ولو عقد على معين فمن تلك الامثال لم يكن له الانتقال عنه 
الى غيره ٠‏ 
ص .۰ 

مهو & هم له مه & E‏ ااه اه هل ينقل الحكم بعيد بیسة 


تہ رل له ال 1 کا وکیل 1 ساف 1 o‏ ذر فى 1 شا 


أى تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يبدل الحكم بتبدلها أو لا ٠‏ وعليه 
بيع الوکیل من تفسه بثمن مثلی وقد مر وحبسه الال على موکله ولم بحرکه وق 
معناه الودع و اللتقط والقارض ینوی کل واحد منهم اختزال ما مده ولا فل 
نالتضامن وعلبه آضا لو آسلف الوصی اليتيم من عنده مالا وقبض سلعه من سلع 
اليتيم من نفسه واعتقد بقاءها فى يده وهنا فیما آسلفه فاين القاسم لا براه حوزا 


بت 1۲۲ د 


لانه لا بحوز من نفسه لنفسه ولم بحصل له الا بنية تبدلت وآشهب يراه حوزا اذا 
ایك وما آشبه ذلك کصرف الوديعة والرهن فان قلنا بالتدل جاز لانه قبض الان 
لنفسه وان قلنا بتفیه امتنع للتأخير حتی شض لنفسه وهو الشهور و ضماں السلعة 
الشتراة شراء فاسدا اذ! هلكت بيد المشترى وقد كانت ف آمانته قبل » وبيع الطعام 
المقبوض على تصدیق المسلم اليه بخلاف بيع النقد فانه جائز والقرض فانه ممنوع 
ظ وكما ادا نوی بعد السنه تملك إلثاقطة فنقصت فحاء ربها فله آخذها أو قمتهاه 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى «قاعدة» اذا تبدلت النية واليد على حالها هل 
يتبدل. الحكم أو لا ٠‏ قولان للمالكية وعليهما القولان فى صرف الوديعة فان قلنا 
بالشدل جاز لانه قبض الان انفسه وان قا:! ينه وامتنع للتأخر حتى شض لنفسه 
فان كانت حاضرءة حاز على القولين أو نقول ان قلنا الاول قدرنا كآنه تسلفها الآن 
ثم صارف وهذه طريقة الباجی الا أن هذا بوجب النم فى الصوغ الا أن بحضر 
" وقد هدم ذکر مذه القاعدة عند قول الم لف هل شدر كاثنين واحد لرجوعها 

اليهما كقاعدة هل تکون اليد الواحدة قابضة دافعة أو لاء ابن شير اختلاف المالكية 
فى اليد الواحدة هل تکون قانضة دافعة أو لا ٠‏ هو الذی هر عنه أصحانا 
باختلاف النية هل يؤثر مع بقاه اليد أو لا ۰ وسیأتی الکلام على هذا الاصل 
ان شاء الله وتقدير کلام المؤلف هل نفل الحكم دعل نبة تدلت دون اليد كمسألة 
الوكيل وتسلف امال الحوز کائن فى التمثیل ی الاصل قو له 
لا اليد عطف على فاعل تىدلت ۰ 
ص ٠‏ 

هل شغعة بيع ام استحقاق علبه بغر من له الحاق 

كتركها الوصى والاخذ نظر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + .۰ 
ش ‏ ظ 

آی الشفعة هل هی بیع آو استحقاق اختلفو ا شه والشهور الاد ل وعله من 
انتاع شقصا قد ندره البائع هل بدخل البدر ۴ الشفعه وهو الا صیح أو لا و کدا ان 


س 4[ د 


بذره البتاع ولم ينبت فعلی آنها بيع فالمشفيع وعلی آنها استحقاق فللمبتاع ٠‏ 
وتفصیل ذلك أن الارض البذورة تشفع ولم ينبت بذرها وکان الباذر البائع 
فعلی أن الشفعة من ناحية البيع فالبذر للشفيع على القول بالشفعة فى الزرع وعلی 
القول الدی بری أن لا شفعة ف 34 وهو الشهور لا اخضد الارض خاصه 
الشفیع بالشفعة حتی يبرز الزرع اذ لا يسح للرجل أن ببیع آرضه ویستثنی البذر 
وعلی أنها من ناحبه الاستحقاق بآأخذ الارض خاصة نما ينوا من الثمن وان كان 
الباذر البائم شفع الشفیع الارض بالشمن على أن الشفعة من ناحية الاستحقا 
ويبقى البذر لباذره وعلی آنها من ناحیه البیع فلا يشفع الا بعد پروز الزرع كما 
ذکر وقیل بآخذه مع الارض بقيمته على الرجاء والخوف بمنزلة السقی والعلاج فى 
الشمرة وان كان الباذر غیرهما من متکناتر ونحوه یبقی البذر لباذره وشفع الارض 
بجمیم الثمن من غير اشکال ٠‏ 

و کذلك ان طراً على الارض والبذر قد نبت لا يخلوا من الثلائه الاحسوال 
غير أن الوجهين يستوى الحكم فيهما وهو أن یکون البذر للميتاع أو للاجنبی 
فيأخذ الشفيع فيهما الارض دون الزرع بما ينوبها بجميع الثمن على القول الثانى 
الذى لا يرى الشفعة فى الزرع وان كان من البائع آخذها فقط يما ينوبها من الثمن 
وقيل أخذه معها بجميع الثمن بناء على الخلاف فى الشفعة فى الزرع وأما ان طراً 
الشفيع بعد أن ببس الزرع فلا شفعة فيه وبأخذ الارض بحمیع الثمن ان كان البدر 
للمبتاع آو لاجنبی وان کان البذر لبائ أخد الارض بجميع الثمن ٠‏ ونص فى 
البيان على آن الشهور من الذهب ۳1 الشفعه تحری محری البيع لا كالاستحقاق 
وعليه الوصی اذا ترك الاخذ بالشفعة لمن الی نظره والاخذ نظر فلابی عمران وهو 
ظاهر المدونة وهو نص ف المجموعة أنه لا شفعه للمحجور اذا رشد لانه لا دلزمه 
أن بتجر له فجعلها من ناحية البيع ولابن فتوح الاخد بالشفعة فجعنها استحقاقا 
وعليه أيضا من اتباع شقصا من دار وعروض صفقة والشقص جل الصفقة فهل 
للمبتاع رد العرض على البائع اذا أخد الشفيع بالشفعة لاستحقاق جل صفقته بناء 
على أنها استحقاق أو لا ٠ ٠‏ لانها بيع مبتداً ٠‏ وعليه أيضا هل يشفع قبل معرفه سا 
تا من الثمن أو لا ٠‏ فعلى آنها بیع لا وعلى آنها استحقاق نعم وهذا 


حت ة لاحت 


اختیار اللخمی والاول اختبار عبد الحق ٠‏ 

البو دسق وی ساوسو ایو ای 
وعله من ابتاع دارا ثم استحق شقص منها بعد أن تقضها المبتاع وباع النقض هل 
سفق و و ا اوسا a‏ 
E‏ يس ری الي و و , 
ف ایضاح السالك ( تنبیه ) قالوا ولا بلزم الفلس أن شفم وان كان فى الاخد 
بالشفعه ربح لانه تکسب وتجر وهو غير لازم ولانه تلزمه العهدة بالشفعة والحاری 
على آنها استحقاق اللزوم فانظره ٠‏ 

قوله عليه بذر أى على هذا الاصل مسألة بذر الارض وقوله من له الحاق 

من استقهامية والمعنى أى أحد له الحاق الردر نماله الشفیع آو نع وه و شمه آن 
لع الضلة بدلا من بذر کتوله : 

الى الله آشکو بالمدينة حاجة وبالشام آخری كيف دلنقیان ۱ 
تعيين من له البذر المشفع أو المبتاع قوله كتركها الوصى الضمير للشفعة والوصى 
فاعل المصدر وهو ترك أضيف الى المفعول وكمل بالفاعل وجملة والاخذ نظر 
حال من انفاعل أو المفعول ولو قال الولى بدل الوصى لكان آشمل ٠‏ 

6 هم هم هم ما هم هم ها مج اله 0 هل قسمة تميبز أو ببع حضر > 

فى قسم اضحاة ومعتن وما اشبه ذین من فسروع علما 


آی القسمه هل هی تمییز حق أو بیع وعلیه قسم الورثه أضحية موروثهم آو 
اتتفاعهم بها شر که وجواز قسمها روانه مطّرف واين الاجشون عن مالك وعیسی 
عن این القاس ومنعه فى کتاب محمد ٠‏ وعليه آنضا قسمه الشردك فیما ملکاه من 


ا ا 


معدن SS‏ ل امرخ ار رایع 9 ارب 
فلا بحوز لانه قد صنوا لاحدهما آکثر مما صفوا للآخر أو آقل وان قلنا نما 
تمييز حق فیتساهل فى ذلك + 

وكذا ينبنى على هذا الاصل أيضا ما آشبه ذلك كما اذا اقتسما ثمرا فى 
رءوس الشجر وأجيح ما أخذه آحدهما فعلى أنها تمییز لا جائحة وعلى آنها بیع 
يوضع فيه الجائحة وهو ظاهر قول ابن القاسم ٠‏ 


وكما اذا اقنسما الاصول دون الثمر ثم اقتسما الثمر فجاء ثمر هذ! فى أصل 
هذا فعلى أنها تمییز السقى على صاحب الثمرة وهو قول سحنون وعلى أنها بيع 
السقى على صاحب الاصل وهو ظاهر قول ابن القاسم فى المدونة ثم هذا 0 
انما هو ف قسمة الحكم والاجبار وهی قسمة القرعة وف قسمه ا هد 
التعدیل والتقویم + وآما الراضاة بغير تعدیل وتقویم فلا خلاف ف لونها بيعا من 
۱ البیوع » الشیخ آیو الحسن واختلف فى الوجه الاول والثانی على * ثه آقوال فقيل 
آنها تسيز حق وقیل آنها بيع من البیوع والقول الثالث الفرق بين قسمة القرعة 
بعد التعدیل والتقویم فتکون تمييز حق وبين قسمه مراضاة بعد التعدیل والتقويم 
فتکون بیعا من البيوع » قال بعض الشيوخ وهدا هو الصواب عیاض وهی تمییز 
حق على الصحیح من مذهبنا وآقوال آئمتنا وان كان آطلق علیها مااك آنها بيع 
واضطرب فیها قول ابن القاسم وسحنون ولا خلاف فى لزومها !ذا وقعت على الوجه 
الصحیح ۰ قال بعض الشیوخ اختلف هل هی بيع أو تمییز حق ولا شك اذا ورثا 
فدانن فأخذ کل واحد منهما فدانا از نصف الفدان له الاصل والنصف الاخس 
عوض عن النصف الذی له فى الفدان الاخر فهل يغلب حكم العاوضه فتکون بیعا 
أو لا ٠‏ فنکون تمییز حق ۰ الشیخ أبو الحسن ان نظرت الى ان الجبر فیها اشبهت 
أن تکون تمببز حق وان نظرت الى المعارضة اشبهت أن تکون سعا ٠‏ 

عدي التبيوع يظهر لی أز هذا الخلاف» مبنى على الخلاف الذى فى تمييز 

الجزء ء الشاع : فيمن قال هی تمييز حق بنى على أن الجزء المشاع یتمیز ومن قال 
هی بیع بنی على أنه لا نتميز ٠‏ 


E 


قوله صدر أى وقع فهی نعت لبيع وف بعض النسخ حضر وذلك قريب قوله 
ف قسم أضحاة متعلق بعلم أى علم هذا الاصل فى قم أضحاة الى آخره ۰ 

قال القاضی آبو عبد اى « قاعدة » اختلف الالكية ق القسمة هل هی 
بيع أو تمييز حق فاذا اشتری آحد الورثة قدر ماله من الحلی و کتبه على نفضسه 
وتفاصلوافان قلنا بالتمييز جاز وان قلنا بالبیع امتنع لتراخى الحاسبه قال فى الدو ده 
ولانه لو تلف بقیه الال لرجم عليه الشتری فیما أخذ ۰ 


ص 
كمال محجور لاول عرف لشانی اجر صنع مصنوع تلف 
ش : 


اشتمل کلامه على أصلين الاول البد الواحدة هل تکون قابضة دافعة وعله 
مسألة الولى على محاجيره یبیم طعام أحدهم من الاخر ثم بيعه أيضا من آخر 
من غير قبض آخر صبى فقد صارت بدء قابضة دافعة ٠‏ ابن الحاجب ولا يقبض من 
نفسه لنفسه الا من تولى طرق العقد کالاب فى ولديه والوصى ف تیمیه ابن عبد 
السلام وق النفس شىء من جواز هذه المسألة ولاسيما والصحيح فى المذهب أن 
النهى عن بيع الطعام قبل قبضه متعبد به ووصول المذهب يدل على جريان الخلاف 
فيها والاقرب منعها ٠‏ 

وسلمه فى التوضيح وقال ابن عرفة قوله فى النفس من ذلك شىء ليس كذلك 
لوضوح جریه على قوله فى المدونة وان اشتريت طعاما فأكلته لنفسك ورجل واقف 
على غير موعد قلا بأس أن تبيعه منه على كيلك أو على تصديقك فى الكيل ان لم 
يكن حاضرا ولم يكن بينكما فى ذلك موعد ٠‏ قال ابن عرفة فعلم المبتاع كيله 
بحضوره ودوام علمه بعد شرائه ينزل منزلة كيله اباه بعد شرائه فيلزم مثله فى 
مسألتى الاب والوصى ٠‏ ابن يونس قال محمد وروی أنه لا بأخذه بحضوره کله 
ولا تصديقه فيه قال فى المدونة فى الرهن وليس للوصى أن بأخذ عروض اليتيم بها 
أسلفه رهنا الا أن يكون تسلف لليتيم مالا من غيره آنفقه عليه ولا يكون آحق . 


ف کے 


بالرهن من الغرماء لانه حائز من تفسه لافسه وهو والفرماء فى ذلك سواء وعورضت 
بجواز حوزه من نفسه لنفسه اذا تصدق بدار على تمه وأجاب أبو ابراهیم انه 
فى مسألة الرهن حاز من نفسه لنفسه وق مسألة الصدقة حاز 
من نفسه لغيره وعلى هد" لو حاز من ننيم ليتيم آخر جازه وهو اختيار اللخمى 
ا ا ا ا ا 
۱ بما وقع فى المدونة ولابن عمر ونحوه تزویج من نفسه بکدا وترضى وتولى 
ارف لها لاد قه مي رشاها فان ان بر فلز بد مج رضا ديم 
جمله ما دکون فيه الحوز من نفسه لنفسه اذا ارتهن مستأجرا عنده أو مساقی ف 
بده أو دنا فى ذمته وقد مر أن هذه القاعدة ترجع الى قاعدة اختبار جهتی الواحد 
فيرجع اثنين وقد تقدمت فروعها ٠‏ 

قال القاضی آبو عبد الله القری « قاعدة » اختلف المالكية فى اليد الواحدة هل 
تكون دافعة قابضة أو لا ٠‏ اين شير وهو الذى هر عنه أصحابنا اختلاف النية 
هل يؤثر اتحاد اليد أو لا ٠‏ وعليه الخلاف فى بيع المقبوض على التصديق على ذلك 
وعليه جواز اقنضاء طعام الم على تصديق الحشلم اليه بخلاف بيع النقد فانه 
فيه جائز والقرض فانه ممنوع ٠‏ 

قال بعض الشيوخ فتأمله فهو الذى رد به ابن عرفة على ابن عبد السلام 
وقال عز الدين فى قواعده يقوم الواحد مقام الاثنين فى مسائل منها بيع الاب من 
اينه المحجور واشتراؤه منه ومنها من قدر عنى عين ما غصب له أخذه فقام مقام 
قابض ومقبض ومنها اأضطر ف المخمصة اذا وجد طعام أجنبى آخده فقام مقام 
مقرض معترض ومنها االتقط يتملك ااثلقطة فقام مقام مقرض ومقترض ومنها تملك 
الغانمین الغنيمة وأكلهم وعلف دوابهم ومنها تملك السارق ما سرقه مر, دار الحرب 
ومنها استقلال الامام بارفاق رجال المشركين ٠‏ 

قوله كمال مححور لاول عرف الکاف اسم تدا وخبره عرف وه تعلق 
بالاول أئ مثل محجور عرف لاصل آول ولو عرفه باللام منقول حركة الهمزة لكان 
أحسن ويحتمل أن يكون مبنيا على الضم منوى المضاف اليه أى عرف لاول الاصلين 
السابقين وبدل على هذا التقدير 'تعريف الثانى بعده ویدخل تحت هدا ا شراء 


س ۱۳۹ س 


الوصی من مال يتيمه وشفعته له من نفسه وتولی طرف عقد النکاح وشبه ذلك ٠‏ 

الاصل الثانی الصنوع هل يكون قابضا للصنعة وان لم شبضه ربه أو لا 
ستقل بقبض الصنعه الا بقيض ربه وعلیه خلاف ابن المواز واین القاسم فى وجوب 
الاجرة اذا ثبت ضياع المصنوع وهی مسألة :ا تلف المصنوع عند الصانع المنتصب 
الا ا EE‏ ناء على أن 


المصنوع قابض للصنعة أو لا أجرة عليه وهو قول ابن القاسم بنا ء على آن المصنوع 
لا يكون قايضا للصنعة ۰ 


ص ٠‏ 
وهل الى امانة يخرج ما بسنمة بلامر كاللف اسلما 


وامر الغريم بالكيل فضاع بمد بسزعم كقراضه وباع» 


أى الامر هل بخرج ما بالذمة الى الامانة فيرتفع الضمان أو لا + ابن بشير 
وهما على الخلاف المتقدم فى کون النية مؤثرة مع بقاء اليد ٠‏ ويقال أيضا من آمر 
أن يخلى ذمته وبخرج الى آمانته هل يبرا بذلك آو لا ٠‏ وعليه من قال لمن أسلم 
اليه ف طعام كناثه لى ف غرائرك فقال كاته وضاع ولم تقم بينة على الكيل فمذهب 
الدونه الضمان فان قامت بينة أو صدقة فلا ضمان ٠‏ ومن آمر أن بصرف دننا علبه 
ويعمل به قراضا وهو لا يجوز فان فعل ثم ضاع فعلى ان من آمر بالاخراج من 
الدمه الى الامانه لا يبرا ذلك بازم المفارض الضمان وهو مدهب الدو نه وعلى أنه 
سرا لا بازمه ضمان وهو مذهب أشهب ه وتقدیر کلام الولف وهل يخرج ما ندمه 
الى أمانة بالامر كالذى آسلم فى طعام آمر الغريم وهو المدين بالكيل ف الغرائر 
فضاع المكيل بعد أى بعد الكيل بزعم من المدين أى لم تقم على الكيل بينة قونه 
كفراضه أى قراض العریم الذى هو المدين وباع أى عمل به ۰ 

قال القاضی أبو عند الله القری « قاعدة » اختلف المالكية ف الامر هل ,يخرج 
ما فى الدمه الى الامانه فير تفع الضمان أو لد ٠‏ کمن آمره أن صرف دنا له عليه 


نت و ]أ سب 


ویعمل به قراضا فهذا لا يجوز فان فعل ثم ضاع فعلى القاعدة و کمن قال لمن آسلم 
اليه فى طعام كله فى غرائرك فقال کلته وضاع ولم تقم بینه ٠‏ 
۱ 

وهل الى صحيح اصله برد ام نوعه ما استتنی آلذی فسد 


نی وهل المستثنى الفاسد برد الى صحيح أصله آم الى صحیح نوعه فيه 
خلاف وعلیه القراض الفاسد هل يرد الى اجارة المثل وهو صحیح آصله لان آصله 
الاجارة وهو مروی عن مالك و به قال ابن حبيب وجماعه خارج المذهب آو الي 
فراض الثل وهو روابه آشهب وقو له + وقول أبن الماحشون وسابع الاقوال 
لان القاسم وهو المشهور ما فسد لزيادة آحدهما أو شترط رب الملل ما بخرج الى 
نظره فأجرة المثل وما عداه ضمان الال أو تأجيله فقراض المثل وكذا ينبنى عليه 
المساقاة الفاسدة هل ترد الى صحيح أصلها فيكون فيها اجارة المثل وهو الآنى 
على الاول فى القراض أو الى صحيح نوعه فيكون ذيها مساقاة المثل وهو الجاری 

قول ثالث ولاين القاسم ان خرجا عن معنى المساقاة كاشتراط زيادة مسن 
عين أو عرض فأجرة المثل وان لم يخرجا كمساقاته مع ثمر أطعم أو اشتراط عمل 
ره أو مساقاة ود چ صفقه آو سنه یکدا و سنه نكدا فمساقأة المثل والقولان 
الاولان ف القراض الفاسد وهما الحاربان على القباس وباقى الاقوال السسيعة 
استحسان والحاصل أن صورة الفساد ان أبعدت العقد عن معنى القراض كثيرا 
رجع الامر الي الاحارة وألغى قصدهما الي القراض وان کان الخروج عن معشسی 
القراض قربا رد الى قراض الثل والاختلاف فى آحاد الصور اختلاف ف شهادة 
و کذا الساقاة الفاسدة این الحاجت ی قر ض الحار ره فان وطتی وحست القسه 
على المنصوص وفل المثل بناء على أن الستئنی الفاسد برد الى ج آصله او 
صحيحة ۰ ابن عبد السلام هل يصحح برده الى الاصل المستثنى منه أو برد الى 
ی نعسه این هارون آی رد الى م أصله وهو البيع الماسد أو الى 


نت ۱4۱ س 


صحصحة وهو القراض الصحیح ٠‏ 

قال القاضى آبو عبد الله المقرى « قاعدة » كل أصل متقرر فى الشريعة جار 
على القیاس فان فاسد عقده برد EL‏ 
أجيز رخصة فهل برد الى صحيح ذلك المستثنى اذا فسد أو الى صحيح ما استثنی 
منه قولان للمالکیه ٠‏ ۳ 
والجعل والساقاة ٠‏ وقال آیضا « قاعدة » اذا تأکدت آسباب الفساد فى الستثنی 
بطلت حقيقته فرد الى صحیح آصله دان لم تتاکد لم تبطل فیعتبر هذا مثار الفرق 
بين ما برد الى القراض والمساةاة الفاسدین الى اجارة المثل وما برد الى قراض المثل 
ومساقاته وهو مشهور أقوال المالكة فمهما ٠‏ 

ظ وتقدير كلام المؤلف وهل ما استثنى أعنى الذى فسد برد الی صحيح أصله 
أو الى صحیح نوعه كالة راض الفاسد هل فيه قراض المثل وهذ! رده الى صحيح 
أصله آو احارة المثل و هدا رده الى صحیح نو عه اذ القفراض والمساقاة والحعل 
او مش رود کر هی ی وف الأخير من جهسن 


فصل 


اى فى تقسسيم الشروط لكن لم بتیسر وجه ادخاله فى هذا الاصل 
قاعدتی الظن والشك وانما ذكرهما القری فى فصل الطهارة 


٠ ص‎ 


و 


as‏ سسا ان خالف الحكم اعتسارا قادا 

كرجعة نفى رجوع واعتصار ونفييه ضمان رهن ومعسار 

ونفيه وشهروا لا فى الذى خالف سسنة العقود فاحتندی 

كمودع ضون واكتراء | وشسبه دين وابن زرب رائسى 
— ]6[ سب 


خلا تسسرع بعد العقد والزم القراض بعد القيد 
سه ولاین سر التزامه اتلمبته نصره حسامسه 
وغه انكره وملا ولكلا الرابيين مشی سمعا 


ا ی ی 
وعلىه اشتراط الرجعة ف الخلع فقيل ابن للعوض وشرطه لا بنفع وهو مذهب 
یه وقيل رجعية للشرط وهو عن مالك وسحنون ومن اشترط أن لا رجوع له 

فى الوصية فللتوسی فى کناب التدبير اعماله وللمت‌آخرین فى (عماله » 
ثالثها يعمل فى الوصية بالعتق لا غير » ومن اشترط الاعتصار فى الصدقة أو 
التزام عدمه فى الهبه فلاين الهندى والباجى ف وثائقه آعمال الشرط ف الصدقة 
وقيل لا ٠‏ ومن اشتراط الضمان فیما لا يغاب عليه من العوارى والرهان ونفيه 
فیما بغاب علیه منهما فض الدونة آعمال شرط الضمان ف الرهن ن ويتخرج فيه قول 
بالضمان ولمالك وكثير من آصحابه عدم إعماله فى العارية ونتخرج فيها قول باعماله 
وعن ابن اقاس عدم اعمال شرط النفى فى الرهن وعن أشهب اعماله وعنهما اعماله 
ل المرية لابن شاس عتهنا عابم امبله ۰ ومن ابتمط الضمان ل الوديمة واقراض 
والمستأجر ومن اشترط أن لا قيام بجائحة قال فى ایضاح السالك ( تنبیه ) نص 
الفقهاء رصى الله عنهم على أن التزام ما یخااف سنه العقود شرعا OEE‏ 
ساقط على المشهور كالوديعة على الضمان والاكتراء كذلك وحمل القاضى محمد 
ابن بینقشی بن زرب رحمه الله ما قالوه على ما اذا كان الالتزام عند العقد حتی‌بکون 
ذلك على وجه المناقض للشرع فيجب حينئذ أن يبقى الحكم تابعا للمشروع ٠‏ 
قال ابن زرب فلو تبرع بالضمان وطاع به بعد تمام الاكتراء لجاز ذلك ٠‏ 
قىل له فيجب على هذا القول الضمان فى مال القراض اذا طاع به قايضه بالتزام 
الضمان فقال اذا یز الضمان طائعا بعد أن یی ا 


۱)٣‏ سم 


مال السفیه قرضا الى أجل على جزء معلوم وآن العامل طاع بالتزام ضمان السال 
وغرمه وصحح ابن عتكاب مذهبه فى ذلك ونصره بحجج بسطها وأداة قررها ومسائل 
استدل بها وقال بقوله فیها واعترض غيره من الشيوخ ذلك وآنکره وقال التزامه 
غير جائز وى سماع ابن القاسم ما بشهد لصحه الاعتراض على ابن بشر وف رسم 
الجواب من سماع ابن القاسم ما نید صحه قوله آنظر أحكام ابن سهل ٠‏ 

قال القاضی آبو عبد الله القری « قاعدة » اشتراط ما يوجب الحکم خلافه 
هل یعتبر أو لا ٠‏ اختلفوا فيه کمن شرط الرجعة فى الخلم فقيل بائن للعوض وقیل 
رجعية للشرط ٠‏ قوله هل شرط ما لا قتضى الفسادا الست أى هل شرط ما ذکر 
قادا اعتبارا آم لا آی استلزم اعتبارا آم لا قوله اعتصار ونفیه أى اعتصار الصدقة 
ونفى اعتصار الهبة + قوله ضمان رهن ومعار وتفه أى ضمان مالا تخاب عليه من 
الرهن والعارية ونفى الضمان فيما يغاب عليه منهما ٠‏ قوله وشهروا لا فى الذى » 
خالف سنه العقود فاحتدى ٠‏ 

كمودع ضمن واکتراء » أى شهر الفقهاء عدم الاعتبار فى الشرط الذى خااف 
سنة العقود فاتبعهم واقتد بهم كالوديعة أو الكراء على الضمان قوله وابن زرب 
رآی » خلا تبرع بعيد العقد » أى وابن زرب رأى عدم الاعتبار الا آن يتبرع بالشرط 
بعد العقد فانه بشرع قوله » والزم القراض بعد القيد به اشارة الى قوله ف ايضاح 
السالك قيل له الى آخره أى والزم ابن زرب بعد أن قيد الاعتبار بالطوع يمد 
العقد الضمان فى مال القراض اذا طاع به قابضه ٠‏ 


قوله ولاین شر التزامه » تلمیده نهو شاع اق واي اة این لم 
ولم يذكر المولف التزام ابن زرب بعد أن قيد الاعتبار لا لزمه لکن انما ألزم ابن زرب 
جواز الطوع اذا طاع بعد الشروع وهو ظاهر لان القراض لا بلزم بالقول على 
المشهور والطوع بعد العقد وقبل الشروع ف العمل كالشرط فتأمله وتلميذه الدى 
نصر مدهبه هو ابن عتاب‌وجسامه بد لمن تلمیده أو من فاعل نصره أو هو الفاعل أى 
تلميد ابن شر نصر أبن شر حسامه‌آی‌حسام‌ذلك التلمسذ استعاره لابن عتابلاسط 


ست 4[ ده 


من الحجج وقرر من الادلة التى هى لوضوحها وقوتها قاطعة للنزاع اذ الحسام 
السیف القاطع وعلی کونه هو الفاعل بکون مستعارا للدلیل الدی آقامه التلمید 
قوله وغیره أنكره ومنعا اشارة الى قول ایضاح المسالك واعترض غيره من الشیوخ 
ذلك ۳ و من ولكلا وبي يو 0 آو لا 
ص : 
هل شرط ها يوجبه الحكم منع كهبة وعلة وما نسزع 
لام و لد ان تزوحت ٠۰۰‏ . سرت 


2 


نس .۰ 

قال القاضى أبو عبد الله القری « قاعدة » اختلف المالكبة ف تأثير اشتراط 
ما يوجبه العقد فى الفساد واستقرىء تأثيره من قوله ف المدونة وان باع سلعة بنصف 
دينار الى أجل واشترط أن بأخذ به اذا حل الاجل دراهم لم بجز ٠‏ 

قوله كهبة يعنى هبه الثواب وذلك ما اذا قال أهبك شرط الثواب أو على أن 
تثيبنى ولم بعين الثواب فصححه ابن القاسم ومنعه عبد الملك ولو عين الثواب كان 
بيعا وان وهب وسكت وعلم منه قصد انثواب جاز اتفاقا فاذا شرط الثواب ولم 
یمین فقد شرط ما بوجیه العقد ان لو سكت عنه ووجه قول ابن القاسم ان هبة 
الثواب مبنية على المكارمة ولان الشرط كالعرف ٠‏ ووجه قول عبد الملك أنه كبيع 
بلع ينها و جيل بای« ای ععري این اسب واذا شرح الثوات قاد 
عسنه فبيع وان لم يعينه فصححه ابن القاسم ومنعه بعضهم للجهل بالثمن ويدخل ف 
ليذ عر وف لرلدة ار ا فقي د این القاسم والحکم 
بوجب ذلك قوله وعدة اشارة الى بيع الدار فى عدة الوفاة وذلك أنه لا يجوز للزوج 
بیع الدار فى عدة الطلاق ان كان بالاقراء وبحوز ان كانت بالاشهر للعلم بقدر 
العدة ولدا تجوز ف التوق عنها اذا ام بقع شرط زوال الریبه فان بيعت وارتابت 
فهی أحق بالقام وللمشتری الخیار فى أن برد أو تماسك ويصبر الى انقضاء العدة 
وقال ابن القاسم فى العثتبية لا خيار له وبه قال سحنون قال لانه کالذی دخل عليه ٠‏ 


حك 160 مت 


والبيع شرط » زوال الرسة فاسد خلافا لسحنون والحكم كان يوجب ذلك أعنى 
آنها تسکن الى انقضاء العدة وزوال الريبة وهذه مسألة المؤلف ٠‏ قوله وما نزع » 
لام ولد أن تزوجت هی من آوصی لام ولده بالف على أن لا تتزوج والحکم آنها 
ال تزوجت نزعت منها الالف وردت للورثة ولم یراعی سلفا جر نفعا » ولو شرط آنها 
ان تزوجت نزعت فسد لانه سلف جر تفعا فجمل الشرط نفد وهی فى الوصايا 
الاول من الدو نه قو له لام ولد هو سکون لام و اند لضرورة الوزن أو هو بصم 
الواو وسّلون اللام لغة ۰ 


ص ٠‏ 
٠ ٠ 6‏ 0 مج .و + وشتغل يوق شرط لا يفيد وبطل 


والرهن بالتمیین فيها كالكراء | کیب بيعت فتلفى بكرا 

والعبد والوكيل الا ليمين ‏ وشهها تخريج لخمى يبين 

فى الخلع الاختلاف مما ذكرا ص ححه نحل شم وسری 

سم به فائدة آلخوف ۰ 4 ۰ سس 
ش ده ۱ 
آی اشتراط ما لا يفيد هل بحب انوفاء به أو لا ٠‏ وعلیه اذا أراد من أسلم 
اليه ف ثمر حائط بعينه أو نسل حيوان بعینه أن يعطى الشمر والنسل من غيرهما 
على الصفة ٠‏ واذا باع على حميل بعينه غائب فلم برض الحميل ورضى الشس‌تری 
أن اتی بحميل مدل الاول هل بلزم ألبانع قوله اذا كان مثله ۴ الثقة والوفاء 
وقلة اللدد أو لاء 

واذا باع على رهن بعينه غائب فهلك الرهن ف غيبته فهل للمبتاع أن يأتى 
برهن سواه ويلزمه البيع أو لا ٠‏ وهو المشهور ٠‏ 

واشتراط المكرى داره على المكترى أن لا سکن داره الا بعدد معلوم فأراد 


ت11 سب 


الکتری الزیادةق‌العدد فهل شمککتنمی‌ذاك اذا لم بلحق‌صاحب الدار منه ضرر أو لاء 

ومن اشتری أمة على آنها ثيب فألفاها بكرا أو عبدا آمیا فالفاه کاتبا أو جاهلا 
فالفاه عالما + واذا وكله على البيع بعشرة فباع بائنی عشرة أو قال بع نسيئة فباع 
نقدا هل له الرد أو لا ٠‏ المقرى والحق أن لا رد للعادة الا أن بتبين غرض ف النسيئة 
ومن خالعته على ثلاثة فطلق واحدة والذهب أن لا كلام لها وصحح اين شیر 
تخريج اللخمى الخلاف على القاعدة واختار بعضهم أنه شرط يفيد تقية غلبة الشفاعة 
لها فى مراجعته على كراهة منها هذا نص ايضاح المسالك وعنی بالبعض المقرى 
وابن عبد السلام وعلل ابن الحاجب لزوم الخلم بأن مقصودها قد حصل | 
يعلى البينونة ٠‏ 0 

وعليه أيضا تعين الدناثر والدراهم بالتعيين واليه آشار بقوله ومشتر عله 
وبحتمل أن يكون ضيير بعينه عائدا على الضامن فيكون اشارة الى ما اذا اشتری 
على ضامن بعينه فلم برض وحاصل الثلالة أن من شرط عليه رهن بعينه أو ضامن 
بعينه أو نقد بعينه هل له أن يعطى غير المعين أو لا ٠‏ قوله كثمر شىء نسله بعینه » 
ثمر بالثاء المثلئة وسكن ميمه لضرورة الشعر أى كثمر حائط بعينه برجم للشانى 
وحذف نظيره من الاول أو بالعکس وضمير نسله برجم لثیء لا يفيد كونه ذا ثمر 
لاستحالته عادة أى نسل شیء آخر فهو من باب عندى درهم ونصفه ومعنى بعينه 
بذاته بخلاف قوله ومشتر بعينه فان المراد بالعين فيه النقد وهو الدنانير والدراهم 
قوله فبها أى فى المسائل الثلاث ۰ 

قوله كثبب بدخل نحت الكاف شراء أمة على أنها كافرة فتوجد مسلمة + 
قوله بكرا وحدته ف بعض النسخ بكسر الكاف اتباعا للباء وهذا بناسي القافية ‏ 
التى قبله والسكون على الاصل ۰ قوله الا ليمين وشبهها هو راجم الى مسألة 
الثيب والعبد والوكيل وشبهها أى الا اليمين وشبه اليمين بعنى الا أن شترط الثيب 
وما بعدها ليمين حلفها أن لا يشترى بكرا أو عبدا کاتبا أو عالما أو الا سیم الا 
بعشرة لا آ نقص أ و' 5 ز'يّد أو أن لا بیم الا فسيئة أو ما أشبه اليمين كما اذا كان 
شيخا كبيرا لا بقدر على افتضاض البكر وما آشبهه ٠‏ قوله تخريج لخمى الى آخره 
یعنی أن اللخمى خرج من هذا الاصل وهو مراده بما ذكر الخلاف ف المختلمة 


— 159 ل 


تشترط على مخالعها أن بطلقها ثلاثا فطلقه: واحدة هل لها متکلم أو لا ٠‏ والمذهب 
لا متکلم لها وصحح ابن بشير تخریج اللخمی ٠‏ قال القری ولقائل أن يقول ان هذا 
شد تشه غله الشفاع4 أها فى مراجعته على كراهة منها وقريب منه ما لابن عبد السلام 
والی هذا آشار الولف بقوله ویری غيره به فائدة الخوف وغير ابن بشير لم بصححه 
بل اعترضه بآن فى الخلم فائدة الخوف آی فى شرطها فى الخلع فهو من شرط ما 
يفيد فلا بخرج على شرط ما لا يفيد وتخریج مبتداً وتنكير لخمی للتعظیم ويبين نعت 
للخمی آی اللخمی ظاهر معروف بتحقیق الفقه وصحة النظر وف الخلع متعلق 
بتخریج والاختلاف مفعول تخریج وبه بتعلق يما ذکر والخبر جملة صححه نجل 
بشير أى تخریج لخمی ف الخلع الاختلاف مما ذكر صححه ابن يشير وغير اللخمی 
ری فه ؤائدة الخوف ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلفوا ف لزوم الوفاء بشرط ما لا 
بفید کمن خالعته على ثلاث فطلق واحدة وقال أيضا قاعدة اختلفوا فى الوفاء شرط 
ما لا يفيد ومما ينبنى عليه اذا وكله على البيع بعشرة فباع باثنى عشر ٠‏ وقال أيضا 
قاعدة التعيين لا يبطل الثمنية عند محمد ولا بلحق الثمن بالمثمونات فيتعين النقد 
عنده بالتعيين وقال النعمان سطل وبلحق فلا تعين ٠‏ 
ص ٠‏ ۱ 

€ هم مه وشظطغغل ضظضن كمال كتحقق نقل 

فى كركاة وقضبا . . + ه ۰ ۰ 3 اد ار et‏ هر که ها الي 
ش : 

أى وهل ظن كمال كتحقق أو لا ۰ بمعنى أنه اختلف فى ظن كمال العبادة 
وتمامها هل هو كتحقق ذلك وتيقنه على قولين حكاهما اللخمى فى الصلاة ٠‏ 

ابن الحاجب ویبنی الظان على ظنه وقبله ابن رشد ونازعه ابن عبد السلام 
فى ذلك وشهد له قول الباجى مذهب مالك أنه لا سنى الا على البقين ومسذهب 
أبى حنيفة البناء على الظن وعلی هذا الاصل مسألة من ظن أنه أكمل صلاته هل 
تحزئه أو يزيد واحدة كالشك ٠‏ 


سب ۱)۸ سب 


- ومسالة من ظن آنه آخرج الزكاة هل تبر ذمته بذلك أو حتی بتيقن الاخراج ۰ 

ومسألة من ظن أنه آخرج ال زكاة هل تبرأ ذمته بذلك أو حتی بتیقن الاخراج ٠‏ 
سند كرها ٠‏ قوله فى كزكاة متعلق بشنقنل أى تقل هذا الاصل فى زكاة وشبهها وقضا 
آو التقدير فى زكاة وقضاء وشيههما ٠‏ 
ص ٠.‏ 

> .۰ . + + + » ولشسك فى ۱ نقص و ژ الب كتحقق قف ی 

فى ركعة شوط وف الوضوء خلاف وکربا وق طسلاق اختلاف 
شا 

یعنی أن الشك فى النقصان کتحفقه وكذلك الشك ف الزيادة كتحققها وشنی 
على الاول مسألة من لم يدر ما صلی آثلات رکعات آم آر بعا فانه انی بر که 
ویسجد بعد على الشهور والحدیث الصحیح شهد للشاذ وهو قول ابن لبابة فلا 
ينبغى العدول عنه ٠‏ ومسألة من شك فى بعض آشواط الطواف أو السعی فانه يبنى 
على اليقين وبآتى بما هی ۰ ومسألة من شك ف الثلائة فى الوضوء وف كراهة 

وينبنى على الاصل الثانی وهو أن الشك فى الزيادة کتحققها مسألة الرسا 
وهو قول الشيوخ الشك فى التماثل كتحقق التفاضل فيما لا يجوز فيه التفاضل + 
ومسألة من لم ددر آطلق و احده آو اننتین آو اا فف المدونة لزم الثلاث وقيل 
واحدة رجعية وتقدير کلام ا لمو لى والشك فى النقص كتحقق وق زيد كتحقق فى 
آى تبع ذلك ف ركعة الى آخره والكاف الداخلة على كربا هى الفاصلة بين ما نكل 

قال فى ايضاح المسالك الشك ف النقصان كتحققه ومن ثم لو شك أصلى 
لاا آم أربعا ان برابعة أو شك فى بعض أشواط الطواف أو ا او شاك هل 
آنى بالثانية فى الوضوء آم لا وفيها بين الشيوخ تنازع وهل ظن الكمال كذلك قولان 
وهی قاعدة الذمة عامرة فلا تبراً الا باليقين ومنها الشك ف اخراج ما عليه من الزكاة 


سب 16٩‏ سب 


والكفارة والهدی وقضاء رمضان والواجب غير المعين بخلاف المعين على الشهور 
ومن شك ف قضاء ما عليه من الدین ففى تحلیف ربه اذ ذاك قولان وعکس هذه 
القاعدة الشك فى الزيادة کنحققها ومنها الشك فى حصول التفاضل فى عقود الرا 
والشك فى عدد الطلاق ومذهب الکتاب لزوم الثلاث وقیل واحدة رجعية بناء 
على أن تحقق التحريم وحل الرجعية مشكوك أو تحقق ملك الثلاث لبك 

ننتين مشكوك ٠‏ 

وترتيبه آحسن من ترتيب المؤلف ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » الظاهر من مذهب مالك أن | 
بلغى الشك و برجع الى الاصل ٠‏ وقال التأخرون من أصحاننا یینی على أول خاطر 
به لكونه فيه شبيها بالعقلاء واعترض بأنه قد لا ينضبط لمن هذا شأنه فيرجع الى 
الاصل فيرجع اليه آولا ٠‏ وأجيب بأنه أصل قريب فيقدم وفيه بحث ( قاعدة ) 
الشك فى أحد المتقابلين بوجب الشك فى الآخر فالشك فى الحدث بوج الشك فى 
الوضوء وهو نقيض نلاه » هذا مستند الوجوب وهو الشهور من مذهب مالك 
ولا يعارضه الحديث ( اذا وجد أحدكم ف بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه 
ثى» أو لا فلا يخرجن من السجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ) لانه شك 
فى سبب حاضر لو كان لادرك فهو ف الحقيقة وهم ألا ترى قوله فى الطريق الآخر 
بخيل اليه أنه بحد الثىء فى الصلاة وبه حمل على ع اح اعد و ی 
الاسباب والبراءة و کلما تترتب عليه الاحکام العلم ولما تعذر أو تعسر فى أكثر ذلك 
مراع و و و ان و ۳ یو 
الشك على أصل الالغاه الا أن يدل دلبل خاص على ترتب حکم عليه کالنضح فلا 
عبرة بالشك فى الحدث فى ايجاب الوضوء ولا بقطع استصحاب الاباحة التقدمة 
هذا مذهب الشافعی واستح مالك له الوضوء وسفيان الراجعة بالشك فى الطلاق 
وآما اتمام الصلاة فال معتبر عند الشافعی والباجی اليقين وعند النعمان واين الحاجب 
الظن ولعل مراد بن الحاج الظن الغال الذی تسكن اليه النفس وطمتن به 
القلب اذ هو الراد من اليقين هاهنا لا العلم الذی لا بحتمل النقيض لان الاصل 
فى الصلاة عمارة الذمة التيقنة والاصل ان لا بحتزی بالظن ٠‏ وف الوضوء البراءة 


تفه :۷ ۱0 نت 


الشقنه ولا تر تفع بالشك « قاعدة » اختلف العلماء هل ينقطع حکم الا ستصحاب 
بالظن وهو الختار أو لا بد من اليقين وهی فقهية أصولية ونص الباجی فى الصلاة 
ان مذهب مالك هو الاول ومذهب أبى حنيقة هو الثانی وحکاهة ابن الحاجب 
تدل على أن مدهبهما و احد قال ويبنى الظان على ظنه والشاك على الاحتیاط ۰ وقد 
شال أن مذهب محمد الظن والنعمان اليقين من اختلافهما فى القرء وللمالكية القولان 
ویخرج عليه خلافهم ف العتدة هل تحل بأول الدم الثالث أو حتی تستمر الحیضه 
واتفقوا على الغاء الشك وسقوط اعتباره مطلقا آما الوهم فمحرم الاتباع رأسا 
فان غلب تعين دفاعه ففی الاعتقاد بالتلفظ بالا یمان بالثیء الدسوس فيه وفى 
الاعمال دما تقدم ویما فى معنی ذلك مما ذکره العلماء مما لسنا اليه ٠‏ 
۱ « قاعدة » الشك فى الشرط يوجب الشك فى الشروط وسی عليه الوضوء 
قال القراف ومن ثم جاز الدعاء با تنا ما وعدتنا لانه مشروط بحسن الخاتمه دون 
لا تؤاخذنا ان نسمنا أو أخطأنا الا أن يريد «النسيان الترك وما لا طاقه البلانا ٠‏ 

«قاعدة» اذا استند الشك الى أصل كالحلف وكان سالم الخاطر أمر بالاحتياط 
وللمالكية ف وجوبه قولان فان لم يستند ام يجب على المعروف ٠‏ 

ونقلنا هذه القاعدة لتعلقها يكلام المؤلف فى الجملة ٠‏ 


ص - 
55 7 
فى العطايا وما تعلق ما 
ص ۰ ۱ 
وما بغر عوض بقل فحوزه حتم به يكمل 
؛: 


أى كل ما ینتقل ملکه بغیر عوض فلا بد فيه من الحوز وبه يكون تمامه 
كالهبة والصدقة والحبس فلو مات التبرع أو فلس قبل الحوز بطل التبرع » وفهم 


ل ۱ ۱:۵ س 


من قوله به ينكمل أن العقد لازم قبل الحوز وهو مذهب مالك رحمه الله ٠‏ 

قال ابن سهل الاشاء التى لا تتم الا بالحوز : التحتبش والصدقة والهبة 
والعمری والعطه و التحله و العر * ره و النحه و الهد به والاسكان والارفاق والعدة 
والاخدام والصله و لح و الرهن ٠‏ 

فما عدا الرهن من هذه داخل فى ضابط المؤلف وبقى علیهما معا السلف ولو 
قيل کل عقد معروف يفتقر إلى الحوز لشمل السلف والرهن بتبرع به بعد العقد 
ویبقی ما انعقد عليه البیم ونحوه من الرهن واشترط فيه أن یکون آهلا للتبرع 
لان الضمان قد بلزم منه تسلیف الغريم ما فى ذمته والسلف عقد معروف فالتّحلة 
مرادفة للعطية والعمری وهی هبة غلة الاصول طول حاة المعمر أو مدة معلومة 
والنحه هی هبة غلة الاصول والاخدام هبه خدمه العسد والارفاق هو آن برخق 
حاره بحدار أو سقى أو طردق أو قاعة يبنى فيها أو نحو ذلك ومن آلفاظ العطا با 
الافقار والاخبال ففی الصحاص افقرت فلانا ناقتی آی آعرته فقارها ليركبها واخلته 
الاك اذا | أعرته م بلمنها ودبرها آو فرسا يعزو علي ر 3 این الحاجب فى 
فى الحوز یل رید وکل مروف کل وان وی وال و 

Ern‏ ا ھک 
علی آن الضمان عند آهل ۶ ری وی ی و له 
يشترطون فيه الحيازة من جانب الاخذ كما يشترطفغيره من آبواب العروف وهکد! 
ف الدونه ابن يونس لانها عطية الذی له الدين فلم يفتقر الى القبض کحمل الصداق 
عن الزوج للزوجه لا ببطل بموت الحامل وحکی الازری ف ذلك قولین فى الذهب 
آحدهما أن عدم الحوز فیها کعدم الحوز ف الهبات والثانی أنه بخلافها لتعلق حق 

بعض الشیوخ وتظهر ثمرة ذلك أى ثمرة الخلاف فى الضمان هل ف شتقر الى 

حازه أو لا فى الضامن اذا تحمل شی ۶ لحد وهو فى موضم لا تناله لاا أو 


نت 18 کت 


كان ممن لا تجری عليه آحکام الشرع لتجبره فاذا به بعد ذلك انتقل الى موضوع 
تناله الاحکام أو صار ممن تحری عليه الاحکام فان القائل بالضمان شترط فيه 
الحازة 9 بحب على الضامن غرم 6 والقائل دان الضمات لا شترط شه السازه 
وهو الشهور بوجب عليه الغرم ٠‏ 
ص ٠‏ ۱ 
تقفربر او اشاء وفاق وآرت مه 4 ما ما ما ما ما ما هو 0 
ش : 
أى اجازة الورثة هل هی تقرير أو انشاه عطية وعليه اجازة الورثة الوصية 
للوارث أو الزائدة على الثلث فعلی التنفيد لا يفتقر الى الحوز وعلی أن ابتداء عطبه 
فيفتقر الى الحوز قبل الححر وهو المشهور وهی قاعدة المترقبات اذ! وقعت هل 
هدر وقوعها دوم اللاساب التى اقتضت أحكامها وان تأآخرت الاحكام عنها أو لاا ۰ 
آو انشاء آو وفاق وارث هل هو تقربر أو انشاء فه خلاف ۰ ۱ 
قال فى ابضاح السالك ( تنبيه ) نص أبو عمران على أن للغرماء منع المفكس 
من اجازة الوصية للوارث وبأكثر من الثلث ولم بحك فيه خلافا وهو بين على 
القول بأن الاجازة انشاء عطية وهو المشهور والحاری على آنه تقرير ان لا 
دنع وه والله أعلم ٠‏ 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلف الالکبه فى اجازة الورفه 
هل هى تنفد أو انتداء عطبه وعلیه الحوز ۰ 
ص .۰ 
٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ + 6‏ 5 ومتحى العقد کهسو أو حادت 
فى مر مهمر وصرف وسلم زرع وخلفة وشبه قد علم 
تنبيه اعلم انهم لم بطردوا ذا الاصل فى شرط نكاح يرد 
والطفل والانفاف والوظیف تطوع الشريك والتس لیف 
نی واتشاع وطوع بعیوب او نقده الثمن فى اللاثى تووب 


بحت ۲ بت 


الى جواز کخیسار وكرا جلعل وغائب وشبه قنررا 
نس ۰ 1 
الملحقات بالعقود هل تعد کجزئها أو انشاء ثان أو يقال هل تعد كأنها مصاحبة 
لها أو ثیء حادث مستقل بنفسه فيه خلاف ٠‏ وعليها فروع ومسائل كالزكاة فى 
تمن سلعة بعد العقد وكاشتراء الثمرة بعد صلاحها ثم الاصل هل فى الثمرة جائحة 
أو لا تخريحا على الاصل والقاعدة وكالزيادة فى الطعام ال ک فيه کمن آسلم ۴ 
مائة فزاده بعد العقد مائة ففى المدونة بحوز لكثرة الزيادة وعده كالواقع فى العقد 
وعن سحنون بمتنع لانه هدیه مديان فجعله مستقلا ٠‏ ابن الحاجب والمزيد بعد 
الصرف كجزئه وقيل کالهة ٠‏ وكمن أسلم ف مائه قفيز فزاده مثلها قبل الاجل فان 
الحقناه جاز وهو مذهب المدونة وان قطعناه امتنع لانه هدية مديان وهو مذهب 
سجنون » ووجه مذهب المدونة بأنه رفع التهمة بالكثرة وكابتياع خلفة القصيل 
والثمرة والزرع ومال العبد بعد الاصل والرقبة والمشهور فى ذلك كله الجواز 
وكالزيادة فى صداق المرأة بعد العقد والمشهور أنها تبطل يموت الزوج قبل قبض 
الزوجة ويتشطر بالطلاق ٠‏ وكاشتراط ضمان المبيع الغائب على الصفة عقب العقد 
على من نیس عليه من بائع او مبتاع حيث يجوز كما لو وجب الخيار للمبتاع بعد 
البت باعتبار تعلق الضمان أمن البائع آم من المبتاع فيه قولان أصلهما ما سل ٠‏ 
قال فى ايضاح المسالك ( تنبيه ) لم يطردوا هذه القاعدة فى مسائل كثيرة 
كشرط النکاح و نفقه الربيب والامتاع والثنيا وتسليف أحد الشريكين صاحبه بعد 
العقد والشروع أو تطوعه بزيادة فى العمل أو فى الال أو فهما بعده و الطوع یوب 
المبيع بعد العقد ومقتضی القول أن الملحق بالعقد بعد كحزئه فساد هذه العقود كما 
هى اشارة صاحب التوضيح فى مسألة الشركة ٠‏ 
قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلفوا فى الملحقات بالعقود هل 
تعد كجزتها أو كالهبة فاذا قال بعد الصرف استرخصت فزدنى فزاده فان تحقق 
الالحاق كان يزيده خشية الفسخ أو لاصلاح العقد ففى اتتقاضه قولان ٠‏ وقال 
ضا « قاعدة » الملحق بالعقد هل هو كالواقع معه فلا يفتقر الى القبض أو لا فيفتقر 
قولان للمالکیه ثم قالوا الزوج برجع بنصف الزيادة بعد العقد وهذ! يدل على آنهم 


حك 1۱01 بح 


ألحقوها بالصداق ٠‏ آما الهبة للعقد ۶کساثر الهبات ولا برجم بنصفها فى النكاح 
لان الطلاق من قبله وكان قادرا على التمادی ٠‏ 
قوله فى ثمر بحتمل أن قرأ بالراء فيكون اشارة الى شراء الثمرة بعد صلاحها 
ثم الاصل هل ف الثمرة جائحه أو لا ۰ ويحتمل أن قرا بالنون وهو الدی رت 
فى نسختین احداهما بخط المؤلف والاخری نسخة من مسضة المؤلف فیکون اشارة 
قوله و نقده الثمن فى اللاىء توب الى جواز آی طوعه بنقد الثمن فى السائل 
التی ترجع الى الحواز أى التى هی بصدد الفسخ وانحلال العقد ٠‏ 


ص : ۱ 
هل جملة اللك سطلان احق ام جهة أن دار بين ما سبق 
وذى الضصطر وجنسر الجار وشركة الوقف وشبه جار 

ش : 


. أى اللك اذا دار بين أن سطل جملة أو من وجه » هل الثانی آولی فيه خلاف ٠‏ 
وعلیه للضطر الى الطعام اذا وجب عليه آکل طعام الغير ووجب رفع بد مالکه عنه 
هل تلزمه قيمة أو لا ۰ وجبر الحار على ارسال فضل مائة على جاره الذى انهدمت 
سره" وله زوع بخاف عليه والثمن اقرب الى اللاصل واجمع بين القاعدتین ٠‏ 

ومن ثم قال آشهب لو قدر الریح قبل الحصول اجتمع تقديران والتقدير على 
خلاف الاصل ٠‏ واذا آدی عن غيره دنا سدق فى التبر ع على الاصح واذا قال 
آعتقتك على مال وقال العبد بغير شىء فقال فى الکتاب قول العبد وقال شهب 
السید كما لو قال آنت حر وعليك کذا بخلاف الزوجة ولهذا رجح بيع الحّبس 
والتعويض به عند القيام بضرر الشركة على ابطاله رأسا خلافا للخمی وهما قولان 
معروفا هذا نص ایضاح السالك ٠‏ 
_ وقال القاضى أبو عد الله المقرى « قاعدة » اذا دار األمك دين آن سطل بحمله 
أو من وجه فالثانى أولى لانه أقرب إلى الاصل وللمالكية قولان وعليهما المضطر 


نت 88 لاحت 


الى الطعام الى آخر ما تقدم ٠‏ 

« قاعدة » مسألة الكتاب التقدمة تدور على آصول منها القاعدة التقدمة ومنها 
اجتماع الاقرار والدعوی كما مر أيضا ومنها اعتبار الکلام با خره وهو أصل لا 
شعی أن يعدل عنه الا انع منه والا سقط الاستشناء والشرط ونحوهما فاذا قال 
هذه الجبه لك وبطانتها لى أو هذا الزیت لك والجرة لى لم يقبل وخاتم فصه لى 
نسقا هبل وق ثوب فى منديل قولان ٠‏ وهذا كله مذهب مالك قوله ان دار أى 
الملك وما سبق بطلان جملته وذا بطلانه من وجه فقط ٠‏ 


ص : ۱ ۱ 
هل يلزم الوفاء بالوعهد نعم أولانعم سبب او ان لزم 
۱ 

أى هل بلزم الوفاء بالعدة أو لا ٠‏ أربعة آقوال الاول بلزم مطلقا وهو معنی 
قوله نعم أى نعم یلزم ۰ الثانی لا پلزم مطلقا وهو معنی قوله لا آی لا يلزم ٠‏ 
الثالث یلزم ان وقعت على سبب وهو معنی قوله نعم سیب آی مع سبب ٠‏ 
الرابع يلزم ال وقعت على سبب ودخل فى ذلك السبب بخلاف غير الواردة عليه 
وبخلاف ال لم يدخل فيه وهو معنى قوله أو ان لزم يعنى السبب وذلك بوقوعه 
والدخول فيه أى قيل نعم وقيل لا وقيل نعم بسبب وقيل نعم بسبب ووقم ذلك 
السب ٠ ٠‏ قال الشهاب فى فروقه واعلم أن الفقهاء اختلفوا فى الوعد هل يجب 
الوفاء به شرعا أو لا ۰ 

قال مالك اذا سالك أن تهبه دینار؟ فقلت نعم ثم بدا لك لا يلزمك ولو كان 
افتراق العرماء عن وعد واشهاد لاجله لزمك لابطالك مغرما بالتأخير ٠‏ قال سحنون 
الدی پلزم من الوعد اهدم دارك وآنا اسلفك ما تبنى به أو أخرج الى الحج وأنا 
أسلفك أو آشتر سلعة أو تزوج امرأة وآنا آسلفك لانك آدخلته بوعدك فى ذلك 
وآما مجرد الوعد فلا يلزم الوقاء به بل الوغاء به من مکارم الاخلاق ۰ 

و اح لح رات ب زو یداع ای لتیار 
وروي يي نسبب فى ذلك آم لا ٠‏ والذى لا بازم من ذلك أن بعده من غير 


ما 18 يده 


ذكر سبب فبقول آسلفن كذا فیقول نمم » کدلك قضى عمر بن عبد العزيز وان 
وعدت غريمك بتأخير الدين لزمك لانه اسقاط تأخر الحق سوءا قلت له أو خرك 
أو آخرتك اذا أسلفته مدة تصلح لذلك ٠‏ 


واحتج القراف فى فروقه على وجوب الوفاء بالوعد بقوله تعالى ( يايها الذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون کر متا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) من حيث 
إن الوعد اذا أخلف قول لم يفعل فيلزم أن يكون كذيا محرما وآن يحرم لخلاف 
الوعد مطلقا وبقوله صلى الله عليه وسلم ف علامة المنافق ( اذا وعد أخلف ) فذكره 
فی سباق الذم دليل التحرنم وما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ( وی" 
المؤمن واجب الوفاء به ) ثم ذكر آیضا ما يستدل به على عدم الوفاء بحديث الموطتا” 
قال رجل لرسول الله صای الله عليه وسلم آآكذب لامرآتی فقال عليه السلام 
( لا خير ف الكذب ) وقال با رسول الله أف اعدها وأدول لها فقال ( لاجناح عليك ) 
منعه من الكذب المتعلق بالمستقبل فان رضى النساء لا بحصل به وتفى الجناح عن 
الوعد وحدث آبی داوود ) اذا وعد آحد کم آخاه وق نته أن وق فلم دوف فلا 
شىء عليه ) الشهاب وجه الجمم بين الادلة التقدمة التی بقتضی بعضها الوفاء و بعضها 
عدم الوفاء انه ان آدخله فى سبب پلزم بوعده لزمه كما قال مالك وابن القاسسم 
وسحنون أو وعده مقرونا بدکر السبب كما قال أصبغ لتأكد العزم على الدفع 
حينئذ ويحتمل عدم اللزوم على خلاف ذلك مع أنه قد قيل فى الآبة أنها نزلت فى 
قوم کانوا يقولون جاهدنا وما جاهدوا وفعلنا آنواعا من الخيرات وه! فعلوا ولا 
شك أن هذا محرم لانه كذب ولانه تسميع بطاعة الله تعالى وكلاهما حرام ومعصية 
اتفاقا وأما ذكر الاخلاف فى صفة المنافق فمعناه أنه سحية له ومقتضى حاله الاخلاف 
ومثل هذه السجية بحصل الذم بها كما تقول سجيته تقتضی البخل والمنع فمن كانت 
صفاته تحث على الخير مدح أو تحث على انشر ذم شرعا وعرفا ٠‏ وذكر الشسهاب 
أيضا الاختلاف فى دخول الكذى ف الوعد والذی ظهر له أنه لا بوصف بواحد 
منها أعنى المطابقة وعدمها نعم وعد الله بوصف بالصدق كقوله تعالى : ( وقالوا 
الحمد لله الذی صدقنا وعده ) وقال . ( وعد الصدق الذى كانوا يوعدون ) 
والاصل فى الاستعمال الحشقه وهذا لاد الله تعالى بخبر عن معلوم فتحب مطايبقته 


بت o‏ كنس 


بخلاف واحد من البشر اذا آلزم تفسه أن يفعل مع تجویز أن بقع ذلك منه وآذ 
لا يقع قلا تكون المطابقة وعدمها معلومين ولا واقعين فاتتفيا بالكلية وقت الاخبار ء 

وقال القاضی آدو عبد الله المقرى زر قاعدة » مشهور مذهب مالك العطانا تاز م 
بالقول وتم بالقبض والعدة لا تلزم الا بالقبض أو بالتعليق بما يدخل ف التصرف 
ف الال أو بادخاله الوعود فى العهدة وقيل لا تلزم العطية الا بالقبض وتلزم العدة 
بالقول فاذا قال ان أعطيتنى من الالف الحال مائة أسقطت الباقى وان عجّلت حقى 
اليوم أو الى شهر فلك وضيغة كذا لزم فان عجل الا درهما أو زاد سرا على الامد 
فقولان على ما قارب انشیء + وقال شهاب الدين بن حجر بعد ذكر الخلاف فى 
وجوب الوفاء بالوعد وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله. 

قال وقرآت بخط والدى فى اشكالات على الاذكار للنووى ولم بذکر جوابا 
على الابه يعنى قوله ( كبر مقتا عند الله آن تقولوا ما لا تفعلون ) وحديث آبة 
المنافق ٠‏ قال والدلالة على الوجوب منها قوية فكيف حملوه على كراهة التنزنه 
مع الوعيد الشديد وينظر هل يمكن أن يقال بحرم الاخلاف ولا يجب الوفاء آي 
بأثم بالاخلاف وان كان لا يلرم وفاء ذلك ٠‏ 

كلام ابن ححر فهو يشير الى أنه يحب الوفاء بالوع د ولا مَضی به وقرب 
منه للامام أبى القاسم بن الشاط ٠‏ فقد قال على قول القراف فى الفرق الرابم عشر 
ومانتین وثانيهما أن اخلاف الوعد لا حرج فيه بل فيه الحرج بمقتضى ظواهر الشرع 
الا حيث بتعذر الوفاء وقال آيضا بقرب الكلام السابق وان لم يف مختارا فالظواهر 
المنضافرة قاضیه بالحرج ۰ ۱ 
ص ٠‏ 


۱ ظ 


فى القنمط والاكرية والوديمة والشفعة وما اشسبه ذلك 


ش ه 
هل عادة کشاهد او شاهدين ١‏ يك عدالة كذاك دون من 
لارل كالقمط والوكاء والرهن والساكت والارخاء 


كامراة تدمى وللشانی ورد نكاح او شه باعدل و جند 
سب ۱۵۸ س 


وقال بعضهم تكاح وطلاق جرح دماء وود وعتاق 
فى عدم الحكم به تشترك و اج هم هو اه ىه ها ها 4 » 
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شس ۰ 
ذكر أصلين الاول العادة هل هى كالشاهد الو احد آو کالشاهدین ۰ الثانی 
زيادة العداله هل هی كشاهد واحد أو شاهدين ٠‏ 


وعلى الاول لزوم اليمين لمن قضى له بالجدار للقمط والعقود وااطاقات ومغارز 
الخشب ووجه الحيطان والقمط. الحص الذى يلبس به الجدار وقبل هى العقود 
وهی مقاعد الاركان ٠‏ ومن عرف العفاه‌ش والوكاء فى اللقطة والوكاء الخيط الذى 
يلف على الصرة وهى العفاص ٠‏ 

ومن شهد له الرهن ف الاختلاف فى قدر الدين ومن آنکح ایزه البالغ وهو 
ساكت حتى اذا فرغ آنکر ا ل 
کالشاهدی لزمه الا وعليه نصف الصداق والا لم بلزمه ٠‏ ولزوم اليمين فى 
ارخاء الستور مع التنازع فى السیس فالقول قول الزوحة فى خلوة الاهتداء وفبما 
اذا كانت هى الزائرة وف نها قولان ٠‏ كمسألة تعلق المرأة بالرجل وهى تدمى 
هل لها صداق أو لا صداق لها وان كان آشر من عبد الله الازرق فى زمانه وعلى 
اللزوم ففى اليمين قولان على القاعدة وكاليد مع محرد الدعوى أو مع تكافق 
السنات وتكول المدعى عليه ٠‏ وبنى هذا أيضا على الخلاف فى التكول هل هو 
كالاقرار أو لا ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلفوا فى العادة هل هی كالشاهد 
أو كالشاهدين فاذا آتکح ابنه البالغ الى آخر ما تقدم ثم قال ويبنى هذا الخلاف 
على القاعدة فوق هذه آیضا ومن هذه لزوم اليمين لمن قضى له فى الزوجين بسا 
يعرفانه للنساء أو للرجال آما القضاء للرجال يما يعرف لهما فلا بد فيه من اليمين 
عندى لانه بالاصل لا بالعادة والقياس أنه بيئهما بادمانهما ٠‏ 


والقاعدة التى فوق هذه قاعدة التكول هل هو كالاقرار أو لا ٠‏ قال «قاعدة» 
اختلفوا ف التكول هل هو کالاقرار أو لا ناذا وكله على أن نکحه بالف فأنكحه 


ت أو ہے 


بألفين وآنکر التعدی ذأحلفت المرآة الزوج فنکل وغرم الالفين فان قلنا بالاول لم 
يكن له أن يحلف الوکیل وبالثانى احلفه ٠‏ وقیل النظر فى يمين الزوج فان كانت 
على تصحيح قوله مجردا فتشکنوله" اقرار وان كانت عليه وعلى ابطال قول النکح 
فله أن بحلفه وقال آنضا « قاعدة » العادة عند مالك کالشرط تشد الطلق و تخصص 
العام وخالفه غيره فان ناقضت آصلا شرعیا کغلبة انفساد مع أصل انصحة فقولان 
وقد تختلف فیختلف لدلك ككفاءة الولی والعبد والفقير لاختلاف الاقاليم فى کونه 
معبره آو لا ۰ 

وعلی الاصل الثانی القضاء بالاعدل فى النکاح وذلك فى قیام بینتی رجلين 
ف نکاح امرآة و کانت احداهما آعدل فالشهور الغاوّه خلافا لسحنون على الاصل 
وكدا ما يشبه ذلك ممأ ليس بمال وكالبيع اذا اختلف المتبائعان فى اشمن وآقاها 
بینتین قضو. باعدلهما وق اليمين معه قولان عنی الاصل ٠‏ 

( فائدة ) فى فتح الباری للحافظ العلامة شهاب الدين بن حجر ف كلامه على 
باب من آجری آمر الانصار على ما نتصارفون بينهم ف البيوع والاجارة 
والكيل والوزن ۰ 

قال القاضى الحسين من الشافعية ان الرجوع الى العرف آحد القواعد الخس 
التى یبنی عليها الفقه فمنها الرجوع الى العرف فى معرفه آسباب الاحكام مسن 
الصفات الاضافه کصعر ضبة الفضه و کرها وغالب الکثافه فى اللحة ونادرها 
وقرب منزله وبعدها و کثرة فعل أو کلام ءقلته فى الصلاة ومهر مثل و کف نكاح 
ومئونه و مسوة وسکنی وما بليق بحال الشخص من ذلك ۰ ومنها اترجوع اليه 
ف المقادير کالحیض والطهر وأكثر مدة الحمل وسن الیائس ومنها الرجوع اليه ف 
فعل غير منضبط ترتبت عليه الاحکام کاحیاء الوات والاذی فى الضيافة ودخول 
بيت قريب وتبسط مع صدیق وما بعد قبضا وایداع! وهدية وغضبا وحفظ ودیعه 
واتتفاعا بعارية ومنها الرجوع اليه فى آمر مخصص کالفاظ الایسان وق الوقف 
والوصية والتفوض ومقادير الکائشل والوازین والنقود وغير ذلك ٠‏ 

والاربع الباقية من مبنى الفقه أن اليقين لا يرفع بالشك والضرر يزال والمشقة 
تحلب التبسير والامور بمقاصدها ٠‏ 


نت با [ سب 


قوله وقال بعضهم الى آخره هذا البعض هو ابن الهندی وف بعض النسخ 
قال الو لف ونکاح مستداً وتشترك هو الخر و به آی بالاعدل آی هذه الستة 
تشترك فى عدم الحکم بالاعدل وآراد بالدماء والجرح دماء العمد وجرحه وبالحدود 
حدود الزنا وق الشرب والقذف والسرقة والحرابة ٠‏ وهذا الذى ذكره مبنى على 
المشهور أن زيادة العدالة انما تقوم مقام الشاهد الواحد غير أن ما ذكره فى جرح 
العمد مبنى على أنه لا يقتص فى الجراح بالشاهد الواحد واليمين وهو خلاف 
المسهور ٠‏ 


4g 4G » 0 4 > 6‏ »وه 4 00 وهل ترشی الارض ام تسمتهلك 


آى الارض هل هی مستهلكة آم مربية وعلیه كراؤها يما تنبت غير الخشب 
وبالطعام مطلقا والشهور عدم الحواز )0( ۰ 
ص 

وهل كذى غرم غريمه ۰۰۰ 6 هم ي ي يو ي يو ما ۰ 
ا 

آی وهل غريم الغربم فى عدم الغريم كالغريم أو لا ٠‏ وعليه الخلاف فى مطالبة 
المقضى له للشاهدين بما رجعا عنه قبل غرم القضی عليه اذا تعذر الاخد منه قعلى 
أن غريم الغريم كالغريم بطالبهما المقضى اه لانهما غريما غريمه وعلى الاخسر 
لا يطالبهما الا المقضى عليه وتقدير کلام الأولف وهل غريمه أى غريم ذى غرم 
كذى غرم أو لا ٠‏ 





)۱ ومن فروع هذه العاعده الزرع اذا سقى بماء نجس حتى نضج والبقول والفماء 
تقوی بعذرة ابن آدم وبذر الارض بحبوب نشأت عن معاملة ريوية . فان قلن أن 
الارض تربی لم بحز الاکل فى الجميع » وعلی آنها تستهلك جاز ۰ وقد مثى على 
الحواز فى هذه السائل سيدى عد الله العلوى الشتقيطى فى نوازله حيث 
قال ناظمها: 

وکل زرع نابت من سحت فأكله من الحلال السحت 


سے 


۱ ٠ ص‎ 

٠: ٠. ۰ 6‏ وه 5و واه ولل الفرع باطل أن الاصل بطل 
كنا مسبب ان انتفی الب ۰ ۰ ۰ ® 4 0 هه 4 ٠‏ ¢( 
ش : 
أى هل يثبت الفرع والاصل باطل وهل يحصل المسبب والسيب. غير حاصل 
ثم مات وليس بطاریء أو آقر بوارث وليس له وارث معروف لا ميراث ٠‏ 

وقال ابن القاسم بالیراث وراه اقرار بالمال وكذا التوریث فیما اذا قام عد . 

الزوجین شاهدا على النکاح بعد الوت ولیس ثم وارث ثابت ٠‏ 

قال اللقاضى أبو عبد الله القری « قاعدة » الشهور غير النصوص ان صحة 
الالتزام لا تتوقف على ثبوت المطابقة بل يكفى دعواها کمن آقر بزوجة فى صحته 
ثم مات ولیس هو بطاریء أو آقر بوارث ولیس له وارث معروف فقيل اقرار بالمال 
وقیل لا وهو الصحیح لان الفرع لا ثبت والاصل باطل والسیب لا بحصل 
والسب غير حاصل ۰ 

ویتی الفرع الثانی علی قاعدة آخری وهی آن ست المال هل هو وارث أو 
مر جع للضياع أو على أنه کالوارث العروف المعين وهو قول محمد أو لا وهو 
قول النعمان وللمال‌که قولان ۰ 

, . وقال آنضا «قاعدة» اقرار الوارث بالنسب نتضمن الاقرار بالمال فاذا لم يشبت 
الملل فى ظاهر الحکم عند محمد ٠‏ واختلف مذهب مالك فى دفم الال فيما بینه وبين 
الله تعالى والحق وجوبه كما لا بحل للمقر له اذا كان المقر كاذبا » وقال مالك 
والنعمان بوجب الشركة فى المال ٠‏ 

ولا آدری كيف يثبت الفرع والمضمن مع اتتفاء الاصل والتضمن وليس 
قصده الال فيقدم على ظاهر لفظ الاقرار الا تراه لو آقر ببنوة انسان من أبيه لم 
دعتيره ۰ وقال آضا فاعده ( الاقرار المر کف عند مالك والنعمان اقراران فاذا أقر 
الوارث الدی بحوز لال بالنسب لست المأل وکان شاهدا بالنسب وعنه محمد 


اقرار واحد فیتلازمان ٠‏ وقال أيضا « قاعدة » سب اللك الحاجه فاذا انتفت انتفی 


کا عتم 


على اشتراط العکس خاذا مات وترك دنا فال مال على ملك الوارث عند مالك لان 
الاصل عدم علة آخری ٠‏ وقال محمد بقيت حاجة القضاء والبراءة منه فهو على 
ملكه حتى يقفى دنه وعليهما رد الغريم ببيع الوارث كالوارث ٠‏ قال ابن القاسم 
لا برد لان الوارث لو أعطاه من غير ذلك لزمه قبوله ٠‏ 

قال بعض الشيوخ أنظر هذا مع قولهم فيمن حاف لا أكلت طعام فلان بحنث 
بأكله من التركة ان أوصى أو كان مدیانا ٠‏ 


وقد بان من هذا أن أصل المسبب أعم من أصل الفرع ٠‏ 


6 0 0 ۰ ل ۰ ۰ ۰ ۰ هل ينتفى الفرع أن الاصل ذهب 
ش : ۱ 
أى هل ینتفی الفرع باتنفاء الاصل بمعنی أنه بسقط بسقوطه أو لا ۰ كربح 
عشرین دینارا فى مائه وعلیه مائة هل تسقط زكاة العشرین کسقوط زكاة المائة أو لا 
وكذلك مقوط الزكاة عن العامل فیما نابه من الریح ان سقطت عن رب الال لدين 
أو عبودية أو کفر أو نحو ذلك ٠‏ أبو عمرو بن الحاجب وق ربح سلف ما لا عوض 
له عنده ثالثهما أن نقد شيئا من ماله معه فمن الشراء والا استقل ٠‏ 


ص : 
كذى تعلق بعسين ان سقط کصسامل ومنفق عبد شرط 
ش : ` 

أى اذا تعلق حق بعين فهل سقط ذلك الحق سقوط ذلك العين وذهابه أو لا 
كعامل أنفق من ماله ليرجع فى مال القراض ثم تلف فلا شیء على ربه۰ ومنفقعلىنتيم 
ليرجع فى عروض عنده فهلكت فان ذمة الصبى لا تعمر وعبد نذر مشيا لسكة آو 
صدقة نثىء من ماله فمنعه سيده ثم عتق فان ذلك يلزمه ان بقى من ماله ذلك 
والا فلا ونحو ذلك وعلى الاخر فالرجوع ٠‏ قوله كذى تعلق بعين أن سقط أى 
كحق ذى تعلق بعين أى شىء معين ولذلك قال سقط دون سقطت ومعنى الكاف 
أنه كما بسقط الفرع !ذا سقط الاصل فى قول يسقط ما بتعلق بمعين أن سقط ذاك 


بت ۳ 


شیء من ماله فمنعه سیده فعتق لزمه ذلك أن بقی ذلك الال والا فلا هذا تطرير 


5 مضين الاقرار کالصرح او لا كمودع وی الصحیح 
تردد فى الرسع والدین وما افضى الى الحد خلاف علما 
کشاهد بلعتق والنی اقفر به وحالفین والنفی اشستهر 

ف آی مضین الاقرار هل هو کسربعه آو لا ۰ وعلیه من آتکر آماة : تم ادعی 

ضیاعها أو ردها لا قامت عليه البينة ٠‏ ثالثها شل ف الضیاع دون الرد وس اد 

شيئا فى الذمه أو آنکر الدعوی ف الریع أو ما بفضی الى الحدود ثم رجع عن انکاره 
لامر ادعاه أو أقام عليه بينه ثالثها بل مزه ق الحدود دون غيرها ورابعها فى الاصول 
دون الديون وغيرها من المنقولات ومن شهد أن شريكه فى العسد اعتق حصته 
والشريك موسر هل دکون نصيب الشاهد حرا لانه آفر أن ماله على الشردك العتق 
قمته آو لا يكون حرا قولان ف المدونة وهما على القاعدة ومن أقر أو شهد أن 
أباه آعتق عتق هذا العبد فى صحته أو فى مرضه والثلث بحمله والورثة ینکرون لم تجز 
شهادته ولا اقراره ولا يقوم عليه اد لم بعتق وجمیعه رقیق وهل له استخدامه فى 

بومه أو لا ٠‏ قولان على القاعدة اذ مضمن اقراره أن الذی نویه منه حر» 

والشريكان فى العبد بحلف أحدهما بحرته ان كان دخل السحد ويحلف الاخر 

لقد دخل ولم شت التفی ولا الاثبات بعد ذلك فان قلنا مضمن الاقرار كصريحه 
A Ra‏ ی ل aS‏ 
عليه قيمة حصته وان قلنا مضمن الاقرار ليس كصريحه فلا عتق وهو المشهور 

فى هذه المسألة ء 

۱ قوله مضمن الاقرار كالصريح أى الاقرار المضمن هل هو كالاقرار الصريح 
أو لا ٠‏ قوله كمودع أى أنكر الوديعة ثم لا قامت عليه البينة اتتقل الى دعوى 
الضياع أو الرد أو قامت له على ذلك بينة فان انکاره أولا يتضمن الاعتراف يكذب 


ستت ۱6 س 


تسه وبینته وذلك أن قوله أولا لم یودعنی شيئا متضمن لعدم الرد وعدم الضیاع 
فان ذلك فرع الایداع ٠‏ 


اللخبی وقیل حل وهو آحسن.لان من سك آن تقول انما آتکرت انب 2 

سِنتی أو للاحتیاج الى تز کیتها و نحو ذلك ٠‏ قوله وف الصحیح تردد آی ی وی 
ون القولين فى الودعه تردد فلابن زرقون الشهور قبول بينته واختاره 
اللخمى ولابن يونس عن ابن القاسم وآشهب ومطترف وابن الاجشون وآصبغ عدم 
قبولها لانه آکدیها ٠‏ قوله فى الربع والدین وما أفضى الى الحد خلاف لما خلاف 
مبتدأ وعلم صفته وق الريع وما بهده خبر الممتداً فقيل فى هذه الاشياء مضسمن 
الاقرار كصريحه وقيل ليس كصريحه وقيل كصريحه فى غير الحدود لا فيها وقيل 
كصريحه فى غير الاصول والحدود لا فيهما وقد مر ذكر هذا الخلاف ف الربع كأن 
بقول له آنا بعت لك الدار اقضى لى ثمنها فيقول له ما بعت لى شيئًا فآقام المدعى 
بینه آنه باعها له فحينئذ آقام المبتاع بينته انه دفع له قيمتها ٠‏ والدين أن بدعى أن 
له فى ذمة قلان كذا فينكر فلان أصل الدين فيقيم الدعی بينة فحينئذ يقيى فلان 
نه الخلاص وهی قول ابن الحاح وكذلك من عليه دين مثله والمفغى الى الحد 
وشبه ذلك من ربع وما يفضى الى حد ثم رجع عن اتكاره لامر ادعاه أو أقام عليه 
بينة فاختلف فيه على أربعة أقوال الاول : قال ابن نافع يقبل قوله فى كل شىء ٠‏ 
والثانى : مقابله قاله غير ابن القاسم فى الحدود التى تدرا بالشبهات تأحرى غيرها ٠‏ 
والثالث : قال ابن كنانة لا ينتفع بذلك ا ا لابن المواز 
لا ينتفع بذلك الا فى الحدود ٠‏ 
ض .۰ 

هل ما اعم من حيساةة كالعدم ام لا بمنفوذ المقاتل علسم 

أى الحياة الستعارة هل هی كالعدم آم لا ٠‏ وعليه من اتفذت مقاتله بالمعترك 
كل على ا ۳۳۶۱ وبل دبای واحى لك الا وين اما معا رجل 
ثم أجهز عليه آخر ففى تعيين ذى القصاص من ذى العقوبة قولان لابن القاسم 

قال القاضی آبو عبد اث المقرى « قاعدة » الحاة المستعارة کالعدم على الاصح 


س 16[ د 


فمن اتقذت مقاتله فى المعترك فهو کالیت ولا قصاص ف الاجهاز عليه ولا يؤكل 
ما بلغ بالتردی ونحو ذلك البلغ ويؤكل ما يعيش ف البر من دواب البحر أربعة 
أيام و نحو ها و لدلك تعتسر الصلاة على الحنين وميرانه باللاستهلال وما ندل على 
قوة الحيأة وما دونه كالعدم وفيه قولان للمالكية ٠‏ 

وقد بحسن الاحشاط ثبصلی ولا بد کی ولا دوکل ولا هتص ٠‏ 

قال فى ایضاح المسالك ( + ننبيه ) اذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه فاتفذ 
ان ی الم یه تا نی حون ولا تحرج 
ا یی و ویو pd‏ سوم 
SC‏ ۰ 


وهل شراء خدمة او رقبه کتابة عليه عتق اوجبه 
ده فى امسة له كذا حبر وفطرة ظمار احتذى 
وحالف وعلة من اشترى كتابية الزوج والاستبرا جرى 
ش : 


لكايه كل اك اران سمه وغل من أعتق أمة مكاتبة ثم عجز هل تعتق 
بدذلك العتق الاول أو ر تفتقر الى استناف عتق آخر وزكاة فطر المكاتب واجباره على 
النكاح ومن ظاهر من مكاتبته ثم عجرت فان قلنا بالاول فقد رجعت على ملك 
مستاتف فلا بلزمه الظهار وان قلنا بالثانى لزمه وعليه من حلف بحرية عبده ليضريئه 
ثم لم يضربه حتى كانبه هل يبرا آم لا ٠‏ ابن القاسم يبرأ أشهب لا ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « تاعدة » اختلف المالكية فى الكتابة آهى 
شراء رقبه آم شراء خدمة وعلیه الخلاف فى غلة المكاتب اذا كان للتجارة هل تلزم 
فيا الزكاة آم لا . 


111 س 


قال فى ایضاح السالك ( تنبيه ) لم بختلفوا فیما علمت فیمن قال ان کلمت 
فلانا فعبدى حر فكاتبه ثم كلم فلانا فانه ستق عليه وهو نص العتق الاول مسن 
الکتاب والحاری على أن الکتاده شراء رقه أن لا عتق كما لو باعه ثم كلم قلانا 
الا أن فرق دالاحتباط للعتق ومراعاة القول بان اأكتابة شراء خدمه ٠‏ 

وعلبه الخلاف أيضا فى كتابة المكاتب اذ! كان للتحارة هل هى كفائدة فلا زكاة 
أو فيها الزكاة وكتابة المكاتب فى هذه الصورة هی مراد المؤلف بالغلة ٠‏ وعلیه أو 
اشترى أحد الزوجين كتابة الآخر هل شخ النكاح قبل قل العحز أو لا بناء على أنه 
ملك رقبه فان عجر انفسخ اتفاقا واستبراً الکاتبه اذا عحزت تسش تتصرف فان 
قلنا الاو اسشرآت وان قلنا بالثانی فلا ٠‏ 

قوله وهل شراء خدمة أو رقبة کتابة أى وهل کتابة شراء خدمة أو شراء رقبة 
قوله عليه أى على هذا الاصل عتق الى آخره ۰ وظهار مبتداً واحتذی خبره أى 
تبع هذه السائل وحالف وغلة ومن اشتری كتابة الزوج معطوفا على عتق أو على 
جبر أو فطرة آو على ضمير احتذى وان لم يكن فاصل لورود ذلك ف النظم أو هی 
مرفوعة على الانتداء والخبر محذوف لدلالة ما قبله أى احتدت المسائل السااقة ء ۰ 

ل ل allel‏ الاصل فيمن اشترى 
كتاية الزوج واقعة على أحد الزوحين وكذا الزوج صادق على كل منهما والمعنى 
وأحد الزوجين اشتری كتابة الآخر ۰ 
ص ٠‏ ۱ ۱ ۱ 
للعتق والبيع انتسابه علم عليه كلمدين والذى سیم 
ش : ۱ 
أى اتتساب الكتامة للعتق أو البیم معنوم فى کتب الفقه أو التقدیر انتسابها 
علم للحتق أو للبيع بمعنی أن الكتابة هل هی من ناحية العتق أو من ناحية ية البیع ۰ 

وعله كتابة المديان والرض والمأذون والوصى فعلی أنها من ناحية العتق فلا 
ب عي تهات ی أنها من ناحية البيع تجوز ۰ وعليه لزوم كتابة الذمى 

عبده فعلى العتق لا تلزم وعلى البيع تازم . 


سب 11۱۷ ل 


قال فى ایضاح السالك ( تنبیه ) قال الشيخ آبو الحسن اللخمی رحمه الله 
اما أن كانت الكتابة على الخراج أو ما قاربه فهى من ناحية العتق ٠‏ والعتق باه 
باب الهبات ومالم يخرج عن عوض فله الرجوع عنه ولا يجبر على الوفاء به وان 
كان أكثر من الخراج بالشیء الكثير كانت من ناحية البياعات والمعارضات فيحكم 
نهم اذا امتنع السيد من الوفاء كما بحکم فى البيع ٠‏ والذى سقم هو المريض ٠‏ 


ص ٠‏ 
وهل ان اسقط حقا لم یجب رجوع ان كان جرى له سسب 
كوارث ونات شرط او امسة كتلفة او شلهها او لزمه 


أى اسقاط الثیء قبل وجوبه وبعد جريان سببه هل يلزم أو لا ٠‏ وعليه 
اجازة الوارث فى مرض الموصى الوصية للوارث أو باکثر من الثلث ٠‏ والمرأة ذات 
الشرط المعلق برضاها تقول ان فعله زوجى فقد فارقته ٠‏ والامة تحت العبد تقول 
ال اعتقت تحت زوجى العبد فقد فارقته ٠‏ والشريك يما فيه الشفعة سقط الشفعة 
لمن بريد الشراء قبل الشراء وشبه ذلك کمن آذنت لمن حلف أن لا نوج عليها الا 
باذنها ثم آرادت الرجوع قبل أن یتزوج ٠‏ والفوضة تسقط المر قبل الفرض 
والدخول ٠‏ وقريب من هذه القاعدة قول المؤلف فيما سبق » هل سبق حكم شرطه 
معتفر » وقد ذكرنا عليه كلام القاضى أبى عبد الله المقرى ولنعد هنا ما يناسب هذا 
المحل قال « قاعدة » اختلف المالكية فى ترك الشىء قبل وجوبه هل يلزم آم لا ٠‏ 
کمن آذنت لمن حلف أن لا بتزوج علیها الا باذنها ثم آرادت الرجوع قبل آن نتزوج 
فقيل لها ذلك وقیل لا ونتخرج على هذا الاصل ااخلاف فى اسقاط الشفعة قبل 
البيع وسقوطها بوقوعه ٠‏ قوله أو لزمه هو عدیل لقوله رجوع ٠‏ 


ص ٠‏ ۱ ۱ 
هل بيت مال وارث ام تجمسع عليه ايصاء بمال اجمسع 


سب ۱۱۸ بت 


س . 
أى بيت الال هل هو وارث آم مجمع الاموال الضائعة وعلی هذا الاصل نفوذ 

وصية من لا وارث له بجمیم ماله وهی رواية عن مالك ورد ما زاد على الثلث وهو 
العروف ۰ واذا آقر بوارث غير الولد ولیس له وارث معروف قال القاضی 
آبو عبد الله المقرى بعد ذکر القاعدة آن صحة الالتزام لا تنوقف على ثبوت ااطابقه 
بل تکفی دعواها و سنی الفرع الثانی يعنى فرع الاقرار دوارث ولیس للمقر وارث 
معروف على قاعدة آخری وهی آن ست الال هل هو وارث أو مرجع للضیاع آو 
على أنه كالوارث المعروف المعين وهو قول محمد أو لا وهو قول النعمان 
وللمالكية القولان ٠‏ ۱ 
۱ وعل 4 الخلاف فى نفوذ وصيته بجميع ماله أو يرد ما زاد على الثاث ۰ قال 
محمد جهة الاسلام جهة فى الارث كجهة القرابة وقال النعمان مصرف مالا مستحق 
له فالميراث بمثابة كل مال ضائم فاذا بان المالك له مصرفا بوصیه لم يكن ضائعا 
ولیست اسقاطا للحق بل قطعا للسبب ٠‏ ظ 


ص : 
ش : 
الحاحز سن المسائل ذات ااخلاف وهو القسم الاول 
وبين الس‌ائل التی 9 قصد منها النظاتر والانه تساه وهو القسم النانى 
اص ۰ 


اعطاء ما وجد حكم ما عدم أوعكسهاصل لتاك ما علم 
من غرر نزر وما قد عسرا | من حدث وشلهه وذكرا 
لذا الق من اللك كما بدية حول وعتق علا 


۱ س 


ابتد القسم الثانی من القواعد وهو ما قصد به ذکر النظائر والفروع التی 
تدخل تحت أصل واحد من غير اشارة الى خلاف ولذا ترجمه المؤلف الفصل آی 
اعطاء الوجود حکم العدوم أو العدوم حكم الوجود أصل من أصول المالكية 
وقاعدة من قواعدهم + فمن الأول الغرر اليسير ف البیع لتعدر الاحتراز منه وکل 
ما بعقی عنه من النحاسات والاحداث وغيرها ومنفوذ القاتل فانه لا يرث من مات 
بعده بل هو الوروث ٠‏ 

وف الثانی تقدیر ملك الدية قبل زهوق الروح حتی تورث عنه فانها انما 
تجب بالزهوق والحل حينئذ لا يقبل اللك ولم یملکها فى الحياة لانها ملك لنفسه 
حینئد فلا بجمع له بين العوض والعوض فیقدر الثرع ملکه لها قبل موته بالزمن 
الفرد ليصح التوريث فيتعين التقدبر ٠‏ وتقدیر ملك العتق عنه قبل العتق بالزمن 
الفرد لیکون الولاء له + وتقدیر دوران نحول على الربح والنسل ٠‏ وكالحكم 
للامام بحکم الجماعه اذا صلی وحده ۰ و کالجماعه تقتل قتیلا فانها تقتل به و کان 
کل واحد منهم باشر القتل ٠‏ و کالجنین فى بطن آمه ما دام فى البطن لا شم مال 
موروثه اعطاء للمعدوم حکم الوجود ٠‏ 

وتسمى هذه القاعدة بقاعدة التقدیرات الشرعية وقد تكلم عليه القرافی فى 
مواضع من فروقه وأوعب من الامثلة فى كتاب ( الامنية فى أحكام النية ) أنظر 
الفرق الحادى والسیعین ومائة ٠‏ 

ويقع فى التقدير اعطاء المتقدم حكم !أتآخر والتاخر حكم المتقدم ٠‏ کمن 
رمى سهما أو ححرا ثم مات فأصابه بعد موته شیئا فأفسده فانه بلزمه ضمانه و هدر 
الفساد وقع متقدما فى حياته وكذلك لو حفر بثرا فوقع فيها شىء فهلك بعد موته ٠‏ 

واما اعطاء العدم بج المتآخر نكتقديم النية ف الصو أو الطهمارة على 
الخلاف 3, الطهارة تقدر متآخرة مقارنة ویکون القدم ل هل المتآخر لها لانه 
الاصل ۰ وكذلك مقدم الزكاة فى الفطر والال قدر الاخراج وقع بعد الحول أو 
رؤية الهلال لیترتب السکم علی سب الذی هو !هلال أو الشروط. على شرطه 
الذى هو الحول ء 


حك :6 1۷ تسه 


ص - 


٠ ش‎ 


قوله لذاك ما علم من نزر وما قد عَسْترا » من حدث وشبهه أى للبعيد 
من الاصلين وهو اعطاء الموجود حکم المعدوم من الفروع ما عام من الغاء غرر 
يسير فى البيع والغاء ما عسر من حدث وشبهه وهو النجاسة بمعنى العفو عن ذلك 
قوله وذكرا » لذا المقدار من الملك البيت أى ذكر من الفروع للاصل القریب وهو 
اعطاء المعدوم حكم الموجود فى الشار اليه بقوله عكسه المقدر من الملك وذاك فى 
الدية وف معناها الغرة ودوران الحول ف النسل والریح والعتق عن الغير وشبه ذلك 
فا مقدر من الفروع نائب فاعل ذكر ٠‏ 


وبنقيض القصد عامل ان فسد 
فسادا او افاتة فى البيسع 
وهارب ومنع من تصدقا 
ومن زنت او اشترت بعلا كما 
وشهه ما ذكر والسة قدما 
کمن تزوج بعدة ومن 
أن الصدق بكل الال 
وما لحيض سفر ومن صنع 
من قبض دين والذى باع النمم 


فى قاتل او موصی او من قد قصد 
نج عیاض ذا بذا لا الربع 
او ردة ومن نصاا سرا 
لاشسهب أن احنشت قد علما 
شيا قبیل وقته قد حرما 
خلق فى دای وشبه اعلمن 
بالنقفه حليا والذی قد امتنع 


فیمن تسرعت خلاف قد علم 


من الاصول المعاملة قيض المقفصود الشاسد وغه حرمان القاتل عمدا| من 
الميراث ٠‏ قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » من أصول المالكية الممامله 


بنقيض المقصود الفاسد كحرمان القاتل الميراث وتوريث المبتوتة فى المرض المخُوف 
قوله و نقبیض القصد عامل ان فسد أى عامل بنقيض المقصد ان فسد القصد 


حت :الاب 


قوله فى قاتل متعلق بعامل أى عامل بذلك فى قاتل العمد حیث لا يرث من مال ولا 
ديه وف الوصی لوارث أو باکثر من الثلث لقصد الضرر بالوارث حیث لا بمض 
الا الثلث وفیمن قصد فساد بيع القصيل فترکه حتی تحبب لا ينتفع بقصده وفیمن 
قصد افاتة البيع الفاسد بالبیم الصحیح على ما لعياض لا على ما للخمی وهو الربعی 
وهو معنی قول الوّلف نهج عياض ذا بذا لا الربعى » آی هذا الحکم فى هذا الفرع 
طريق عياض لا طريق اللخمى ۰ وفیمن هرب قبل قبض رأس مال الم بعد الاقالة 
لفسخ الاقاله حيث لا يفسخ وفيمن منع من حوز مأ تصدق به حتى وجد مانع 
للحوز حيث لا تبطل الصدقة ٠‏ وفيمن ارتدت عن الاسلام أرادت فسخ النكاح 
حيث لا بنفسخ ۰ وكذلك من ارتد فى مرضه قصد الفرار ماله من الورثة حيث 2 
پرئونه ٠‏ وفيمن سرق نصابا فى مرات لثلا يقطع حيث لا ينتفع بذاك ٠‏ وفيمن زنت 
وهی بكر قصد رفع الاجبار حيث لا تنتفع بذلك ٠‏ وفيمن اشترت بعلها قاصدة 
حل النكاح حيث لا ينحل ٠‏ وفيمن حلف بالطلاق على زوجه أن لا تخرج فخرجت 
قاصدة تحنيثه عند آشهب حيث لا بحنث عنده ٠‏ وشبه ما ذكر كابدال الماشسة 
وشراء قلادة الذهب قوله : و>اكذ' قدما ؛ شيئا قبيل وقته قد حرما اگذ مبتداً وخبره 
قد حرم وهذا اشارة الى قاعدة من استعحل شيا قبل آوانه عوقب بحرمانه الذى 
هو العامله بنقيض المقصود الفاسد أى والذی قدم شيا قبل وقته قد حرم ذلك 
الثیء ومنع منه ۰ 
۱ قوله لم يكن بتال هو خبر ان أى اعلم أن التصدق بکل الال لم يكن تابا 
للاصل وجاريا عليه كمن تزوج امرأة فى عدة فانها تحرم عليه أبدا على تفصيل 
معاوم نى المذهب ٠‏ ومثل ذلك المتزوج ف الاحرام على قول عندنا وكمن خلق 
امرأة أى أفسدها على زوجها فانها تحرم عليه أبدا فى قول بعض آصحابنا وذلك 
كله عقوبة على الاستعجال ٠‏ 

قوله اعلمن ان التصدق بکل الال الى آخره ٠‏ 

هذا اشارة الى تنبيه ايضاح المسالك يعنى أنه مما ينبغى أن يتفطن له ويعلم 
أن هذه السائل لم تحر على هذه القاعدة وهی من تصدق بماله كله حتى يكون غير 


1995 س 


مستطیم لیسقط عنه الحج ومن آخرت الصلاة حتی حاضت ف الوقت ومن صنع 
دما عنده من العين حلیا لتسقط عنه الزكاة ومن آخر قبض الدین فرار؛ من الزكاة 
ومن باع عم الز کاة قبل الحول لتسقط عنه الزكاة فانه لا بعاقب واحد منهم بنقیض 
مقصوده و عتبر ما صار اه حاله ووحه داك عند بعض الشیوخ ال وقت الحج 
موسع وكذلك الوقت موسع فى الحائض والسافر وصاحب الحلی انما صنعه قبل 
حصول الحول الذی هو شرط و کذلك ۰ بائم الم ومن آخر قبض دینه :١‏ سقط 
عله e‏ الاصل اوه وب باس و و الوروث غير 
خلاف الاصل ۰ 

وأيضا فان هذه الافعال اتما هی مباحة أو مندوبة بخلاف القتل والتطلیق فى 
الرض وما آشبه ذلك من السائل التی وقعت فيها العاملة بالنقيض فلانها دائرة 
بين محرم ومکروه ثتاأمله ۰ 

قوله فیمن تبرعت خلاف قد علم » هو اشارة الى ذات الزوج تقصد بعطیه 
الثلث فدون الاضرار بالزوج الشهور لا يمنعها وهو قول ابن القاسم وأصبغ ف 
الواضحة وقال مطرف وأشهب وابن . الاحشون عن مالك اذا تصدفت بالثلث فأقل 
على وحه الضرر بالزوج : فله رده واختاره اين حب وقيل ان ضارت بالثلث 
رد لا باقل ٠‏ ۱ 

قال الامام المقرى « قاعدة » اختلف المالكة فى المضارة هل تعتر ف الثلث 
فیرد ما علم آنه آر ید به الضرر مما منم به أو لا اضرار فى الثلث فلا برد + قوله 
وما لحیض سر أى وما آخر للصلاة لحیء الحيض ف الوقت سقطها فصاء أو 
لوقوع سفر فيه يقصرها فوقم وف بعض النسخ بحیض بالباء أى بسبب توقع 
حیض أو فى صورة حیض ف بعضها كما لحيض ٠‏ 
ض3 ا ۱ 

راق ها كان على ما کات متُمونا او احلا او اثماا 

علد التنازع بقبض وانقضا سكت باتع طوبلا انقضا 


— ۱۱۷۲ س 


لشتر كبقل او لحم يبان | به والا فخلاف اسستان 
ان أدعى الدفع قبيل القيض ‏ وبعمهه قلا وشه الفرض 
کحال استصحب او ما قد وقع مه هم هم هم ما 4 ¢4 ¢ 6 


ش : 
عدم البقاء وقيل حتى دوقن فاذ! اختلفا فى القبض فالقول قول الباشع فى الثمن 
والمبتاع فى المثمون الا أن يبين بنحو البقل واللحم مما العادة فيه سرعة القبض 
فالقول قوله عند مالك فى دفع الثمن فان قبض ولم ببین فقولان للمالكية أو دأتی 
من الزمن مالا يمكن الصبر اليه أو ما ينكر مثله فى ذلك البيع فالقول قول المشترى 
فى دفع الثمن عندهم أيضا ويرجع فى قبض المثمون الى العادة ٠‏ 

واذا اختلفا فى انقضاء الاجل واتقطاع الخيار فالقول فول مشترطه الا بقول 
أو فعل يدل على اسقاطه فان احتمل فالاصل البقاء ٠‏ وكذلك اذا اختلف البائع 
والمبتاع فى مضى أمد العهدة فان فيه قولين احدهما تصديق البائع لال امسر 
بحاول نقض بيع قد انعقد والاخر أن القول قول الشتری استصحابا للاصل وهو 
العيب وحدوثه أن القول قول 'لشترى فى التاریخ استصحا ا نعدم عقده وقسل 
و و ای الج ی ا 

وكذلك لو زعم الشتری على رؤية متقدمة أن البيع تغير عن حالته الاولی 
الى ما هو دون فقال اين القاسم القول قول البائم وقال آشهب قول اللشتری ناء 
على أن الاصل بقاء ما كان على ما كان والاصل براءة ذمة الشتری من الثمن ۰ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » الاصل بقاء الثىء لمن هو بده 
الا بدليل لان الاصل بقاء ما كان على ما كان ٠‏ 

فاذا اختلفا فى انقضاء الاجل وانقطاع الخيار فالقول قول مشترطه الا بقول 
أو فعل بدل على اسقاطه فان احتمل الاصل البقاء فان اتهم على قصد الاسقاط 


سب )1۷ سب 


استظهر باليمين على الخلاف فى أيمان التهم ۰ 

قوله : مثمونا أو أجلا أو اثمانا » عند التنازع بقبض وانقضاء » نصب مثمونا 
على البدل من مفعول أبق وباء بقبض للظرفية وهو راجع الى المثمون والثمن 
والاتقضاء راجع الى الاجل أى ابق المثمون عند التنازع فى قبضه على ما كان عليه 
من كونه بيد البائم وابق الثمن عند التنازع فى قبضه على ما كان عليه من كونه 
بيد الشتری وابق الاجل عند التنازع فى انقضائه على ما كان عليه من كونه 
لم ینقض ٠‏ 

قو له | بسکت بالم طوبلا اقضا » لشتر اى بقضی للمشتری ب ادي 
بسیب سكت البائع الزمن الطویل الذى لا يمكن الصبر اليه وق بعض النسخ 
بدل هذا ان ل يال سکت وال فلقضاءاشتر أن آبق منوا د آحلا أو اثمانا 
على ما كانت ان لم يطل فى الثمن سكت وان طال فالقضاء ٠‏ 

قوله كبقل أو لحم بیان به قوله وال" فخلاف استبان » ادعى الدفع قييل 
اذى وريد ار الاي ای تت لالع فج ام 
فى دفع الثمن فان ادعى أنه دفع قبل قبل القيض اف وان ادعى الدفع بعده فلا 
يصدق والقول قول البائع ٠‏ 
مثمون والحال الستصحه اشارة الى الفروع المذكورة أو الدی قد وقع كا نعقاد 
البيع فى الاختلاف فى مضى أمد العهدة وق قدم البيع وحدوثه ۰ 
ص - ظ 

4G 4G 4 ®‏ ما »و | » | 4 + 1 وبدل" مع اصسه لا يتجتمسع 

وقيل آن د ف" قئواه ال ندل" کماء ۱ ۳۳۹ والخف ووه ۳ 
ش : 

من الاصول السابقة أن الاصل لا يجتمع مع البدل ٠‏ وقيل الا أن يضعف 
فيقويه البدل » قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » لا يجتمع الاصل والبدل 


۱۷۵ كه 


الا بدلیل وعن بعض الالكية إن“ ضف الاصل ولم بسقط قواه البدل فمن لم 
يجد الا ماء مستعملا أو قلیلا بنجاسة فان لم يغلب الاصل بدا به کالستعمل وآحد 
الاقوال فى القلیل وصلی بهما صلاة واحدة وان غلب بدأ بالبدل وصلی صلاتين ۰ 
وقال الاوزاعی فى الخف الخرق یمسح ما استتر ویفسل ما ظهر ولا دليل 
على التلشسق ورواه الولید صاحبه عن مالك وضشعّت فرد باخراج الصحیحین له 
وله كماء استسل أى على الول بانه مشكوك فيه فيتوضا به ثم تسم 
لصسلاة ¿ والحلة ٠‏ 
بمسح ويعسل ما بقى ٠‏ 
ص ٠‏ ۱ ۱ 
بفاسد فى الحال لا تواعسسد كعهدة بيع طمام وارد 
مالس عتدلك كذا وما منع للوقت فى الصرف خلاف قد سمع 
ش : 
الاصل والقاعدة منع الواعدة بما لا يصح وقوعه فى الحال حمایه ٠‏ 
يا وا ین موی و ب ا بحم 
شضه ووقعت ی ی لي المنع وثالثها 
ال شتا بجوازه فى الحال وشبهت بعقد فيه تأخير وفسرت 


مه الدونه 
قو له وما منم للوقت ما واقعه على البيع و فحوه و الراد دالوقت وقت نداء 


س ۱۷1 س 


الجمعه وسمع بمعنى قبل آی بخلاف تخریجه اللخمى ف بيع الطعام قبل قبضه 


ص .: 
تيح محضورا ضرورة كما لذى اضطرار وخلاف علما 
فى كسفاتج ريا وسسائس سام واخضر یساس 
ف سئة و تسق که و مود RSS SS‏ 


ش : 


قال القاضی أبو عبد الله القری « قاعدة » من الاقوال الحمهورهة الضرورات 
تبيح الحضورات وأصل ذلك ثابت فى الميتة والخمر للغصة ومال الغیر واختلف 
المالكية فى اباحتها للربا ونحوه کالسافر والضطر بآتى الى دار الضرب بتبر فیدفعه 
وأجرة العمل و سب ما تقص ثم يأخذ ف مقابل الساقی مسکو کا و کمساله 
السفاتج )١(‏ والحب السائس بالسالم ف المسيغة والدقيق والکعك للحاج مثله 
ف آخری قال مالك پسلف ولا شترط والاخضر فی وقت الحصاد بالیاس فسی 
المجاعة و كبيع النجاسة ۰ ثالثها الشهور فیما اختلف فى نحاسته لا ما اجمع عليه 
ومن ثم قيل الشتری آعذر فیها من البائع واصله القیاس على الرخص المباحة 
للضرورة کالقرض والقراض والصل والعارية والساقاة و نحوها وقد تقدم مثله 
قوله فى سنه آی محاعه ۰ 


شض ۰ 
6 ۰ و و هم .واه وما اخر بعد الوقت قرضا وسما 





)۱ سفاتح جمع سفتجه الدردیر هی ب بفتح السین و ضمها وسکون الفاء و فتح التاء 
لفظه اعحمية معناها الکتاب الذی ون ۷ الفترض لوكيله ببلد اضر ليدفع 
للمقترض نظیر ما اخذه منه ۰ خلیل فى باب القرض (كسفتجة الا أن بعم الخو ف) 
الدردير ای بقلب سائر الطرق فلا حرمة بل ندب للامن على النفس او الال بل 
قد بحب . والکاف فى کسفتجه للتشبیه أى مشبها لها فى النع لما فيه من سلف 
حر نفعا . وهی الآن تعرف عندنا بالتحويل . 


نت ۱۱۷۷ سمس 


کعکس آو سسسی ۰ ۰ ¢ 4 ¢ 4 © ۰ ۰ ¢ ¢ ۰ + و ۰ + 
0 ۰ 


ش : ۳ 
أى من آخر ما وجب له عد مسلفا وعکسه من عجل ما لم بحب عليه هل يعد 


مسلفا لیقضی من ذمته اذا حل الاجل الا فى القاصة وهو الشهور أو موّددا ولا 
سلف ولا اقنضاء وهو المنصور لانه انما قصد ال المراءة والقضاء + 

ومن أجل الاصل الاول لم يجز أن يأمره بصرفه ولا أن يسلمه لثلا يكون 

وعلی الاصل اثانی صرف الجل ومسا افرس فی يوع اتجال آن و 
فرسا فى عشرة أثواب الى أجل ثم يشتريه بخمسة منها وسترد معه خمسة ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » قال المالكية من آخر ما وجب عليه 
عد مسلفا ومن ثم لم يجز أن بأمره بصرفه ولا أن يسلمه لثلا يكون تأخیرا بمتفعة ۰ 

قوله أو لا راجع الى قوله کعکس آی المأوخر سلف باتفاق واختلف هل 
ص : 
٠ ٠ + ٠ + 6‏ ۰ نفى ما قد ادی اانه اليه اولى عدا 
من الفروع جمل عبد مه را کمعتقن ادا اقرا 
وقبض مهر امة ومن شهد بعتق او حمل وشبهها .. 
ش : 
كل ما آدی ثبوته نفیه فنفیه آولی ومن ثم اذا جعل رقه العسد صداقا 
لزوجته فسد النكاح لان صحة کونه صداقا بلزم منه ملکها له وبلزم منه فسخ 
النكاحح ویلزم من فسحه ار تفاع الصداق لانه قبل النناء ویلزم منه عدم کو نه 
صداقا ٠‏ 

واذا أعتق عبديه فادعاهما غيره فشهد له العبدان » قال مالك لا تقبل 
شهادنهما لانا لو قملناها لصارا رشقين وبالرق تبطل الشهادة فلو صحت 
۰ - فل ل ٠‏ 


تست ۱۱۷۸ - 


واذا زوج آمته وقبض صداقها وتصرف فيه ثم أعتقها قبل البناء فلا خسار 
لها لان شوت الخیار برفعه اذ لو اختارت لسقط الصداق واذا سقط بطل عتقها 
بصيرورة السید مدينا واذا بطل عتقها بطل خارها ٠‏ 

وادا شهد رجل مع آخر على عتق عبد فعتق وقبلت شهادته وشهد ذلك 
الرحل مرة آخری فردت شهادته بحرحه فشهد العبد العتق بالحرحه فلا تقسل 
شهادته لانها ان قبلت شهادته ثبتت جرحة الشاهد فاذا ثبتت بطل عتق العبد واذا 
بطل سقطت شهادته واذا سقطت لم يصح تجریحه للشاهد واذا لم يصح تجريحه 
للشاهد ثبتت شهادته واذا ثبتت صح عتق العبد واذا صح عنقه صحت شسهادته 
وادا صحت شهادنه صح تحريحه ودارت المسألة أبدا ٠‏ 


و ادا توق وله أمة حامل وعندان و له عاصب صعتق العاصب العبدین و تلد 
الامه ابنا ذکرا فشهد العبدان بعد عتقهما ان الامة كانت حاملا من سيدها التوفی 
فان شهادتهما لا تجوز لان فى اجازة شهادتهما ابطال عتقهما ٠‏ 


واذا زوج عبده من حرة بصداق ضمنه لها ثم باع منها العبد بالصداق قبل 
الدخول فانه لا يصح البیع لانه لو صح لملكت زوجها ولو ملکته لفسخ التكاح 
ولو فسخ لسقط مهرها واذا سقط الهر بطل البيع ٠‏ ۱ 


واذا اشتری انان عقارا دفعة واحدة فلا شفعة لانه لو وجنت لاحدهسا 
لوجبت للاخر ولو وجبت لهما ززم آن لا تحب لهما ۰ 


واذا عدله رجلان فلا يجوز له تجریح لاحدهما مع غيره بجرحة قديمة قبل 
تعديله لان فى ذلك ابطال تعديله ٠‏ 

واذا قال متى طلقتك فأنت طالق قبله ثلائا وهی الملقبة ( بالسشكريتجيكنة ) 
قال تاج الدين وقد كثر فيها التصانيف واشتهر اشكالها من زمن زبد ابن امت 
رضى الله عنه وقيل من زمن الشافعى وقيل المزنى وقيل ابن سريج وأخطا من جعلها . 
من مولودات ابن الحداد وان كانت فى فروعه فليس کل ما فى فروعه مما ولده وانما 


ست ۱۷ سب 


نسبت لابن سریج لقوله هو وردهما للشافعية لا بلزمه شىء لانه لو وقع مشروطه 
وهو تقديم الثلاث تمنم ما بعدها ومذهبنا قوله قبله لعو فيقع عليه الباشر وتمام 
الثلاث من العلق ٠‏ قال الااستاد الطرطوثی وهو الدی تختار ه ۰ 

قال القاضی أبو عبد الله القری « قاعدة » كل حکم يقتفى اثباته رفعه ورفع 
موجبه فهو باطل کمن جعل رقبه العبد صداقا لزوجته فهدا يفسد مطلقا بخلاف 
الخمر وشهه وقیل سقط خار الامة اذا عتقت قبل البناء وقد آتلف السید الصداق 
ولا مال له لان ثبوته يعيدها الى الرق لوجوب بيعها فيه وذلك بسقط الخيار 
فاشاته لها شتضی رفعه عنها وصل الصداق دين طارىء باختيارها فلا برد له العتق 
التقدم وقل لها الخبار ثم تباع ف الصداق اذ ذاك هو موجب الاحکام وی 
قاعدة اجراء الاحكام على ما تقتضيه وعدم الالتمات الى العوارض وعلى هذه 

قوله عدا » من الفروع جعل عبد مهرا » يحتمل أن يكون غدا ماضيا مبنيا 
للمجهول والفه لاطلاق القافية فجعل مرفوعه على النيابة ويحتمل أن يكون أمرا 
وآلفه دل نون التوكيد الخفيفة فى الوقف فجعل منصوب على اافعولیه ٠‏ 
ص 

© جح 4 4 هه | » GG‏ 0 4 » هم ها ها ما و «» 4 + ورد 

فى متلف قيمته ان قوما ف الحلى والقبر خلاف علما 

كالفزل والجدار باج قع عزی الشل ف العيرض ومنها ابسرزا 

ومثل مثلى سوی ما صتريا مع جزاف والخلاف رويا 

فى الفصب والقرض بموضع الغلا كاقا بمعطش وشبه نقلا 
ش : 

قال فى ايضاح المسالك الاصل أن من أتلف مشلیّا فعليه مثله الا فى المصّكراة 
لاجل اغتلاط لبن البائع يلبن ات وعدم تمييز القدار وف الحزاف وغاصبف 
الماء فى المعاطش ومحل عزته ومتسافه فى موضم غلائه على الشاد المنصور ٠‏ 


تت: ا ي 


والاصل أن من آتلف مقوما فعلیه قیمته الا فى مسألة الحلی التقدمة على 
قول این القاسم وآشهب والعزل على ما سلف من الخلاف والعدار ومن دفن ف 
قبر متعدیا على رأى سحنون ٠‏ 

( تنبيهان ) الاول آقام غير واحد من المحققين کابن سهل والباجی وابن رشد 
فى مسألتى جلد البعير والشاة اللتین فى التجارة والصناع وغیرهما من مسائل الدو نه 
القضاء الل ل ل ل سوير مد و 
کتاب أمهات الاولاد ٠‏ 

95 0025 20 
وتؤخذ منه مكانها أمة تخدم فى مثل خدمتها وقيل توخذ منه قيمتها صرح القاضى 
أبو الوليد الباجى رحمه الله تعالى أنها رواية عن مالك وبهذا الرأى أعنى القضاء 
بالمثل فى المقوم كان بحکم آخر المجتهدين ٠ ٠‏ 

( الثانی ) قال بعضهم الاصل قضاء ما فى الذمة بمثله فان تعذر أو تعسر رجم 
الى القيمة وهذا أصل مذهب مالك فى ضمان ما سوى المكيلات والوزونات 
والمعدودات بالقيمة أعنى التعذر أو التعسر وتوول" حدث القصعة وهو معترض 
بالقرض وئوته فى الذمة سلا فان انقطع اعتباره كالفلوس نترك التعامل بها 
فمشهور مدهبه القضاء بالمثل والشاذ بالقيمة ٠‏ ۱ 

وعنى ببعضهم القاضى أبا عبد الله المقرى وبمسالتی الحلى والغزل ما تقدم 
ف قاعدة الموزون اذا دخلته صنعة هل شَغى فيه بالمثل أو القيمة وتلك القاعدة 
أليق مما ذكره الولف هنا كما فعل فى ايضاح المسالك ۰ 

قال المقرى آثر الكلام السابق فیقوم منه « قاعدة » وهی اذا فقد العضی 
المقصود مع وجود العين المحسوس فهل یجمل الحكم تابعا للمعنى فيقدر بعدمه 
عدم العين أو للعين ووجود المعنى كعدمه قولان وقد تقدم نحوه ٠‏ 

قوله باج قد عزى أى لالك قوله ومنها ابرزا أى ومن المدونة أقيم المثل فى 
العروض ٠‏ قوله ومثل مثلى” هو بالرفع عطفا على قيمته هذا ان كان ر"د" ماضيا 
مبنيا للمحهول وان كان أمرا كانا منصويين 2.٠‏ 


ب ۱۸ س 


ص ۰ ۱ 
لاكبسر الفرین ینشی الاصغر من ذلك الجار ومن يحتكسر 
وصاحب اباء او الفدان وفرس والسسه لسلطان 
وحکمان وس فینة ام بجر صاحب اقلیل السكثير 
كور او دحاحه او دینار كناك سور جدار ازيار ۱ 
وشلبلهها واصل شرع القضا بما يعم کهتا وما مفضسى 
ش ۰ 

اذا اجتمع ضرران أسقط الاصغر للاكبر وأصل هذه القاعدة قوله صلی الله 
عليه وسلم ( اذا التقى ضرران نمی الاصغر للاكبر ) ومن ثم اجبر المحتكر على 
البیع وجار المسجد اذا ضاق وجار الطريق والساقية اذا آفسدها السيل وبيع الماء 
لمن به عطش أو خاف على زرعه ومعه الثمن وصاحب الفدان فى قرن الجبل اذا 
الناس » وختلنم" الحكمين والسفينة !ذا خافوا غرقها فانه يرمى منها ما ثقل من المتاع 
والاسير الكافر يطلب شراءه من ربه من له أسير مسلم ليفديه به أو شرط عليه 
الاسير فى الفداء فامتنع من هو بيده ۰ ۱ 

قال ف ابضاح السالك ومن تغليب آحد الضررين ثور وقع بين غصنين أو دنار 
وقع فى محبرة رجل أو دجاجة لقطت فصا فيجبر صاحب القليل منهم على البيع 
لصاحب الكثر وانظر مسألة الخوابى و الاز دار و الحملین والسئور و الحدار ۳ 
ناء أو لوحا آدخله فى سفينة أنشأها عليه وبناء على اعتشار آشد الضررن باعشار 
ذات الضرر ومن بلحقه من حيث کونه غاصبا وغير غاصب + 
أو حدوث مرض به مخوف فان لم بستلزم ذلك أو استلزم تآخير برءه فمختلف فيه 
دين الشافعة ۰ 


س 1۸۲ — 


ومن هذا الاسلوب لو أن كبشا ادخل رأسه ی قدر لغير ربه لا لسبب من 
أحد مالكيهما لم يضمن أحدهما لصاحبه شيئا وهو من جرح العجماء ٠‏ كذا دخول 
دنار فى دواة غير ربه لا يمكن اخراجه منها الا يكسرها وكان شيخنا اذا ذكر هذه 
المسألة بحکی أن جملين اجتمعا فى مضيق ل يمكن نحاة آحدهما الا بنحر الاخس 
فحكم بعض القضاة بنحر احدهما ويشتركان فى الباقى كالمطروح من السفينة لنجاتهاء 

وقال بعض المفتين فى الثور بدخل قرنيه فى فرع شجرة ولا يطيق أحد نزعه 
انه ينظر الى قيمة الثور وقيمة الغصن فان كان الغصن ساوی أكثر من الثور ذبح 
الور مكانه ولم يقطع من الشجرة شىء ومصيبة من صاحبه وان كان قيمة الثور 
أكثر من قيمة الذى يقطع من الشجرة ليتخرج الثور قطع منها ما يمكن به اخراج 
الثور عنها وقيمته على صاحب الثور ٠‏ 

( فرع ) لو كان بالدار أزيار ونحوها فآراد البائم اخراجها فلم يسعها اللاب 
أو كان فيها صغيرا فكبر ولم يخرج من الباب فتال ابن عبد الحكم ليس على صاحب 
الدار قلعه ويذبح هذا بعیره ویکسر جراره ۰ ۱ 
وقال الشیخ آبو عمران الاستحسان أن بهدم الباب ويبنيه البالع ان لم يبق 
بعد البناء عيب فان قى بعد البناء عيب ينقص الدار قيل للمشتری ادفع قيمة 
الجدار فان أبى قيل للبائع ابن له وأعط قيمة العيب فان أبى ترکا حتى يصطلحا ۰ 

البرزلى و نزلت مسألة وهی ان قطا عتمی وفرغت منفعته فاستفتى فيها الامام 
فأفتى بوجوب اطعامه وأن لا قتل وكذا من آس من منفعته لكبر أو عيب وكذا 
ذیح القطوط والصوان الصغار لقلة غذاء أمهاتها واراحتها من ضعفها والصواب ف 
ذلك كله عندی الجواز لارتکاب آخف الضررین لقوله صلى الله عليه وسلم 
( اذا التقی ضرران نفی الاصغر للاكبر ) ٠‏ 

,« قاعدة » أصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة كما فى هذه السائل 
قال المالكية ولذا تباع الدواب العادية فى الزرع بموضم لا زرع فيه تنقی عليه فان 
تعذر تقدم الى أصحابها أن يضمنوا ما أصابت ليلا أو نهارا والا فلیلا لان علیهم 
حمظها ليلا لا نهارا ٠‏ 


— ۷ 


قال فى ایضاح المسالك وانظر العیان والساحر وااضارب على الخطوط ٠‏ 


الشیخ ابن عرفه و کانت القضاة ببلادنا ينفون من ظهر عليه الضرب على 
الخطوط بعد تأديبه بحسب اجتهادهم ۰ 

الازری قال العلماء شبعى أن تتجنب من عرف باصاية العين ويحترز منه 
وینیعی للامام أن يمنعه من مداخلة الناس وأن بلازم بيته وان كان فقيرا 0 
عليه رزقه ويكف اذاه عن الناس وضرره أشد من أكل الثوم الذى منعه صلى الله 
عليه وسلم دخول المسجد لثلا يضر بالناس ومن ضرر المواشى العادية التى آمسر 
بتغريبها ومن ضرر المجذوم الذى نهاه عمر عن مخالطة الناس ۰ 

قال المقرى «قاعدة» العمل الراجح واجب بالاجماع فتسقط المفسدة المرجوحة 
للمصلحه الراححة اذا تعذر لجمم بخلاف ما اختاف نیه الالكية وغيرهم من مخائلة 
يسير الحرام لكثير الحلال لامکان الجمع بالابراء والقسمة وغیرهما ٠‏ 

قوله من ذلك الجار آی السجد و الطريق أو السقاية قوله والشبه هو الجارية 
قوله وحکمان آی خلعهما قوله وسفينة فى الرمی منها قوله ودجاجة آی لقطت صا 
قوله ودینار أى وقع فى محبرة رجل قوله بجر صاحب القلیل للکثیر هی قاعدة 
داخله فیما قملها و آمئلتها ما بعدها وکدا قوله وأصل الشرع القضاء بما يعم أى 
آصل الشريعة القضاء للعامة على الخاصة + وقوله کعدا آی کذات عداء وی 
البهیمه التى تتعدی فى الزرع تباع بموضع لا زرع شه تتقی علبه » وقوله وما 
مضى فى آصل القاعدة من مسائل الحار والمحتكر وصاحب الاء أو الفدان أو الغرس 
أو الحارية ٠‏ 


ص 00 
اخف مكروهين ار حظرين ان لم يكن بد کفسی ضرین 
قلم كبقّر وعسراة وركذا مضطرا وما من نكاح انف نا 


آخف مفعول مقدم لدم قو له کتفی رین كما يرتكب الاخفف تقابل ضرين 
كما مر قال فى ايضاح السالك إذا تقال مکروهان آو محظورال آو ضرران ولم 


نت 1/۸4 ل 


الولد والال و کالعراة فى الضوء وكأكل الضطر مبتة الادمی وکامام الخوف فى 
الحضر بصلی باحدی الطائفتين قبل ينتنظر ا'ثانية جالسا استصحاا وقیل قائما لانه 
فرض وشل الطول ثم اختلفوا هل يقرأ آر يسبح والاصل القراءة وكانفاذهم 
المالكية ما سوق عبد الحكم والمغيرة واين مسلمه ورواية حمدس عن مالك 
واختيار ابن لبابه » وقول الشافعى وأكثر العلماء والاثمة بانفاذ نكاح الثانى فى 
مسألة الوليين بالدخول وكانفاذهم به ما فسد لصداقه بصداق المثل وما عقد 
بالولاية العامة والخاصة وليست بولاية اجبار وبالطول ويكونه صوايا ونظرا أو 
ينتقل حکما کفوات البیع الفاسد بالقيمة ٠‏ ۱ 

قال القاضى أنو عند الله المقرى ر خاعده © :دا تقال مکروهان آو محظوران 
أو ضرران ولم يمكن الخروج عنهما وجب ارتكاب آخفهما وقد يختاف فيه كالعراة 
فى الضوء قيل يجلسون وقيل بؤمون وقيل بقومون ويغضون وكبقر الميت لرجاء 
الولد والمال النفيس وكله فى مذهب مالك ٠‏ وقال أيضا ترجح الفسدة على المفسدة 
فبسقط اعتبارها إرتكابا لاخف الضررين ٠‏ 


ص .۰ 
قصب سل 
ش : 
فى عدم سقوط الوجوب بالنسيان آلا تعض مسائل قد تسقط على نزاع 


فها وقد أشار له الصئف بقلو له وق ضعف مدرك قولان 


لا سقط الوحسوب بالنشسسيان وفى ضعيف مدرك قولان 
فى نجس نضسح وترتیب علم ‏ كقبلة تسسمية فور نمسم 
کفارة تسققط عمن نم یا وی تت نون وسار اة 


a 5 کے‎ 


فى طوع حج وصلاة وصسيام طواف قادم عکوف واتتمام 

وعم رة اذ لزمت من شرا وفى اتتمام نظر قد سمعا 
ش : 

قوله لا سقط الوجوب بالنسيان البیت أى ۷ سقط الوجوب بالنسيان الا 
اذا ضعف مدركه وقيل لا سقط بحال و يج ور ادبن عبن 
وتسمية وموالات وترتس وكفارة ٠‏ 


وهذا شعر بأن الصحیح عنده من القولین فیما ضعف مدر که السقوط و لدا 
بنی عليه الفروع الذ کورة و هو الشهور اشا فها وضعيف مدرك بالا ضاثه وفتح 
اليم والراء وهو الملأخذ والدليل يعنى م ضعف مدر که من کتاب أو سنه أو اجماع 
والتقدير وق سقوط أو وجوب ضعبف مدرك بالنسيان قولان ٠‏ 


قوله فى نجس بدل من ضعيف مند رك أو متعلق بعلم وضميره عائد الى آحد 
التقديرين سقوط أو وجوب أى علم سقوط أو وجوب ضعیف متدراك ف نجس 
وما بعده أى غسل نجس و نضحه وترتيب الصلاتين فائتتین أو حاضرتين لكنه شرط 
فى الحاضرتين دون النائتتين کاستقبال قبلة وتسمية فى الذكاة وفور فى الطهارة وهو 
الوالاة ٠‏ قوله نعم كفارة تسقط عمن لم بطاً بابدال الهمزة ألفا أى نعم تسقط 
الكفارة عمن أفطر فى رمضان بغير الوطء ناسيا كالاكل والشرب ناسيا قوله وعنه 
شهتر أى سقوطها عن الواطىء ناسيا ومقابل المشهور قول الماجشون أنها تجب فى 
نسیان الجماع واكراهه ٠‏ 

والحاصل الاتفاق على السقوط فى الفطر بغير الوطء ناسيا أو مكرها أو 
مغلوبا وكذلك الوطء على المشهور ٠‏ 

قوله بعذر اسقط الى آخره أى أسقط القضاء فى تطوع !لحج وما بمده 
بسبب العذر عنى معنى أنه ان قطع شيئا منها لعذر كالغفلة والنسيان والغلبة فلا 
قضاء والا وجب عليه لا نها لازمة بالشروع بخلاف غيرها من التطوعات فلا تحب 
بالشروع كفسل الجسة ووضوء التجديد فله أن يقطمه بهد الشروع فيه وكذا الوق 
كبناء قنطرة فلا يلزم اتمام بنائها بالشروع بل يجوز القطع فتوله اذ لزمت من 


سب 1۸1 سب 


شیرعا » أى فیها هو علة الفهوم من قوله وبعذر آسقطا » اذ مفهومه بح القضاء 
حت > عذر وتسا الطواف بالقادم احتر از ا من طو اف الافاضه الدی هو ركن 
من أركان الحج فيرجع اليه ناسيه من بلده ولا يجبر بالدم والا فسائر الاطوفة 

وفى التوضيح عند قول ابن الحاجب من قطع نافلة عمدا لزمه اعادتها يخلاف 
العلوب ( فائدة ) هذه احدى الاشياء السبعة التى تلزم بالشروع فيها وهى الصلاة 
و الصوم والاعتکاف والحج والعمرة والطواف والائتمام ونضمها بعضهم فقال : 

صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عکوف وائتمام تحتما 

وفى غيرها كالوقف والطهر شرن" ؛ فمن شاء فليقطع ومن كناء مدا > 

وق بعض النسخ بدل قوله فى نجس نضح البيتين 

بحبث سم بفشنور راكب كمسر وقبل ویس در آذهب 

آشار بقوله بخبث الى ازالته بعسل أو نضح وسم آمر بالتسمية فى الذكاة 
ورتب آمر دالترقب للصلاتن و کر کفارة رمضان وقبل استقال القبلة + و عدر 
اذهب الوجوب يسبب عذر فى طوع حج وما بعده آسقطه ۰ 

قال القرای فى الذخيرة نظاثر الاصل ان الواجب لا سقط دالنسیان وأسقطه 
مالك رحمه الله فى .خمسة مواضم فى النضح وف ازالة اللحاسة وف الوالات ف 
الوضوء وف الترتیب ف النسیات وق التسمية على الذبيحة على القول بالوجوب 
فى هذه الخمسة لضعف مدرك الوجوب فيها سب تعارض اللمأخذ فقوی الاستاط 

وزاد ا مو لى على الخمسة الساقه القلة وهو بناء علی الشهور آن من صلی 
لغير القبله ناسیا بعید ف الوقت لا آبدا ٠‏ 

قوله وق اثتمام نظر قد سمعا » قيل بمعنی أن استشکاله ظاهر مسلم ٠‏ قلت 
ولا اشکال على تفسير القلشانى ان الراد بطلان الصلاة ولعل خلیلا فهم من لزوم 
الاعادة أنه بعيد الصلاة مئوتما لا مطاق الاعادة والله تعالی آعلم ٠‏ 


— ۱۹۷ س 


ص * 
والشك ف الماع لا ژر فى كطلاق وعتاق يذكر 
وعد 1 آل“ مل کموقن آذا ف یت ث ”م تلك ون ما =“ ۱3 


الشك ف الانع لا آثر له ومن ثم لم يلزم الطلاق والعتاق و الظهار وحرمه 
الرضاع والشك ف الشرط يؤثر بمعنی أنه مانم من ترتب المشروط ومن ثم وجب 
الوضوء على من تيقن الطهارة وشك فق خد اذا لم يكن مستنکحا ۰ وامتنع 

قوله ى كطلاق متعلق بيذكر أى يذكر هذا الاصل فى طلاق أو عتاق وشبهها 
قوله كموقن اذا » ق حدث شك أى کمن أيقن أنه كان على طهارة اذا شك فى 

والشك فى زيد ونقص كتحقق قوله وشبه عطف على موقن أى وشبه هذه 
الصورة وجملة احتدا نعت لشسه أى وشبه لصورة الشك فى الطهارة تبعها فى 
كونه شكا فى الشرط ٠‏ 0 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » قال ابن العربى فى الشك ملعی 
بالاجماع قال القراق فكل سبب أو شرط شك فيه ألغى فلا بترتب الحكم عليه 
كمن شك هل طلق فانه شك فى السبب فلا تزول العصمة أو كم طلق فانه شك فى 
شرط الرجعه وهو بقاء العصمة فلا تثبت الرجعة ٠‏ و کل مانع شك فيه آلعی فيترتب 
الحكم ٠‏ فالحکم ابدا بعير المشكوك من معلوم أو مظنون ٠‏ نعم قد يشك ف العين 
فتصير کمیته مع ذکیه فتتعلب الحرمة و انما الخلاف فى تحقيق أحد الوحوه ق 
حش ضور را ا ا الراك و الاك في 
السبب البریء ٠‏ 
ص ۰ 

الخرج بالضمان اصل قد ورد فى مستحق شفعة بیع فد 


 _ ۱1۸۸ سب‎ 


رد تعیب فلس ما رمز بجیسسز من کلم تسج شسی عفز 


والعنی آن الخرج بالضمان اصل من أصول الدهب قد ورد فیما ذكر بخلاف 
العاصب مثلا فانه يضمن و درد العله ۰ 


قال صاحب التوضیح ( فائدة ) والشتری لا برد الغلة فى خسه مواضع 
فى الرد بالعیب ٠‏ والبيع الفاسد والاستحقاق والشفعه والتفئیس ٠‏ وهذا ادا فارقت 
الاصول الثمرة اما إن لم تفارق فالشهور انها لا ترد مع آصولها اذا آزهت ولم 
تتحتكد ولا ست ف الرد بالعیت وف البيع الفاسد وأما الشفعة والاستحقاق فترد 
وان آزهت ما لم تيبس فاذا ببست لم يجب ردها وف التفليس ترد ولو يبست ما لم 
تجذ وقيل فى هذه المسائل الا بتار نوت" ۰ المازرى وكان بعض أشياخى بری أنه لا 
فرق بين هذه المسائل وأنه يخرج فى كل واحدة ما هو منصوص ف الاخرى ٠‏ 


قال فى ايضاح المسالك ( تنبيه ) للمشترى الغلة فى خمسة مواضع وقد 


رم مه | ۱2۵ ۰۰ 
و مةد و علسية هنا قد اشتراه فاحفظنه واعلسا 


ف الرد بالعيب والاسستحفاق و فاسسسل الیسسیع بلا شعای 
وفلس وش فعة يا طالب مسکملن عدة الط الب 
تحب اليد 13 شتا تون وفقى خليل. له هور 


واختلف الشهور بماذا تكون الغلة للمشتری ف هذه المواضع ان لم تفارق 
الاصول فاحفظها با ضبلما بعضهم بيك الروت انيد تزا سا + ظ 


فقوله بما رمز هو بدل من قوله فى مستحق وما عطف عليه والباء ظرفیه ٠‏ 


سب ۱۸۹ سب 


وقوله بجیز یتعلق رمز ۰ وقولهمن کلم حال" من‌جیز وهو مضاف لا بعده والجیم 
للجذاد والیاء لیبس والزای للزهو والتاء من تج للتفلیس فالثمرة فيه تفوت 
بالجذاد وهو الرموز له بالجیم والشین والسین من شسی للشفعة والاستحقاق 
فالفوت فیهما بالیس وهو الرموز له بالياء والعين والفاء من عفز للرد بالعیب والبيع 
الفاسد فالفوت فیهما بالزهو وهو الرموز بالزای ٠‏ 


والريح تابع لمال ما عدا غصسب ودیمة وتظيسا بنا 
1 من الاصول والقواعد الریح تبع الال الاصلی فیکون ملكا لمن له المال 
الاصلى الا فى ثلاثة مواضع الغاصب بتجر فى الال المغصوب فالربح له والمال 
الاصلی للمغصوب منه ۰ ۱ 

والودع یتجر فى الوديعة فان الریح له دون رب الوديعة والفلس يوقف ماله 
فیتجر فيه فالریح له والمال للغرماء وهذا على القول بآن ضمانه اذا تلف منهم لا من 
الفلس واما على أن الضمان من الفلس فهی باقية على قاعدة اتباع الریح للسال 
والشهور ان ضمان العين منهم وضمان العرض منه وهو قول ابن القاسم وعليه 
فانما يستثنى من القاعدة ربح العين فقط. ۰ قال بعض التأخرین انما بطیب له الربح 
اذا رد رأس الال كما هو وآما لو لم برده فلا يحل له من الربح قلیل ولا كثير 
هکدا ذکره آبو محمد عبد الله بن آبی زد فى النوادر فاعرفه ٠‏ 


ص : ۱ ۱ 
والعرض ان بیع بعرض فاستحق رد بعيئله وان فات بحق 
قمته الا بخلع ونكاح مسکاتب مقاطع عمرى اصطلاح 


فرسها منها عياض الكثر | عليه والفير بتاویل يصر 
ش : 
الاصل آن من باع عرضا بعرض فاستحق آحدهما رجع الستحق من يده 


نت م1 س 


عند الفوات فى قيمة مااستحق من يده لا فى قيمة شيئه فمن خالع بعبد فاستحق 
لزمه ويرجع بقيمته ومن تكح بعبد بعينه فاستحق أو صالح عن دم عمد على عبد 
أو باع السيد عبده فى نقسه بعبد أو باع السيد قطاعة مكاتب له بعبد أو كان 
عوضا من عمرى أو صالح على الانکار ه قوله اصطلاح يشمل الصلح على دم 
العمد والصلح عنى الانكار ٠‏ قوله رد بعينه خبر العوض ٠‏ قوله فقيمة الصوض 
خبر مبتداً محذوف فالمردود فيها قيمة العوض ٠‏ 

قال الشیخ أبو الحسن الصغير عند قوله فى كتاب الخلع وان كان على عبد 
بعينه فاستحق رجع بقيمته كالنكاح لان العصمة التى أخرجت من بده لا قيمة 
لها آو لان ذلك بينهما كانت فيه مكارمة فيؤدى الى الرجوع ف الکارمه وهی 
نظائر أحدها هذه والثانة النکاح على عبد بعينه والثالثة الصلح على عبد بعينه 

من دم العمد والرابعة السيد يبيع عبده من نفسه على عبده فى ملك الغير فيستحق ٠‏ 
الخامسة السيد بقاطم مكاتبه على عبد بعينه » السادسة العثمرى على عبد بعينه 
السابعة الصلح على الانكار على عبد بعينه ٠‏ والقاعدة أن من استحق من بده شىء 
انما برجم فى عين شيئه ٠‏ وقال آيضا قبل الخلم وهذه القاعدة فيما اذا استحق 
عوض ما لا ثمن له معلوم أنه يرجع بقيمة العوض لا بقيمة المعوض عنه وذلك 
النكاح والصلح على دم العمد الى آخر ما تقدم ٠‏ 

قوله والمقيد البيتين مراده بالمقيد الشیخ آبو الحسن الصغير لان شرحه على 
المدونة يعرف بالتقييد لكونه من تقييد تلامذته عنه كالصرصرى والقروى والیحمدی 
وابن أبى بحيى وق بعض النسخ والبلزوى بدل والمقيد آخر البيت ويروى بدل 
وجدوا لان الشيخ آبا الحسن من بنى بلزو واليهم تنسب خزانه بنى بلزو يعنى 
أن الشيخ أبا الحسن زاد على السبع المستثناة ثلاثة آخری وهی المساقاة والقراض 
ومسآلة الغرس ف الاستحقاق فتكون المستثناة التى برجم فيها الى قيمة العرض 
عشرا ۰ أما مسألتا القراض والمساقاة فهما اذا أخذ العامل المال أو المساقى الحائط 
على جزء ودفعاه لمن يعمل فيه بأكثر كما اذ! آخذا على النصف ودفعا على الثلثين 
فان رب الال أحق يما شطره وهو النصف على قول مالك وابن ¿ القاس وهو مذهب 
الدو نه و برجم الثانی سقبه شطری وهو الستدس على العامل الاول و کدلك رب 


ل ۱۹۱ س 


الحائط أحق نصف الثمرة ويرجع الساقی انثانی على الاول بسدس الثمرة وسواء 
كان الربح عينا أو عرضا وكان الاصل أن برجم كل منهما بربع قيمة عمله اذ القاعدة 
أن من باع عوضا بعوض فاستحق أحدهما وفات أن برجم الممستحق من بده فى 
قيمة شيئه أو مثله وهو المعوض وهنا رجع فى قيمة العوض فيلحق هذا بالمستثنيات 
من هذا الاصل وهدا انما هو على المشهور أن رب الال أو الحائط يكون أحق 
بما اشترطه وآما على قول أشهب أن العامل الثانى أحق ورب المال هو الراجع 
على العامل الاول بما فوت عليه من الربح بشرطه للعامل الثانى أكثر مما شرطه 
لنفسه فليس ذلك من هذا الوادى وكذا على القول بأنه برجم بقيمة عمله 
فهو على الاصل ٠‏ ظ 

ابن يونس ولالك ف الموازية اذا أخذه على النصف ودفعه على الثلثين الى 
غيره وربه عالم بذلك فربه أولى بنصف الثمرة ويرجع الثانى على الاول بفضل 
ما بقى له » وكذلك فى العتبية عن مالك ولا بأس أن يدفعه مساقاة لرب الحائط 
بأقل مما آخذ اذا لم تظهر الثمرة ولا يجوز بمكيلة مسماة ولا بشمر نخل معروفه 
ولا شىء غير الثمرة ولا بأكثر مما أخذ ويصير العامل يحتاج الى أن يزيد من ثمر 
حائط آخر » ابن بونس وأجاز دفعه الى غير رب الحائط باکثر مما آخذه فاذا أجاز 
ذلك مع غير ربه وهو انما يدفع ما بقی من غير الثمرة التى فى الحائط فكذلك 
يجوز مع ربه لا فرق بينهما آما أن يحوز فيهما أو بمنع وهذا أبين ٠‏ 

ويحتمل أن تفرق بأن رب الحائط عالم أنه بعطيه الزيادة من حائط آخر 
لانه عالم بمساقاته والاجنبى غير عالم ٠‏ ولو علم لم يجز فيهما ٠‏ الشيخ أبو الحسن 
وانظر ما فى کتاب القراض وكذلك المساقاة انما تكلم هنا بعد الوقوع قالوا فعلى 
القول بجواز المساقاة فقيل برجم العامل الثانى على الاول بسدس الثمرة كالنكاح 
بعرض ستحق وقيل برجم بأجرة مثلهعلىةاعدة البيوع فهى طرفان وواسطه » النكاح 
بعرض فى طرف والبيوع فى طرف والواسطة مسألة المساقاة هذه هل برجم بسدس 
الثمرة أو برجم بقيمة عمله وشبه النكاح لان المساقاة رخصة وتوسعة وينبغى أن 
تزاد هذه المسألة الى الثمانية المتقدمة أنه برجم بقيمة ما استحق من بده ٠‏ 


مت 1٩۲‏ س 


والعاشرة هی مساأله الفرس لانها ستآتى ولذلك قال فى مسألة الاستحقاق 
فتضم مسأله الفرس هذه الى التسم نظاثر التی تقدمت ٠‏ 

ابن يونس قال بعض القرویین وظاهر هذا أنه يرجع پسدس الثمرة و الصواب 
أن برجم بربع قيمة عمله لانه باع عمله شرة استحق ربعها كما لو باع سلعة 
ليل آو موزون فاستحق ري 5ا بعد فوات السلمة انه مرجم رو قیمتها لا 
بمثل ما استحق ق الا على تأويل آبی محمد على ما فى کناب الشفعه ف استحقاق 
المكيل بعد آخذ الشفیع الشقص أنه برده بل السکیل ویس هب بالشهور 

من المذهب ۰ 

و مسآلة الفرس وقد آشار اليها الو لى وله فرسها منها فضمیر فرسها 
بمود على الدونة وقوله منها آی من السائل الستثناة فغی آخر کتاب الامتحفاق 

من الدونه وهو من آسلم وبین ف فرس موصوف فاستحق الادنی من الثوبين كان 
یا استحق وليك السلم وکان الاصل آن ر حصة ما استحق من 
قيمة الفرس على قول ابن القاسم الذى براعی ضرر الشركة أو أن ننتقض من 
السلم بقدر ذلك فيكون المسلم اليه : شربكا فى الفرس فذلك على قول أشهب الدی 
لا براعی ضرر الشركة فضرر الشركة بصير شيئه فائتا على قول ابن القاسم فيرجع 
فق قیمته وعلی قول آشهب لا فوات فیرجع فق عینه لکنه برجم علی ما ق الدونه 
شمه العوض الستحق من دده ٠‏ 

قال فى المدونة ومن أسلم ون ف فرس موصوف فاستحق آحدهما فان كان 
وجه الثوبين بطل السلكم وان كان الادنى عليه قيمة ما استحق وثبت السَلكم ٠‏ 

قوله قيمة ما استحق أبو الحسن هذا خلاف قاعدة من باع عرضا بعرض 

م اا ا ل ا 
عاشرة للمسائل التى برجم فيها لقيمة ما استحق من بده وهذا على حملها على 
النظائر وان معناه يرجع بقيمة الثوب المستحق من بده ٠‏ 

عياض وعليه حمله أكثر المختصرين والشارحين وحمله آخرون على أن معناه 
حصة ذلك من قيمة الفرس الى أجله وهو ابن الوار ۰ این بونس بريد اذا كان 
الثوب الریم أعطاه ربع قيمة الفرس نقدا على أن بقبض الفرس الى أجله ورجحه 


ست 1٩۲‏ س 


عرد الصسی ۰ 

قوله منها مساقاة أى من مسائل الرجوع ا العوض الستحق آو مثله . 
قوله وجدوا فرسها منها أى وجد الباحئون على جمع النظائر أو على حفظها مسالل 
الدونه وتحربرها فرس الدونة من تلك النظاثر ففرسها منصوب بوجدوا وعلی 
النسخة الاخری هو مرفوع بروی ۰ قوله عیاض الكثير عليه البیت آی قال عیاض 
الکثیر من الختصرین والشارحين على هذا أى أنها من النظائر المستثناة وغير 
الكثير وهم القلیل كابن الواز وحمدیس وغیرهما على تأویل آخر وأنه فيه على 
بصيرة وق وصفه بذلك اشارة الى ترجيح ميله الى حمله کترجیح عبد الحق لتأويل 
اين المواز وى بعض النسخ والقل بدل والغير والقل القلة أى ذو القله يصير تأویل ٠‏ 
9 ۱ 

ومثبت اولی من الذی نفی ‏ ف القتل والجرح لوغ علرقا 

كعقل من اوصی وايصاء كنا فى کالسوازین وشله احتدى 

وقیل بالبعض باعل كما فى سسسقه ۰۰۰۰۰۰ 
ش : ۱ ۱ 

أى ومن الاصول والقواعد من آثبت آولی ممن تفی علیها ما ذکر وشبهه وف 
نظاثر آبی عمران عند کلامه على مسائل تعارض البيتين ٠‏ ومن ذلك اذا عتّدلا رجلا 
وجرحه آخرون فقيل من أثبت التجریح أولى ممن نفاه وقيل يقفى بأعدل البيتين 
ذلك اذا شهد الشهود على أن فلانا قتل فلانا يوم كذا وشهد آخرون بأنه كان معنا 
ذلك الوقت فقيل أن من أثبت القتل أولى ممن نفاه ٠‏ 

وقال اسماعيل القاضى شهادة القتل ساقطة وأما اذا شهد شهود على وصية 
بآن فلانا قتله بوم کذا وشهد آخرون بأنه كان معنا ذلك الیوم فى موضم کذا و کذا 
لا بوصل الى ذلك الموضع فهاهنا الوصية ساقطة بخلاف اذا شهدوا بأنهم عاینوا 
قتله وشهد آخرون أنه كان معنا أن الشهادة عند مالك أولىف القتل اضعف الوصبه .٠‏ 


لب 1984 سمس 


ومن ذلاك اذا شهد الشهود على النتمه أنها تزوجت شل البلوغ وسهد 
آخرون آنها بعد البلوغ فقيل تکاذب وفل آن من آثبت الباوغ أولى ممن نفاد ٠‏ 

ومن ذلك اذا شهد شهود أن !ليت أوصى وهو صحیح العقل وشهد آخرون 
أنه مختل العقل فقيل أن من أثبت العقل أولى ممن نفاه ٠‏ 

وكذلك تعارض الموازين فى الزكاة مشل أن تحب الزكاة بميزان وتسقط 
بميزان آخر فالذی آثبت الزكاة أولى ممن نفاه وقيل شَضی بأعدل المينتين ٠‏ 

ومن ذلك اذا شهد الشهود بأن فلانا آقر 6 وقال آخرون 
ما آقر بشیء حتی مات فقیل من آثبت الاقرار آولی ممن ناه + قوله ق الجرح هو 

فتح الجیم آی تجریح الشاهد وهی متباق برف ی عت هذا الاسل فى ابر 
وم بعد + قوله عل من أوصى هو فرع ما ذا شید شهود أن اميت أومى وهو 

صحيح العقل وشهد آخرون بأنه مختل العقل 0 وايصاء هو اشارة الى 

۳ ادا شهد شهود على وصليته أن فلانا قتله بوم کدا وكذا الى آخره 
وشهادة الشهود فى هذه الساله على قول الميت وهی تدمية أى شهد الشهود على 
قول المست فلان هو الدی جرحنی هذا الجرح بوم كذا وهو الطالب بدمى وشهد 
آخرون بأنه كان فى ذلك الیوم بموضوع ناء أو أنه كان معنا ذلك اليوم ولم يفارقناء 
قوله وشبه" احتدی أى تبع ما قبله ويدخل فيه مسألة الاقرار السابقة ٠‏ 

وآما اذا شهد على امرأة أربعة بالزنا فشهد النساء أنها رتقاء أو بكر وما 
ادا قوم السرقه ائنان ربع دینار وقومها آخرون بأقل فكتعارض الشهادة فى شوت 
ل ا ای اوباب O‏ تي 
کلام على کی من هذا ل فصل اة الامیان اصز + 
۰ ی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 4 4 4 4 تسه اللذ علمبا 
من قولهم فیمن على نفى شهد بسقط اجمال نعم وقد فقد 


کک ۱:0 نات 


علم ضرورى وظن غالب کنفسی بيع ووفاء طالب 

وان يكن ذاك فلا اتفاقا کحصسر وأرآث وشبه لاقا 
ش : 

قال القراق اشتهر على ألسنة الفقهاء أن الشهادة على النفى غير مقبولة وفیه 
تمصل فان النفى ود يكون معلوما بالضرورة آو بالظن الء! لب الناشیء عن الفحص 
وقد دعری عنهما فهده لاله أقسام أما القسم الاول فتحوز الشهادة به اتفاقا كما 
وا ۱ کی لقف اه ان بن واه خرن ونحوه فانه شطع بدلك ولیس 

مع القطع مطلب آخر والثانى تجوز الشهادة به و فى صور منها التفليس وحصر الورثه 
فان الحاصل فيه انما هو الظن العا لب لا نه حوز عقلا حصول الال المفلس وهو 
يكتمه ووارث لا يطلع عليه ومنها قول المحّدثين هذا الحدث ليس بصحیح بناء 
على الاستقراء ومنها قول النحويين ليس فى كلام العرب اسم م آخره واو قبلها ضمة 
ونحو ذلك ٠‏ والقسم اثالث أن زيدا ما وخی الدين الذى عليه أو ما باع سامت 
وغير ذلك فانه غير منضبط وانما يحوز ف النفى النضبط قطعا أو ظنا ولذلك يجوز 
FY‏ ع ود واس بدو ل انان E‏ لان 
اليلد فهده كلها شهادة صحيحة بالنفى ٠‏ 

و O Kk‏ طن الاق الشهادة على النفى 

وبحصل فرق ين قاعده ما يجوز أن يشهد به من النفى وقاعدة ما لا يجوز 
أن شهد به منه ۰ 

قوله 1 كلذ عثلماء من‌قولهم فیمن على نفی شهد ء بسقط اجمال "گلذمبتد! 
وخبره اجمال ای العلوم من قولهم من شهد على نفى بسقط ذو اجمال أو التقدیر 
فيه اجمال ٠‏ قوله نعم وقد فقد علم ضروری وظن غالب البيت آی نعم تسسقط ‏ 
شهادة النفی فى حال فقد العلم سرع اب ره هن نی 

أى وان تكن يكن ال الضروری ۳ الظن الغالب فلا تسقط اتفاقا كالشهادة 


نت ۱۹۱۱ س 


بحصر الوارث وبالعدم ونحوه من الظن الغالب وکما شهد أنه ليس فى هذه 
البقعه التی بين بدیه فرس ونحوه من العلم الضروری ۰ 

قال آبو عبد الله القری « قاعدة » تقبل الشهادة على النفى الحصور والعلوم 
اجماعا دون غیرهما فلا يصح اطلاق آنها لا تقبل ٠‏ 


ص : 

ش ١ ٠‏ . ۰ عو م ۳ ۳ يى ت >و5 - 
ای فى بیان الذين بنضمنتون والذين لا بضصمئدون 

٠ ص‎ 


يضمن ذو ارث ورهن وخاد رصاع عرس وحاضن معسار 
وحامل الطعام كالذى حبس لثمن ذا غيبة أن التبس 
تلفه لا سره فمع یمن كخارس وذى قراض وامین 
ووالد وصية وسلمسار راع وخسانن طبيب بيطسار 
شوت وكيل مبمضع وخادم معلم ومتتر وحاهجم 
ومتعلم رسول مشرك عن بعضهم ضمان بعضهم حكى 
ش . ۱ ۱ 
ذکر الضامنين فى هذا التأليف لانه بنبنی على ذکرهم بعض قواعدهم و کذلك 
الدین لا تضمتنون" ۰ 
قال القاضی أبو عبد الله الفری «قاعدة» آسباب الضمان ثلاثة : الاتلاف کالحرق 
أو وضع سببه کالحفر غير المآذون فيه أو اليد غير المؤتمنة كالغاصب والختبر 
للسلعة ولهذا أختير غير المؤتمنة على العادية والباشرة مقدمة على السبب كالملقى 
على الحافر ما لم بو السبب جدا فيقدم كجاعل السم على مقدم الطعام أو يستويان 


الاب 


فیعتبران کالاکراه والفعل ومن ثم فرق القول الثالث للمالكية بين الفرور بالفعل 
فأوجب فيه الضمان والغرور بالقول فلم بوجب ۰ 

وقال آضا قاعدة تقدم آن آسیات الضمان ثلاثه الاتلاف والتسبب ووضصع 
اليد المؤتمنة كالبيع الفاسد يضمنه البتاع بالقبض بخلاف الخيار اذا أصيب 
سماوی وعلى هذه القاعدة تنخرج فروع الضمان وهى متفق عليها وانما يختلف 
عند اجتماع شائبة الامانه معها فيختلف آبهما ملش وقال أيضا « قاعدة » القابغر 
باذن من له الاذن شرعا لحق نفسه ضامن الا فى عارية مالا شاب عليه وما عرف 
هلاكه على مشهور مذهب مالك ولحق غيره أمين ولحق تفسه وغيره ان قويت 
شائبه الامانه كاللةعلة والقراض والاجارة فأمين الا حامل الطعام عند المالكية للتهمة 
كما مر وان قوبت الشائبة الاخری فضامن کالرهن فانه عند المالكية كالعارية 
والا فقولان ۰ 

وقال القراف فى الفرق السابع عشر والائتین آسباب الضمان ثلاثة فمتی ما 
وجد واحد منها وجب الضمان ومتى لم بوجد واحد منها لم يحب الضمان أحدهما 
التفودت مباشرة كاحراق الثوب وقتل الحيوان وأكل الطعام ونحو ذلك وثانيها 
التسبب للاتلاف كحفر الآبار ف موضع لم بوذن فيه ووضع السموم ف الاطعمة 
وايقاد النار بقرب الزرع والاندر ۰ وثالثها وضع اليد غير المؤتمنة فيندرج فى 
غير الأوتمنة يد الغاصب والبائع يضمن المبيع الذى بتعلق به حق توفية قبل القبض 
فان ضمان المبيع الدى هذا شأنه منه لان بده غير يد أمانة ٠‏ 

ويد المتعدى بالدابة فى الاجارة ونحوها ويخرج بهذا القيد المودع وعامل 
القراض وید الساقی و نحوهم فانهم أمناء فلا يضمئون ٠‏ 

ويضمن الکره على اتلاف الال لان الاکراه سبب وفاتح القفص يغير اذن 
فيطير ما فيه والذی يحل دابه من مربطها أو عبدا مقیدا خوف المرب فیمرب 
والسارق بترك الباب مفتوحا وما فى الدار آحد « قاعدة » الباشرة مقدمه على السبب 
ما لم تكن معهودة له كقتل الکره فیعتبران على آصح قولی الالکیه أو تکون 
الباشرة ليست بعدوان کطرحه مع سبع فى مكان ضیق فیعتبر السبب فقط ٠‏ 


لا ۱٩۸‏ س 


والاشر ة ما بعد ف العادة علة الفعل من غير واسطة وان لم يكن كذلك کالجراح 
والسیب ما تشهد أنه لا یکفی فى ذلك مما له فيه مدخل ظاهر کالحفر وتقديم 
" وكذلك الصناع هم ضامنون الا أن تقوم لهم بینه و کذلك رهن ما يغاب 
عليه هم ضامنون فى هذه الوجوه كلها الا أن تقوم لهم بينة على تلفها فیبرآون من 
الضمان عند اين القاسم وآشهب مقول هم ضامنون وان قامت لهم بینه على تلفه ٠‏ 
وآما عارية ما لا يغاب عليه ورهن ما لا يغاب عليه فلا ضمان ٠‏ قال عبد الحق 
ی کر او ROR‏ ات از كان عير متهي وى ذلك اول 
آخر أنه تضم ذلك کله ۰ 


قوله يضمن ذو وارث الى قوله لا غيره » ضمان الوارث هو فيما ادا ظهر 
دين أو طرأ وارث ونحوه بعد القسمة وادعى أحد الورثة تلف ما أخذه من العين 
والطعام والادام ولم تقم بينة فانهم لا يصدقون واختلف اذا قامت لهم بينة على 
الضياعفقال ابن القاسم لاشیء علیهم وقال آشهب نون " وهو آصله‌ق‌العو ا ری 
وحکی ف البیان ثالثا ببراءته فى العين دون غيرها ۰ 

قال ولا خلاف فى العروض التى يغاب عليها آنه ضامن الا أن تقوم البينة 
على تلفها ولا فى انحیوان الذى لا يغاب عليه أنه يصدق فى تلفه ٠‏ 

وأما الرهن والمبيع بخيار والصداق والعارية فيضمن فيها ما يغاب عليه دون 
ما لا بغاب عليه الا أن يكون الرهن عند أمين فلا ضمان مطلقا ٠‏ 

قوله ورهن وخبار أى وذو رهن وذو خيار والعرس الزوجه اشارة الى 
ضمانها الصداق ان قبضت ما شاب عليه من المهر وحصل الطلاق قبل البناء 
فادعت التلف ٠‏ 

وآما د وود ون بو ااا ا 


نت ۱۹۹ س 


تقوم بینه على التلف وحامل الطعام يضمن فى ساثر آنواع الحبوب والادام سواء 
حمله على رآسه أو على الدابة أو فى سفينة الا نة أو صحه ريه ٠‏ 

وكذا المحبوسة ف الثمن تضمن ضمان الرهان على الشهور قيفرق دين ما 
يعاب عليه وبين ما لا عاب عليه وقيل من البائع مطلقا وقيل من المشترى مطلقا 
فقول امو لف ذا غيبة يحتمل أن يكون مفعول حبس والاولى أن برجع الى جميع 
ما قنله فشکون متنازعا فيه ٠‏ 

ولاف فى طرة بخله قوله كالذى حشبس لثمن ذا غيبة على اسقاط الط 
آی و کالذی - ودخل تحت الکاف الحبوسه للاشهاد ٠‏ قوله ذا غيبة مفصول 
يضمن ونازعه حبس ٠‏ 

وقوله ان اتس تلفه آ ى تلف ذى الغبية احترازا عما قامت البینه على تلفه ۰ 

قوله لا غيره فمع یمین أى لا يضمن من ذكر غير ذى غيبة فالقول قوله فيه 

يمينه بعنی ما لم بظهر کذبه كدعواه موت الدابة ببلد ولم بعلم بذلك أحد 
ولا برجم ضمير غيره الى اللتبس تلفه لانه لا يمين مع قيام البينة وطرر عليه بعض 
تلامدة الولف بقوله أي لا غير ما التبس تلفه بل ظهر ولا غير ذى العسة ٠‏ 

قوله كحار فى الى ا واف كبا يصدق الحارس ومن عطف عليه یمین وآراد 
بالحارس الاجير علی الحراسة فلا ضمان عليه وكذا عامل القراض ان ادعى التلف 
أو الخسارة وكذا المودع یدعی التلف وكذا ولى الحجور كالوالد والوصى ووصيه 
لا ضمان عليه ان ادعى التلف بخلاف دعوى الدفع بعد الرشد فلا يصدق على 
الشهور وطرر المؤلف على قوله وأمين آمين الودع وآمين الحاكم ٠‏ قوله وصية أى 
وصى لوالد وم الب یه وی اوه روز وی 
مشسهور ین ا 

ابن راشد ورواية بعض قضاة الاسكندرية يضمن السمسار وكأنه ذهب الى 
أن ذلك من مصالح الناس العامة لفساد الزمان ٠‏ وأما الراعى فلا ضمان عليه فيما 


شبح وه ١‏ شنب 


انه ما فرط ولا تصدی ٠‏ 

وعن سعيد بن السیب فى الراعی ااذی یلقی الناس آغنامهم اليه وهو الراعی 
المشترك ضامن لا تلف منها ورآه کالصناع قیل ولیس على ذلك العمل ٠‏ 
لا ضمان على حجام وبیطار وخاتن وطبیب ان مات آحد مما صنعوا ان لم بخالفوا ٠‏ 
کتصدهه وحاهل ٠‏ 

آبو عمرو ابن الحاجب ومن فعل فعلا يجوز اه من طبیب وشبهه على وجه 
الصواب فتولد منه هلاك أو تلف مال فلا ضمان عليه فان کان جاهلا أو لم يؤذن 
له أو خط هه أو فى محاوزة أو تقصير فااضمان كالخطاً و ادن" العند له أن بححمه 
آو بحتنه غير مد ۰ 

SATE‏ ی ویس ای ی 
الحمول اذا غرقت بفعل سائغ الا أن یکون الذی حمله طعاما أو آداما وهلك بغير 
بینه ولم بحضره ربه كمأ تقدم ٠‏ 

والوکیل أمين بأجرة أو غیرها مفوضا أو مخصوصا سواء ان ادعى تلف 
السلعة التى و کل على سعها آو تمنها ان 8 و کذا الو کاله على ا أء و الاقتضاء 
وغير ذلك ۰ 

ا ا 
توت وکیل مبضم سقط العاطف فى خمستها ٠‏ والخادم يحتمل أنه أراد به من 
استؤجر على نقل زجاج أو حمل غير الطعام أو حراسة متاع أو خدمة على أشجار 
أو تنقتها و نحو ذاك وهو الاظهر ۰ و سمل أنه تراد به الاجر الخاص لارجل 
أو الجماعة دون غيرهم ۰ وأما المتعلم فأشار الى أن لاجر اء والصناع تحت تحت د 
الصانع آمناء له فاذا تلف بأيديهم ثىء بلا ا ل الل ۳ ۳ ۲۶ 
خاصة وآما لو غابوا على السلع فانهم يضمئون ٠‏ 


شت ا جه 





وکذا لا ضمان على رسول بمال أو هدية يدعى الضياع بالطریق قبل أن 
يوصله ولا ضمان أيضا على شردك فيما هلك بيده من مال الشركة أو خسر فيه 
وهو مصدق فى ذلك مفاوضا كان أو غيره ٠‏ 

قوله عن بعضهم ضمان بعضهم حكى أى ضمان بعض المذكورين حكى عن 
بعض العلماء وقد سبقت الاشارة الى شىء من ذلك و اه التوفق ۰ 


وکل من خالف او تعسدی او غر بالفعل کمن قد شنا 
او صب او قطع او قد انکصا لا غر بالقول على ما صحتحنا 
ضهله لا منازعا فيما قلع والصسغ کالنحر وللخوف نزع 


2. 


س ۰ 

كل من خالف ما آمر به أو نهى عنه أو تعدى على مال غيره أو غر الفصل 
فانه يضمن بخلاف الغرور بالقول فلا ضمان فيه على الصحيح ٠‏ 0 کالودع 
يقول له رب الوديعة لا تقفل الصندوق فأقفله فانه يضمن وكعامل القراض بخالف 
ما آمر به رب ال مال من التحارة ى E FEE‏ ۱۷۲ 
مع فلاد فعامله أو نحو ذلك ٠‏ والثانى كقطع ذنب البغلة أو آذنیها آو قطع طیلسان 
ذی الهيئة وجنه وعمامته وشه ذلك ٠‏ ۱ 

و کالکتری والمستعير نعدبان السافة الدخول عليها أو يزبد فى ااحمل فتهلك 
الدابه بذلك وقد يريد المؤلف بالتعدی ما هو آعم مما ذکرنا بحیث شمل الغصب 
والسرقه وف ذلك ٠‏ 

قال القاضى أبو عند الله المقرى ر« تاعدة » لل E‏ مر 
الغصب قال اين الحاجب وهو آخذ المال قهرا عدوانا من غير حرابة والحرابة وهو 
كل فعل مصد به أخذ الال على وجه تتعذر الاستغاثة عادة » والاختلاس والسرقة 
وهو آخذ الال المحترم أو الحر الصغير خفية من حرز من غير شبهة ملك ٠‏ والخیانه 
والادلال والجحد قال ابن رشد وهی مجمع على تحريمها ٠‏ 


س .س 


و ضمن آنضا الغار* بالفعل دون القول علی الصحیح ۲ 

قال أبو عبد اله القری « قاعدة » اختلف المالكية فى تعلق الغرامة بالغرور 
فثالثها الشهور تعلق بالغرور بالفعل کتولی العقد على امرأة على آنها حرة وهی 
على العکس والمرأة كذلك لا بالقول کالخبر ٠‏ اللخمی فان عرف الحمال دضعف 
الاحیل وربط فهو غرور بفعل وان اسلم الحبال للمکتری فربط وكان الکتری 
هو الدی يسيرها فهو غرور بقول ۰ 


قوله نه قولين الضمان وعدمه منشآهما الخلاف فى الغرور بالقول ٠‏ 


قوله کمن تد شدا أو صب أو قطع أو قد أتكحا » يعنى شد بحبل ضعيف 
كما مر وصب شخص زيتا فى اناء مثقوب قد علم به أو قطع شقة برسم قميص علم 
أنه لا یخرج منها أو آنکح امرأة على آنها حرة وهو بعلم عبودیتها والعنی أن مسن ۱ 
غر بالفعل فى هذه الاربعة مثلا فانه يضمن لا ان غر بالقول ٠‏ آما الشد فقد مر 
من کلام اللخمی وآما البواقی فقال أبو عمران فى النظاثر عند کلامه على الغرور 
بالقول والفعل والغرور بالقول مثل أن يقول تزوج هذه المرآة فانها حرة وقد 
علم أنها آمه فان زوجها له غيره فانه غرور بالقول لا شىء عليه على أحد الاقوال 
وان زو"جها له هو فهو غرور بالقول والفعل فهو ظامن ومنه أن قول له آنظر الى 
هذه الخابية فا کانت صحيحة أصب فيها الزيت فقال له هی صحيحة ولم يصب 
له فيها فهو غرور بااقول وان صب له فيها فهو غرور بااقول وبالفعل فهو يضمن 
ومنه أن يقول له آنظر الى هذه الشقه نان كانت شطع منها قميص اشتريتها فقال 
نعم فان لم يقطعه اه فهو غرور بالقول لا شىء عليه وان قطعها له فهو غرور بالقوله 
والفعمل فهو ضصآامن ٠‏ 

ومن تعليق الولف على قوله لا غر بالقول كان يقول هذه الدراهم جياد 
آن قال له قلنها فوجدها رديثة ویدغل فی قوله قد سحا الولی یفر بالمیب «یظهر 
ا ی یه بسن ای * چاو کی کولب 


ستت + ۲ س 


فزوجها ف عدة ودخلت فتسخ النکاح وضمن الولی الصداق وان كانت هی العارة 
ترك لها ربع دینارا ٠‏ 


قوله على ما صحها هو راجع الى التفصيل أى الضمان فى الغرور بالفعل دون 
القول على ما صححه غير واحد من الشيوخ ٠‏ قوله ضمنه هو خبر كل أو مفسر 
لعامله ٠‏ قوله لا منازعا فيما قلع أى لا تضمن هؤلاء ٠‏ الاول الطبيب يقلع سنا 
فیدعی صاحبها أنه انما أذن له فى غيرها والطبيب بدعی الاذن فى المقلوعة فالقول 
قوله مع یمینه نان اعترف الطبيب بالخطاً فى المأذون فى قلعها ضمن ۰ 

ومن الدونه قال ابن القاسم واذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال له لم 
آمرك الا بقلع الذى يليه فلا شیء عليه لانه علم به حين قلعه فتركه وله أجره الا آن 
يصدقه الحجام ذلا يكون له أجر يريد ویکون عليه العقل فى الخطاً والقصاص ف 
العمد ٠‏ وقلع بفتح القاف مبنيا للمعلوم ومنازعا بفتح الزاى مبنيا للمجهول أى لا 
تضمن ححاما منازعا فى الضرس الذى قلعه نازعه ذو الفرس المقلوع ٠‏ 


الثانى.: الضبّاغ يصبغ الثوب بلون فيقول ربه انما آمرتك بلون آخر فالقول 
قول الصباغ مع يمينه الا أن يصبغه صبغا لا بشبه مثله ٠‏ 


الثالث : اذا نحر الراعى من الابل أو ذیح من العنم وادعى أنه خاف عليها 
وكذا مصدق فيما هلك أو سرق وكذا اذا أتى بها مذبوحة صدق ولم يضمن 
ونزع فى كلام المؤلف بمعنى ذهب وبه بتعاق للخوف أى ذهب فى احتجاجه 
ص ٠‏ 
وکل من صدق فى دعوى التلف تقسل دعوى رده مع الحلف 
E EEE‏ سس 


022 


ش ' ظ ۱ 
أى كل من بصدق فى دعوى التلف فااقول قوله .فى الرد مع سته الا أن 
شض سينة مقصودة للتوثق فانه يصدق فى التلف ولا صدق ف الرد وهكذا 
کالودع والمستأجر والوكيل وعامل القراض ونحوهم ٠‏ 

قوله ف بعضها معها خلاف قد سمع + أى فى بعض الجزئیات الداخله تحت 
الكلية الد کورة خلاف فى تصديق مدعی الرد مع السنه آی فى قىضه سنه وهذا 
کالودیعه والقراض والشهور عدم التصدیق والشاذ التصدیق ۰ 


كما لو لم تكن بينة قال آبو عمرو ابن الحاجب فى باب الوديعة واذا ادعی 
| الرد قبل مطلقا وقيل ما لم تكن بينة مقصودة للتوثق فتازمه بخلاف التلف وقال فى 
و ان کان بغير سنه وقبل مطلقا ۰ واعتوض علیه فسی 
الودبعة تقدمه غير الشهو 


این زشد وتحصل ف السأله أربعة آقوال احدهما وهو المشهور أنه لا 
بصدق فى دعوی الرد اذ! دفع اليه ببینه لا فى الودیعه ولا فى القراض ولا فى الثیء 
الستأجر ٠‏ والثانی أنه يصدق فى جميع ذلك وآن دفع البه سنه ٠‏ والثالت تفرقة 
آصیغ يصدق ف الستاجر لا فى الوديعة والقراض على ما تأول ابن القاسم ٠‏ 
والرابع الفرق فلا صدق فى الوديعة اذا دفعت اليه بسنه وبصدق ف رد الستأجر 
والقراض وان دفع ببینه ٠‏ 

الامام أبو عبد اله القری « قاعدة » الاصل فیمن دفع مختارا لا على سبيل 
التمليك الائتمان وقول مالك ف الرهن والصناع استحسان أو قياس على العارية 
لانه انما قبض لحق نسه وقد جاء أنها مؤداة وقد اشكل على تكذيبهم ف دعوى 
الرد مع آنهم انما بضون بغير ينه عادة عامة مطردة واذا صدقوا فى دعوى الرد 
فهم فى دعوى الضياع أصدق وما يقال من أنهم لو لم يضمئكنوا أسرعوا الى کل 
آموال الناس أو أحوجوهم الى ما بضر بهم فقد كذبه ااعيان لان غالب من وراك 
الاسكندرية الى أقصا الشرق لا يضمنوهم ولم یقع فيهم شىء من ذلك لابقائهم 
على أسباب معايشهم مع أن أولئك الصناع شر من هؤلاء بكثير ٠‏ 


.اشح واه ات 


. 2۶ 

وکل شخص ضامن أن ادعسی ردا بلا بسشسة لن معا 
ش :0 
أى لا بصدق فى دعوى الرد قيض سينة أو لا كما لا بصدق فى دعوى التلف 
هذه قيضت على الضمان ۰ 


وخالف اين الماجشون ف المصنوع فقال القول قول ربه أن قبضه ببينة والا 
فالقول قول الصانع فجعله كالوديعة والقراض ٠‏ قوله ضامن نعت لشخص ولن 


ص : 


ش ۰ ۱ ۱ 

عقد هنا الفصل لذکر اصول وقواعد كل قاعدة بیان 4ا هو الاصل من غيره فيرجع 

الاصل حتی يدل دلیل منفصل على خلافه كما يقال لنا اصل وقاعدة وهو ان الاصل 
قبل التکالیف براءة اننمة لا عمارتها والاصل بعد التکلیف عمارتها لا بر اءتها 


طارة الاعیان اصل وكذا براءة لا بصد تکلیف خذا 
عكسسا بعکس وسسار جرح جمع تسار وطهور شرح 
وصحة حرية تضيين ‏ ضسمان کالسسکراء لا التعيين 
والاذن لا الحسدا وان لا بجمما للشخص بين المتوضین فاسمعا 
وبالشنور احكم اذا شىء ورد کاجچیر من آم وجتعل من قعد 


ا اند 


كنا اللزوم فى العقسود اصسل 2 وجساء فى جعنل قراض حل 

زراعة وكالة ما يعتصسسر وصية قولهسا ومن اقسر 

غسرس وشرتة وتحكيم كرا فى بعضها الخلاف والفرق يرى 
ش : 

الاعسان جمع عين وهو الثیء القانم بنفسه الاصل ی الاعسان الطهارة لطرو 
النحاسه ولاجل أن الاصل الطهارة تقول فى الصلاة فى المزيلة والحزرة ومححة 
الطريق والحمام و نحو ذلك تعارض الاصل والغالب فلدلك اختلف فى بطلان 
الصلاة فها ۰ وكذا تقول الاأصل المراءة قبل شوت التكليف وعمارة النمه والاصل 
عدم البراءة بعد تحقق التکلیف وعمارة الذمة وهو معنی قول ا ملف خدا عکسا 
مکش أى خد العکس وهو عدم البراءة فى العکس وهو ما بعد التکلیف ما لم 
يعتقد وقیل أو يظن والاول الصحيح الوافق لنقل الیلچی خلافا لابن الحاجب فى 
قوله وبعمل الظان على ظنه ولدلك ياتى برابعه من شك اصلی لافااآم آربصا 
وتوضاً من شك فى الحدث وهو معنی قولهم الذمة عامرة فلا تبرأ الا بيقين والقول 
قول من ادعی براءة ذمته قبل تحقق العمارة وأما بعد تحقق العسارة فلا بل 

یات as‏ » آن الاصل الیسار حتی شبت العدم لقوله تعالی وان كان 
دو عسره ف فتَظرة الى ميسرة واذا شهد له عدول بالعدم وآخرون بالیسار فقيل بنظر 
الى أعدلهما ا تكافاًنا سقطتا ٠ ٠‏ فائدة من نظائر هذه المسألة بینه الطوع و الا کر اه 
والصحه والقساد والرشد والسفه والعسر والسر والعدالة والحرحة والحرية 
والرق والكفاءة و عدمها والبلوغ وعدمه + 

و کذا انز عند مالك والشافعی ات حتی شت العدالة ولدا شوقف 
۳ بالشهادة على التعديل وقال آدو حنفه و العدالة حتی * بت اج ۰ 


ادعی الاصل لا من ادعی التعارض عليه البيان ۰ 


ستت ۷+ ۲ س 


قال الامام آبو عبد الله القری الاصل ف القصاص التساوى لانه معناه الا أن 
يؤدى الى تعطبل القصاص قطعا کالحماعة بالواحد لتساعد العدالة عادة أو غالا 
کاستو اء العضوین من کل وجه لندوره ولهذه اللکته فرق مالك فى جراحات العمد 
ين السمیات الاربعة فقال فیها نسبة دیاتها من دية الحر من قيمة العين لانها قد 
تبرأ على غير نقص بحط من القيمة فاو اعتبرت بذلك آدی الى ابطالها وذلك لا 
يجوز بخلاف الجناية على الاطراف ونحوه! فان النقص فيه حاصل لا يزول ۰ وهدا 
فقه بديع يدهب تشنیع الزتی عليه ٠‏ 


الامام الاشّی وها هنا ثلاث مسائل المسألة الاولی قتل الجماعه بالواحد 
اذا قتلوه عمدا و تعاو نوا على قتله عمدا بالحرابة وغیرها حتی شتل عندنا اللاظور 
وغيره ووافقنا «لشافعی وأبو حنيفة وأحمد فى أحد الشهورین من قوله من حسث 
الحملة أنه تقتل الحماعة بالواحد وعن أحمد وجماعة من التابعين والصحابة أن 
عليهم الدیه وعن الزهرى وجماعه أنه شتل واحد منهم وعلى الباقى حصصهم من 
الد به لو له تعالی النفس بالنفس ولان تفاوت الاوصاف كالحر والعيد یمنع من 
الله عنه سبعة من آهل صنماء فى رجل واحد وقال لو تمالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم ٠‏ 

وقتل على رضی الله عنه ثلاثين ولا يعرف لهم مخالف فى ذلك الوقت ٠‏ 
المسألة الثا نة و افقنا الشافعى وأحمد بن حشل فى أنه لا فقتل مسلم ندمی وقال 
آبو حنيفة يقتل به لا ما فى البخارى ( لا يقتل مسلم بكافر ) واحتجوا بقوله تعالى 
( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ولقوله تصالی ( النفس بالنفس ) 
وجوانتا ان دلملنا خاص ودليلهم عام فيقدم الحاص علی العمومسات و حصص نها 
جمعا ين الادلسه ۰ 

السالة الثالثة : خالفنا الشافعی فى قتل الممسك وقال يقتل القاتل وحده لنا 
ما تقدم من قضاء عمر وعلی رضی الله عنهما ٠‏ وآیضا فهو مقيس على مسسك 

وکذا الاصل الظهور دون التأويل بمعنی أن الاصل حمل الکلام على ظاهره 


مح الوه یت 


ولا بخرج من ظاهره الا بدلیل ٠‏ ویقع فى بعض النسخ الطهور بالهملة ويكون 
الراد أن الاصل ف الاء أنه طهور حتی تحقق عدمه ولهذا ستعمل الاء اذا شك 
ف مغتيره هل يضر ویدل على ذلك قوله صلی الله عليه وسلم ( خلق الله الساء 


وکذا الاصل الشرح بمعنى آن من ادعى البيان فقد تمسك بالاصل دون من 
ادعى الاحمال ۰ 

وكذا الاصل الصحة فاذا شهدت احدى البينتين على رجل بأنه أوصى وهو 
صحيح والاخری أنه مر دض قال این القاسم تقدم سنه الصحة لانه الاصل و العالب 
ويحتمل أن يريد المؤلف ما هو أعم من صحة الجسم والعقل والعاملة ٠‏ 

قال العلامة أبو عبد الله المقرى ( قاعدة ) الاصل الحرية لا الرق ۰ قال مالك 
فيمن قذف رجلا لا یعرف برق وهو يدعى الحرية والقاذف ينفيها هو على الحرية ٠‏ 
ومن يقدف الافريقى والشامى بالمدينة فأرى أن بحد له الا أن يأتى بالبينة على رقه 
فان ادعى بينة قريبة لم بعل عليه وان كانت بعيدة أقيم عليه الحد ثم ان قامت 
السنه زالت جرحة الحد وحازت الشهادة ولا رجوع له ق شين الضرب ٠‏ 

وكذا الاصل التضمين دون التأمين ولذا كان القول قول رب الال اذا قال 
قرض ۰ وقال الذى ف دده المال فراض آو ودعه فشضمنه لانه مقر وضع بده 
الذى هو سب للضمان مدع لرفع ذلك السبب ٠‏ 

و کدا الاصل ضمان الکراء والاجارة حتی بقع التعيين ٠‏ محمد بن الواز فان 
وقع الکراء على الاطلاق حمل على الضمون حتی بدل على التعيين + قال ولو 
غيرها ولم يقل له تحملنى على دابتك هذه أو سفينتك هذه فهلكت بعد أن ركب 
فعلى المكترى أن يأنيه بدابة أو سفينة غير هذه وهو مضمون حتى شترط التعيين » 
محمد أو نکون نصف السفينة أو ربعها شکون کشرط التعین ۰ 


E‏ نبت 


وكذا الاصل عدم الاذن ولذا كان القول قول ال و کل !ذا تنازعا فى الاذن 
أو صفة من صفاته ۰ 


وكذا القول قول رب الال اذا قال وديعة وقال العامل قراض فيضمنه بعد 
العمل لا قله ء 
وكذا الاصل عدم العَداء ولذا لو قال العامل قراضا ٠‏ وقال رب المال بل 
غصبتنيه لم يصدق رب الال بل القول قول العامل ٠‏ ويوجد فى بعض النسخ على 
العداء فيكون معطوفا على محذوف ی والاصل عدم العّدا لا العّدا وف بعضها 
والعدا بالواو فيكون داخلا تحت لا من قوله لا التعيين آی ليس الاصل تعيين 
الكراء وليس الاصل الاذن وليس الاصل العداء ويحتمل أيضا على نسخه لا أن 
يكون معطوفا على التعيين بحذف حرف العطف آی لا التعيين والاذن ولا العداء 
ويحتمل أن بكون الاذن مثبتا والعداء معطوف عليه بلا فتکون مسألة واحدة أى 
والاصل الفعل باذن لا بعداء وهذا أبعد عن التكليف وهو الموافق لكلام المقفرى 
فى الكليات فليعتمد ٠‏ ونص الكليات الاصل الاذن والتضمين لا العداء والتأمين ٠‏ 


وكذا الاصل أن لا يجمع للشخص بين العوضين ٠‏ القرای فى الفرق الرابعم 
عشر والمائة بين قاعدة اجتماع العوضين لشخص واحد وقاعدة ما لا يصح أن یجتمع 
فيه العوضان لشخص واحد فانه يؤدى الى أكل المال بالباطل ولذلك لا يجوز أن 
یکون للبائع الشمن والسلعة معا ولا للمؤجر الاجرة وااتفعة معا وكذلك بقية 
الصور غير أنه قد استثنیت من هذه القاعدة آنواع من الصالح منها الاجارة عا 
الصلاة فيها ثلاثة آقوال الجواز والنع والثالث الفرق بين آن يضم اليها الادان 
ص ايا عوراو جوع OD‏ کت 
الاجرة أيضا لحصل له العوض والمعوض منه وهو غير جائز ۰ 


ححة الحواز أن الاجرة بازاء الملازمة فى المكان المعين وهو غير الصلاة . 
وحه التفر قه أن الادان لا لزمه فيصح أخد الاحرة عليه فاد! د ضم الى الصلاه قرب 
العقد من الصحة وهو الشهور ومنها آخذ الخارج فى الجهاد من القاعد من آهسل 
ديوانه جتعئلا” على ذلك ومنع منه الشافعی وأبو حنيفة وأجازه مالك رحمهم الله 


|١‏ س 


ومنها السابقه بين الخیل فقلنا السایق لا بأخذ ما جعل للسایق لان السایق له آجر 
التسبسب للحهاد فلا تأخد ما جعل للمساقة زثلا جتمع له العوض والعوض و لهدذه 
الحكمة اشتر ط العلماء الثالك العلل لاحد العوضى + باختضار تفه 


الامام أبو القاسم ادن الشاط ف هذا الفرق نظر يفتقر الى بسط وما ذكره 
من المسائل الثلاث لقائل أن يقول ليس المبذول فيها عوضا عن الثواب بل هو 
معونه على القيام بتلك الامور فللقائم بها ثوابه ولمن تولی المعونة ثوابه فلم يجتمع 
العوضان لشخص واحد من جهة والله أعلم ٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله القری « قاعدة » الاصل أن لا يجتمع العوضان 
لشخص واحد لانه من معنى العبث وأكل الال بالباطل ٠‏ وقال أيضا ( قاعدة ) 
التعدى ينقل المتعكتدى عليه لازمة بالقيمة عند مالك فيكون له لان القيمة للمتعتدی 
عليه فلا يجمع له بين العوض والمعوض فاذا وجد الداية المصالح عليها فى التعدى 
فلا تكون له بخلافء من طرح متاعه لاهول فصالحوه بدنانير على أن لا پشار کم 
ل ل ام فانه له وت بنتقض الصلح وان 


وكذا الاصل فى || لعقود اللزوم لان الاصل تر نيب الاحكام على أسبابها كما 
أن الاصل فيها انصحة أيضا وبحتمل أن وبيب الولف قوله وصحة أو 
المراد الصحة القابلة للمرض كما مر ويحتمل أن يكون آرادهما معا أو ما شمل 
صحه الجسم والعقل قوله ضمان كالكرا أى وضمان مثل الكراء فادخل تحت 
الكاف الاجارة وهى اسم لاضافة ضمان اليها ٠‏ قوله والاذن هو معطوفعلىضمان 
أى والاصل الاذن » قوله وان لا يجتمعا آى والاصل ان لا يجتمع للشخص بين 
العوضين ٠‏ قوله وبالندور احکتم اذا ثىء ورد » أى اذا ورد شىء من الجمع بين 
العوضين فاحكم بندوره ٠‏ قوله كأجر من آم وجتعل من قتع سند » أى كأجرة الامامة 
وجعل القاعد المغازى وهما من ديوان واحد وادخلت الكاف السبق لمن بحيز آخذ 
السابق » قوله كذا اللزوم فى العقود أصل ٠‏ 

القراى فى الذخيرة « قاعدة » العقود قسمان مستلزم لمصلحة عند العقد 


مح تب 


فشرعه على اللزوم تحصیلا للمصلحة وترتیبا للمسببات على آسبابها وهو الاصل 
كالبيع فان محرد العقد يمكن کل واحد من التعاقدین من تحصیل مصلحه الثمن 
واشمون بالبیع ه والهية وآنواع الاتتفاع وكذلك الاجارة وغيرها ٠‏ وقسم لا 
بستلزم مصلحه مع اللزوم بل مع الجواز وعدم اللزوم وهو خمسه عقود الحعاله 
والقراض والمغارسة والوكالة وتحكيم الحا کم ما لم بتشرعا فى الخصومة ۰ 


وه وجاء ف جعل قراض حل » أى عدم اللزوم بالعقد بل بالشروع فى 
العمل واستثنى المؤلف من اللزوم اثنی عشر عقدا وذكر أنه اختلف فى بعضها هل 
هو جائز أو لازم ٠‏ ( الاول ) الجعالة وهى جائزة من الجانبين فان شرع لزم الجاعل 
وقيل لازمة فيهما بالقول وقيل فى الجاعل ۰ ( الثانى ) القراض ولكل منهما فسخه 
قبل العمل ويلزم بعده حتى شض وحكى الازری فيه قولين أحدهما آنه لازم لهما 
بالعقد والثانى آنه لازم لرب المال فقط والفرق بينه على المعروف وبين المساقاة 
أن القراض لما لم يكن موقتا كان شبيها بالاجارة كل شهر أو كل سنة والمساقاة 
لا كانت مترقتة كانت كالاجارة المؤقتة لشدة الحاجة ٠‏ ( الثالث ) المزارعة وصی 
دائرة بين الشركة والاجارة فلهذا وقم الاختلاف فى لزومها بالعقد فقيل تلزم به 
تغليبا للاجارة وهو قول سحنون وقيل لا تغليبا للشركة ولكل منهما أن ينقصل 
عن صاحبه ما ام یبذر وهو معنى قول ابن القاسم وقيل لا تلزم الا بالشروع فى 
العمل وهو قول ابن كنانة وبه جرت الفتوى عندنا بقرطبة ٠‏ ( الرابع ) الوكالة 
وهی آما أن تعلق بها حق للغير كالوكالة على الخصومة أولا آما الاول فقال 
ابن رشد ليس له أن يعزله اذا قاعد خصمه المرتين والثلائة الامن عنذر هذا هو 
الشهور ف المذهب ولاصبغ له عزله ما لم يشرف على تمام الخصام وف المحل الذى 
لا يكون للموكل عزله عن الخصام لا يكون له هو أن بنحل عن الوكالة 
اذا قبل الوكالة ۰ 


وأما الثانى فان كانت بأجرة فهى لازمة كالاجارة والجعل ٠‏ ثالثها تلزم الموكل 
وبغيرهما جائزة وقيل تلزم الوكيل كالهبة لان الوكيل كواهب منفعة والهبة تلزم 
بالقول على المعروف وهذا الاخير هو مراد المؤلف ٠‏ وأطلق لان أصل شرع الوكالة 


ست ۲۱۲ بت 


على الجواز والازوم حیث تلزم لعروض تعلق حق الغیر ومنه ما اذا كانت بأجرة ۰ 
( الخامس ) الهبه التی تعتصر وهی الهبة من الاب والام ويدخل فى قول المؤاف أم 
ما عتصر الصدقه بشرط الاعتصار على القول بأن شرطه عامل ۰ ( السادس ) 
الوصیه بالال أو بالنظر فللوصی الرجوع وان آوصی بالعتق ٠‏ ( السایع ) قبول 
الوصیه فللموصی آذ یعزل نفسه فى حياة الوصی ولو بعد القبول على الاصح 
لانه لم بغر الوصی وهو قادر على أن بستبدل غيره ومقابل الاصح لعبد الوهاب لم 
بحز له نركها الا لعجز أو ظهور عذر فى الامتناع وظاهر كلام المؤلف أن للموصی 
الرجوع مطلقا ولو بعد الموت والاصح أن لا رجوع له اذا قبل بعد الموت ٠‏ وقال 
بعضهم لا فرق بين قبوله بعد الموت ت أو قبله أن له الرجوع ٠‏ ( الثامن ) الاقرار 
بالزنا أو بالسرقة أو الشرب أو نحو ذلك مما له عذر فى الرجوع ٠‏ 


أما الزنا ان أقر به ثم رجع الى ما بعذر فيه بل وف اكذابه تفسه قولان 
وأما لسرقة فان آقر بها ثم رج الى شبهة بت الفرم دون القطم وف ی 
شهه رواتان ۵ عن مالك ۰ 


وقال آو عمر اتفق مالك والشافعى وآبو حنيفة على قبول رجوع المقر ان 
والسرقه وشرب الخمر ادا لم يدع السروق منه ما آقر به السارق ۰ 


اعترف آبو محجن الثقفی فى شعره شرب الخمر فآراد عمر حده فقال صدق 
الله و کذت قال الله تعالی فى الشعراء ( وانهم هولون مالا يفعلون ) فلم يحده 
وعزله عن العمل ٠‏ القراش فى الفرق الثانی والعشرین والائتین دين قاعدة الاقرار 
الذدی هبل الرجوع عنه وبين قاعدة الاقرار الذی لا قبل الرجوع عنه الاصل 
فيه اللزوم ثم ضابط ما لا يجوز الرجوع عنه هو الرجوع الذی لیس له فيه 
عذر عادی » وهذا كما اذا أقر الوارث للورثه أن ما ترك آبوه ميراث ینقسم على 
القانون الشرعى ثم جاء شهود أخبروه أن أباه أشهدهم أنه تصدق عليه فى صغره 
بهذه الياقوتة مثلا وحازها له فاذا رجع عن اقراره يقبل رجوعه لانه على العادة 
ولا يكون اقراره السابق مكذويا للبينة لان هذا عذر عادى يسمع مثله ۰ 


سب س 


( التاسع ) العارسة يعنى آن بخارسه فى الارض على جزء منها فقد آجازه آهل 
العلم قياسا على ما جوزته السنة من المساقاة ثم اختلف فقيل هى لازمة بالعتقك 
كالاجارة وقيل هی من باب المحاعلة وللعامل أن بترك العمل ٠‏ 

( العاشر ) الشركة قال ابن رشد فى القدمات وهی من العقود الحائزة لكل 
واحد أن نفصل متی شاء الا اله الوا ا و ا تا 
الاحارة والشركة ۰ 


( الحادى عشر ) التحكيم وهو أن يحكم الخصمان رجلا يحكم بينهما وهو 
غير لازم عند سحنون بمعنى أن لكل منهما آن يرجع قبل التفوذ ولازم عند 
اين الماجشون ومنشاً الخلاف هل يقال لمن حكماه صار كالوكيل لهما أو لا وهو 
كالحاكم وقال أصبغ لكل منهما الرجوع ما لم ينشيا فى الخصومة والا فلا رجوع 
لاحدهما ولابن المواز الرجوع ما لم يشرف على الحكم ٠‏ 

( الثانى عشر ) كراء المسانهة أو المشاهرة فمذهب اين القاسم ورواية عن 
مالك فى المعونة أنه غير لازم وروی مطرف وابن الماجشون أنه يلزم آقل ما سميا 
فان قالا كل شهر بكذا لزم شهر أو كل سنة بكذا لزم فى سنه وبه قال ابن حبيب 
واختاره اللخمى قال لانهما أوجبا بینهما عقدا ولم يجعلا فيه خيارا فوجب أن يحملا 
على أقل ما تقتضیه نلك التسمية ٠‏ وف المسألة قول ثالث لا بلزمه شىء حتى شرع 
فى السكنى فيلزمه أقل ما سمی كالقول الثانى وهو مروى عن مالك ٠‏ وكان من 
حق المؤلف أن تيد الكراء بما ذكرنا احترازا عن كراء الوجيبة فانه لازم وقد 
وقع مثل هذا الاطلاق فى نظم الامام أبى عبد الله ابن غازی لهذا المعنى بقوله ٠‏ 


2 اريمة بالقول عقنها ری بيع نكاح وسقاء وكراء 
لا الجعل والقفراض والتوكيل والحكم فالفمل بها کفیسل 
لكن فى الفراس والزارعة والشركات بينهم مازعة 
وقد تبين معنى قول الولف فى بعضها الخلاف وأما قوله والفرق بری بمعنى 
بعلم أو يبصر فى كتب الفقه فيحتمل أن یعنی الفرق بين العقد اللازم والعقد الجائز 


۳۳ 


وهو ما قلناه فيما تقدم ویحتمل أن یمنی الفرق بين العقد التفق على جوازه 
والمختلف فسه ۰ 

فصلل 

عقد هذا الفصل ما اختلف ف تقديم آحدهما على الاخر عند التعارض كتعارض 
قياسين ومقصد ولفظ وغالب وأصل وظاهر وآصل وانما ذکر تعارض قیاسین هنا 
مع الجزم بتقدیم الاقوی شبها لانه قد بختلف ف الاقوی ما هو فالتحق بالنمط 
الاول وان كان خلاف ف حال ۰ 


لين 


نس ۰ 


بعنی بالاسد الاكثر سداد أى استقامة والمعنى أن الفرع ادا دار بين أصلين 
يغلب الاقوى شبها ان تعذر الجمع ۰ قال بعضهم کمن تيقن بالوضوء وشك فى 
الحدث فالاصل ناء ما كان على ما كان وبهذا الاصل تمسك الحماعة وبالثانی 
تمسك حمدس وذلك أنه قال الاصل عمارة الذمه بعد التكليف ولا سرأ الا قين 
والشك فى الشرط. شك ف المشروط ۰ 

بوقال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اذا اختص الفرع بأصل أجرى 
عليه اجماعا فان دار دين أصلين حمل على الاولى منهما وقد يختلف فيه كالارث 
من المكاتب وما بحب بقتل أم الولد وملك عامل القراض أهو بالظهور لانه 
كالشريك لتساويهما فى زيادة الربح ونقصه ولعدم تعلق حقه بالذمة أو بالقسمة 
لانه كالاجير لاختصاص رب الال بغرم رأس الال ولان القراض معاوضة على 
- عمل وقد تعمل الشائبتان فان من غلّب الشركة اعتبر شروط الزكاة ف حقهما ومن 
غلتب الاجارة اعتبرها فى حق المالك فقط ٠‏ وابن القاسم أعملها فقال براعی أمرهما 
وان سقطت عن أحدهما سقطت عن العامل فى الربح 

ومثل لهذا أيضا بمن قتل عبدا هل عليه قيمته وان زادت على دية الحر 
أو ما لم تزد على دة الحر ومذهننا الاول وله شه بالحر وهو ظاهر وبالدابهة 
والباقوته ونحوهما فى المالية والتصرف ف الملك شاهما لحق ٠‏ 


باتش 


ومقصه أن عارض اللفظ فنی ذاك وقیسل ذا کنر حاف 


هل دم القصد أو اللفظ عند تعارضهما اختلف فى ذلك والصحیح تقديم 
القصد بمعنی أن القصد العرفی مقدم على مقتضی اللفظ لغة أو العکس على الآخر 
کمن حلف لا پاکل لحما آو بیضا آو رژوسا ففی ح كه يفل لحم العیتان ویضها 
ورؤوسها قولان لابن القاسم وأشهب فاين القاسم بناء على تقديم اللفظ وأشهب 
على تقديم القصد٠‏ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلف لمالكية فى المقدم من اللفظ 
والقصد عند تعارضهما کمن ظاهر قصدا الطلاق ففی اللازم منهما قولان أما ان لم 
يقصد شيئا فعلى الخلاف فى ازوم اليمين باللفظ المجرد عن النية وهی اعدة عامة ٠‏ 

وقوله کندر آی كنذر صوم وعليه من نذر صوم بوم قدوم فلان فقدم نهارا 
هل يقضى لقصد الشكر آم لا للفظ ومثله لو نذر صوم شهر فالمقصد أنه يغلظ 
على تفسه ولفظ الشهر يطلق على ثلاثين وعلى تسعة وعشرين والاصل براءة الذمة 
فاقتضى القصد ثلاثين والنفظ تسعة وعشرون حملا على القول لما مر ۰ قوله ففى 
ذاك آی اتب المقصد فوص شل اشارته بالكاف لبعده وذا أى اللفظ لقربه وندر 
مون آی کندر وحالف وق بعض النسیخ بلفظ الم در آی حلف مناسبا لندر ٠‏ 


ص : 
فى الاخة بالغالب او اصل اذا تعارضا قولان سکن ذا 


احماعا اصل عارض الذى شهد وغالب ف الدين نال من رشد 


اذا تعارض الاصل والغالب هل يؤخذ بالاصل أو الغالب فيه قولان + وعليه 


نت ۲۱ س 


الجهل بالعیب الظاهر فمالك قبل دعوی البتاع بيمين وابن حبیب والوثقون لم 
شبلوها اذا كان العبب ف موضع ظاهر لا يخفى غالبا ۰ 

قال فى ايضاح المسالك ( تنبيه ) قال القراق هذا ليس على اطلاقه بل أجمعت 
الامة على اعتبار الاصل والغاء الغالل فى دعوى الدين ونحوه فان القول قول 
الدعی عليه وان كان الطالب أصلح الناس واتقاهم لله ومن الغالب عليه آلا يدعى 
الا ماله فهذا الغالب ملغى اجماعا واتفق الناس على تقديم الغالب والغاء الاصل فى 
البينة اذا شهدت فان العالب صدقها والاصل براءة ذمة المشهود عليه ٠‏ وألغى الاصل 
هنا بالاجماع عكس الاول فليس الخلاف على الاطلاق ٠‏ ظ 

وأجاب الامام أبو عبد الله الأ'بتى فى اختصار الفروق وترتيبها بقوله انما الغى 
الغالب الذى هو صدق البر التقى لما قلناه من أن القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء 
فليس هذا الغالب معتبرا أصلا كما قلنا فى الذى قبله و کلام الفقهاء فى الغالب الذى 
لا بطرقه مثل هذا كجلد قزار ودباغ الغالب أنه للدباغ ٠‏ 

وما قاله ف السنة اذا شهدت فان العالب صدقها لیس هذا من ترجیح العالب 
على الاصل بل من باب العمل بالخبر الذی لا يصح خلافه وهو قوله عليه السلام 
( شاهداك أو سینه ) ۰ 

والدی قاله فى الذی قبله أى فى قاعدة الدعی والدعی عليه من قوله الظواهر 
التی ذکرناها جلية بينة غير خاف قبولها وما نقضت ه‌من‌دعوی البر النقی على الفاسق 
لطروق الشك ف هذا الظاهر فان القلوب بيد الله قلبها كيف شاه فیکون تقيا 
الزمن الطويل ٠‏ م ينعكس وبالعكس ومعرفة هذا من الامر الخفى فألعی هذا 
الظاهر هنا ولم یعتبر بخلاف الظواهر التى ذكرناها لا يطرقها ما طرق هذا فاعتبرت 
وترتب الحکم عليها ۰ ۱ 

قال القاضی أبو عبد الله المقرى « قاعدة » اختلف المالكية فى القدم من الاصل 
والغال عند التعارض کسوّر ما عادته النحاسة اذا لم تر على آفواهها وقت شرهها 
وقد مر تحقيقه وتفريق المشهور بين الطعام والاء لمقاومة حرمته للغالب المقدم 
عنده فيسلم الاصسل ٠‏ 


ست ۲۱۷ د 


قوله لکن نبذا » اجماعا أصل عارض الذی شهد » هذا کالاستشناه مسن 
الخلاف الذی قبله أى لکن طرح بالاجماع آخذ أصل عارض شهادة الذی شهد 
أى طرح الاخذ بالاصل وانما بتمسك بالشهادة والاصل براءة الذمة والغالب صدق 
الشاهدین وعلی ما شهدا به يعمل اجماعا ٠‏ قوله وغالب فى الدین أى ونيد غاب 
ف دعوی الدین والعالب صدق الرجل الصالح والاصل براءة الدمه من الدین وعلی 
الاصل عمل اجماعا وان كان مدعبه قاسقا ٠‏ قو له نال من رشد عنی الراشد فى 
الدین نال خیته ۰ 


ص ٠‏ 
فى الاصل والظاهر ايضاعلما مع تعسارض كقبر قلندما 
ش : 
من القواعد ادا تعارض أصل وظاهر أنهما يعدم علسها ما دور وهو القسر 
القديم أى البالى هل تجوز الصلاة فيه بناء على الاصل وهو بقاء ما كان أو لا . 
ناء على الظاهر وهو وجوب العظام فى القبر ٠‏ 
قال القاضى أبو عبد الله القری « قاعدة » اذا تعارض آصل وظاهر فللمالکه 
ف المقدم منهما قولان كالمقيرة القديمة الاصل الطهارة والظاهر اختلاط الاحزاء ٠‏ 
قوله علما أى القولان وبه تعلق فى الاصل ٠‏ 
ص .۰ 


وغالبا قتدم على ما ندرا 
وهنسه نسسج مسا لا يحترز 
بشرب او تسرد صلة او جنهل 
فى ثوب من ذکر انه نجس 
فى السراس قیل ما عدا من شربا 


وهو شان شرعنا فكثرا 
کالطن والنعصل وتحو علما 
من نجس وثوبه کمن نلسستز 
کشوب سوق وعن اللخمى نقل 
كالنسوم لسكن خفثف الذى لبس 
وغسل ماقد شك فيه صوبا 


کفاسسق مسن كطعام و ست‌عا 


۱۸ مت 


ان اسستقل ولد دالفسسل وکمشرز ووضع الحمسل 
وشبه ما ذکر مما ارتکسا من اللوادر نمی آو حتسا 


جل هذا الکلام مأخوذ من کلام القرای فى الفرق السایم والثلائین والائتین 
بين قاعدة ما اعتبر من العالب وبين ما آلغى من الغالب ٠‏ قال اعلم أن الاصل اعتبار 
العالب و تقد‌دمه علی اللادر و هو شان الشر بعه كما يعدم العالب ف طهارة الناه 
وعقود المسلمين ويقصر ف السفر ويفطر بناء على غاثب الحال وهو الشقة ويمنع 
من شهاده الاعد!ء والخصوم لان العالب منهم الصف وهو کذر ف الث دعه > 
بحصى كثرة وقد يلغى الشارع العالب رحمة بالعباد وهدا قسمان قسم بعشر قبه 
النادر و قسم تلغنان معا وأنا أذكر من كل قسم مثلا ليتهذب بها الطالب و سنه ای 
وقوعه فى الشریعه فانه لا يكاد بخطر ذلك بانبالی لاسیما تقدیم النادر على الغالب 
ثم ذکر من القسم الاول عشرین مثالا و نذکر منها على کلام المؤلف ما بناسبه ٠‏ 


قوله وهو شان شرعنا حمل أن شرا هو تخفف الواو وهی لعه 
آو تشد دها وهی لعه آدضا » قو له نادر قد قدما بصح رفع نادر و قدم ماض مبنى 
کالطین والنعل و نحو علما » كان هذا من تقدیم النادر لان الغالب فى الطرق النحاسه 
وكذا النعل المأمور بدلکها ٠‏ القراف الرابع طين الطر الواقع فى الطرقات ومسر 
الدوات والثی بالامدسة التى تداس بها المراحيض العالب عليها وجود النحاسة من 
حث الحمله وان كنا لا نشاهد عنها والنادر سلامتها ومع ذلك آلعی الشارع حکم 
النعال الغالب علبها مصادفة النحاسة لاسما النعل الستعمل كثيرا والنادر سلامتها 
من النحاسه ومع ذلك ألغى الشارع حکم العالب وآثبت النادر فحاءت السنه 


۲۱٩ —‏ س 


بالصلاة بالتعال حتى قال بعضهم ان خلع النعال فى الصلاة بدعة كل ذلك رحمة 
من الله وتوسعة ٠‏ 


ويدخل فى قول المؤ لهف ونحو” علم الرجل الحافية وق بعض النسخ بدل هذا 
وزاد القدما وصدر البيت بعده على هذه النسخة بعض فهو فاعل زاد ونسج مسلم 
a e SE E CG CRE‏ 
القرای الخامس عشر الحفاة بغير نعل الغالب مصادفة النحاسة ولو فى الطرقات 
ومواضع قضاء الحاجات والنادر سلامتها منها ومع ذلك حتوز الشرع صلاة الحاق 
كما جوز له الصلاة بنعله من غير غسل رجليه وكان عمر رضى الله عنه بمشی حافا 
وا دوا او O e‏ ی 
ومعلوم ان الحفاة آخف فى تحمل النجاسة من النعال فقدم الشرع حك کم النادر على 
العالب توسعة ٠‏ قوله ومنه نسج مسلم لا يحترز » من : و ا 
أى ومن النادر القدم على الغالب ما نسجه مسلم لا یتوقی التحس وما مده ۰ 
القرای العاشر ما بنسحه المسلمون المتقدم ذكرهم العالب عليه النحاسة أى الدين 
لا يصلون ولا بستنجون بالاء ولا بحترزون من النحاسة ٠‏ قال وآثبت الشرع حکم 
النادر وآلعی حكم العالب فحوز الصلاة فيه تعلسا لحکم النادر توسعه ۰ 


الثالث عشر ١ا‏ پلیسه الناس ویباع ف الاسواق ولا بعلم لابسه کافر آو: مسلم 
مخلط أو محترز مع أن الغالب على أهل البلاد العوام والفسقة ترك الصلاة ومن 
لا بحترز من النحاسات فالعالب نحاسه هذا اللیوس والنادر سلامته فاشت الشارع 
حكم النادر وآلعی الغالب لطفا بالعباد ٠‏ 


وئوبه بالرة م مطها CC‏ ا ا مسلم لا بتحرز سین ا 
وجمل بنتحالجم معطوغ علی تب" ای جیله مشتریه نی أنه جهل نجاسته 
وطهارته بان لم يدر حال لابسه ویصح ضم جيم جهل مبنیا للمجهول ٠‏ 

قوله وعن اللخمى نقل » فى ثوب من ذكر أنه نجس » كالنوم لكن خفف الذی 
٠‏ لبس » فى الرأس » آنه نجس نائب فاعل نقل وفاعل خفف عائد على اللخمى أى 
تقل عن اللخمى فى ثوب السلم الذی لا يتحرز من النحس وئوب شارب الخسر 


س ۲۲۰ نا 


شارب الحمر ون له تن هرا بحادی hE‏ تحسن , الاستجمار ولباس 
0 أخف من غيره وان شك ف حال لابسه فانه عسل استحانا ٠‏ 
قوله قيل ما عدا من شربا » سنی أن کلام اللخمی فى ثوب رأس غير الصلی 
مقيد بغير شارب الخمر ا نجسة والراد شوب الرآس النديل 
والعمامه وشه ذلك ۰ 


قوله وغسل ما قد شك فيه وبا » آی صوب اللخمی غسل ما قد شك فيه 
للجهل بحال لابسه وقد تقدم فصوب بالبناء للمعلوم وضبطه أيضا بالبناء للمجهول 
وعلیها نصب غسل ورفعه ۰ 

قوله ونسج کافر معطوف على قوله نسج مسلم فهو مما قدم فيه النادر على 
العالب ٠‏ الفرق السایع ثياب الکفار الذین نسحونها بأیدیهم لا ساشرونه عند 
قضاء حاحه الانسان ومباشرتهم ال لخمور والخناز بر و لحوم استات وجمیع آوانیهم 
نحسه للاسه ذلك وساشرون النسج والعمل مع بله أبديهم وعرقها ۳ العمل 
ويبلون تلك الامتعه بالنشاء وغيره مما بقوی لهم الخیوط ويعينهم على النسج 
فالعالب نحاسه هذا القماش والنادر سلامته وقد سئل مالك رضی ۳ 
ما آدرکت آحدا يتحرز من الصلاة فى مثل هذا فاشست ثبت الشارع حتکم النادر وألغى 
العاب ٠ ٠‏ قوله وما قد صنعا کفاسق من كطعام وسعا » فيه ما مبتد؟ والخبر وسم 
فيه وفاعل صنع بعود على الكافر ويحتمل أن يكون الكاف من كفاسق ٠‏ 

القرای الفرق الثامن ما يصنعه آهل الكتاب من الاطعمة ف أوانيهم وبأيديهم 
الغالب تجاسته نا تقدم والنادر طهارته ومع ذلك آشت الشارع حکم النادر وجوز 
أكله توسمة » التاسع ما یصنعه السلمون الذين لا بصلون ولا ستنحون بالماء 
ولا إتحرزون من النحاسه من الاطعمه العالب نحاستها والنادر سلامتها فألعی 
الشارع الغالب وجوز أكلها توسعة ٠‏ 

قوله كلبس صبية القرافی السادس الغال على ثياب الصبيان النجاسة لاسيما 
مع طول لبسهم لها والنادر سلامتها وقد جاءت السنة بصلاته عليه السلام بامامة 


بت ا 


یحملها فى الصلاة الغاء لحکمها الغالب واثباتا لحكم النادر لطفا بالعباد ٠‏ قوله 
ونقلا » معافری نحس وقلا » ان استقل ولد العسل » العافری هو آنو بكر 
العربی أى ونقل العافری عن آهل الذهب ف ثوب الصبی انه نجس ان استقل 
الصبی بالغسل ٠‏ ابن العربی ثوب الصبی عندهم نجس والصواب ان استقل بغسل 
حدثه فان لم ستقل فهو طاهر لان حاضنه ينظفه ۰ دلیله الروایه فى حمل الولد ف 
الصلاة وهو الذکور فى حمل آمامة ٠‏ آبو عمران معناه أن الولد كان طاهرا ولم 
بشغله فى الفريضة ٠‏ 

قوله وكمبرز ادعى على فاسق والمبرز السابق الفائق فى الصلاح ٠‏ القراف 
السادس عشر دعوى الصالح الولى التقی على الفاجر الشقى الغاصب الظالم درهما 
العالب صدقه والنادر کذبه ومع ذلك قدم الشرع حكم النادر وجعل القول قول 
الفاجر لطفا پالعباد باسقاط الدعاوی عنهم واندرج الصالح مع غيره سد! لباب 
الفساد والظلم بالدعاوی الكاذية ٠‏ 


قوله ووضع الحمل هو شامل الصورتين ٠‏ القرای آثر قوله وانا اذکر منسه 
آی من تقدیم النادر عشرین مثالا قال الاول غالب الولد أن يوضع لتسعة آشهر 
فاذا جاء بعد عشر سنين من امرأة طلقها زوجها داریین أن دکون من زنا وهو 
الغالب وبين أن يكون تآخر فى بطن آمه وهو ادر بالنسبة الى وقوع الزنا فى 
الوجود فألغى الشارع الغالب وزاد هذا بيانا فى الفرق الخامس والسبعين والمائة 
بين قاعدة الدائر بين النادر والغالب بلحق بالغال من جنسه وبين قاعدة الحاق 
الاولاد بالازواج الى خمس سنين وقيل الى أربع وقيل الى سبع فقال لكن الله 
تعالى شرع لحوقه بالزوج لطفا بعباده وسترا عليهم وحفظا للانساب وسدا لباب 
ثبوت الزنا كما اشترط تعالی فى ثبوته أربعة مجتمعين سدا لبابه حتى يبعد ثبوته 
وأمرنا أن لا تتعرض لتحمل الشهادة فيه واذا تحملناها آمرنا أن لا نوديما وأن 
نبالغ ف الستر على الزانى ما استطعنا بخلاف جميع الحتوق كل ذلك شرع طلبا 
للستر على العباد ومنة عليهم فهذا هو سبب استثناء هذه القاعدة من تلك القاعدة ٠‏ 


٠ ۱‏ قال الثانی اذا تزوجت فحاءت ولد لستة آشهر جاز أن دکون من وطء قبل 


۲۲۳۲ 


المقد وهو الغالب ومن وطه بعده وهو نادر فان غالب ال جنة لا توضع الا لتسعة 
آشهر وانما بوضم ى السته سقطا فى الغالب فألغى الشر ع العالب وآثبت حكم 
النادر وجعله من الوطء بعد العقد لحصول الستر وصون العرض ٠‏ 

قوله وشبه ما ذكر البيت لمعنى بتعلق بارتکب والمعنى الذى اقتضى تقديم 
النادر ی تلك المواضع التوسعة على العباد ويدخل تحت الشبه من كلام المؤلف 
باقى العشرين التى ذكرها القراق رحمه الله كعقد الجزية لتوقم اسلام بعضهم وهو 
نادر والغالب استمرارهم على الكفر وموتهم عليه و کالحضّر والتشط التى قد 
اسودت من طون ما لبست يمشى عليها الحفاة والصبيان ومن يصلى ومن لا يصلى 
الغالب نجاستها و لنادر سلامتها ومع ذلك فقد جاءت السنة بآن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قد صلی على حصير قد اسود من طول ما لشبس بعد أن نضحه بماء 
والنضح لا يزيل نجاسة بل ينشرها ٠‏ 


وكالاشتغال بالعلم مأمور به مع أن غالب الناس الرياء وعدم الاخلاص والنادر 
الاخلاص ومقتضى العالب النهى عن الاشتغال بالعلم لانه وسيلة للرباء ووسسيلة 
العصیه معصية فلم یعتبره الشرع وآثبت حكم النادر ٠‏ 
وكلمتداصين آحدهما كاذب قطعا والغالب أن أحدهما يملم بكذبه والنادر 
أن يكون قد وقعت لكل منهما شبهة وعلى التقدير الاول أن کون تحليفه مسعبا 
فى وقوع اليمين الفاجرة فكان حراما غابته أنه بعارضه أخذ الحق والجاؤه اليه 
وذلك اما مباح واما واجب واذا تعارض المحرم والواجب قدم المحرم ومع ذلك ألغى 
الشرع حكم الغالب فى تخليص حقوقهم ٠‏ 

وكذلك القول فى اللعان الغالب أن أحدهما كاذب » وكتعمير المفقود سبعين 
سنه فان الموت فى الشبان أكثر اذ لو كان الشبان سشون لصاروا شيوخا فيكثر 
الشیوخ لكنهم فى 'لوجود أقل ومع ذلك فقد شرع التعمير » وكندب الشرع للنكاح 
رجاء أن يخرج رجل صالح مسلم بين الزوجين والغالب الجهل بالله والاقدام على 
المعاصى ومقتضى هذا الغالب أن ينهى عن اانكاح لا سيما على مذهب من سكفر 
القلد ولكنه حكم بالنادر وغلب على الغالب ونظائر هذا كثيرة فینبغی لمن قصد 


سب ۲۲۲ — 


اثبات حکم النادر دون العالب أن نظر هل ذلك العالب مما آلعاه الشرع آو لا + 
وحینئد يعتمد عليه » وآما مطلق الغالب كيف كان فى جمیع صوره فخلاف الاجماع 
ومع هذا كله فالاصل اعتبار العالب والغاء النادر ٠‏ فالفرد التردد بينهما على الغالب» ٠‏ 
يحمل لكن شرطه على ما ذكره الشهاب أن يكون ذلك الفرد من جنس العالب والا 
فلا يحمل عليه » فالعام الذى لا قرينة على تخصيصه يحمل على عمومه وان كان 
التخصيص ف العام أكثر حتى روى عن ابن عباس رضى الله عنهما ما من عام الا 
وقد تخصص الا قوله تعالى ( والله بكل شىء عليم ) وهذا لانا لم تقض على عام 
بأنه مخصوص بمحرد كونه لفظا عاما بل لاجل اقترانه بالقرينة الصارفة عن العموم 
للتخصيص وهذا اللفظ الوارد ابتداء ليس معه مخصص صارف عن العموم فهو 
حينئذ ليس من جنس ذلك الغالب فلو حماناه على الخصوص حملناه على غير 
الغالب فانه لم يوجد لفظ عام حمل على الخصوص من حيث كونه كذلك النتة 
فضلا عن كونه غانبا بل هذا اللفظ قاعدة مستقلة بنفسها ليس فيها غالب ونادر 
بل شىء واحد وهو العموم مطلقا فتأمل ٠‏ 

ولم يذكر المولف القسم الثانى من الالغاء وهو ما آلغی فيه الغالب والنادر 
معاء وذكر الشهاب منه عشرين مثالا أيضا ٠‏ 

الاول : شهادة انصسان فى الاموال اذا کثر عددهم جدا الغالب صدتمم 
والنادر کدتهشتم ولم یعتبر الشارع صدفهم ولا فضی بكذبهم بل همهم رحمه 
واف وات ح فقد قبلهم مالك وجماعه ٠‏ 

الثانى : شهادة الجمع الکثیر من جماعة النسوان فى آحکام الا بدان الغالب 
صدقهن والنادر کدبهن لا سيما مع العدالة وقد ألغى صاحب الشرع صدقهن فلم 
يحكم به ولا حكم يكذبهن لطفا بالعباد ٠‏ 

الثالث : الجمع الكثير من الكفار من الاحبار والرهبان اذا شهدوا الغالب 
صدقهم والنادر کذبهم وقد ألغى الشارع صدقهم ولم یحکم بكذبهم ٠‏ 

الرابع : الكثير من الفسقة العالب صدقهم والنادر كذ بهم وقد ألعيا معا ٠‏ 

الخامس : شهادة ثلاثه عدول فى الزنا العالب صدقهم و النادر کدیهم ولم 


س ۲۲6 س 


حیث آنهم و "لا من حیث آنهم شهود ۰. 

السادس : شهادة ااعدل الواحد فى احکام الابدان العالب صدقه والنادر کذبه 
ولم يقض الشرع بصدقه لطفا بالدعی عليه وكذلك لم یکذبه ٠‏ 

السابع : حلف الدعی ؛نطالب وهو من أهل الخير والصلاح الغالب صدفه 
والنادر كذيه ولم یقض الشرع بصدقه فیحکم له بيمينه بل لا بد من البينة ولم 
بحکم یکذبه ٠‏ 

ا روایه الجمع الکثیر لخبر رسول الّه صلی اه عليه وسلم من الاحبار 
والرهبان المتقدمين المعتقدين تحريم الكذن ف دينهم الغالل صدقهم والنادر كدذبهم 
ولم يعتبره الشارع سدا للذريعة أن يدخل دینهم ما ليس منه ٠‏ 

التاسع : روابه الجمع الکثیر من الفسقه شرب الخمر وقتل النفس وصم 
روسك عظماء فى الوجود كالملوك والامراء ونحوهم العالب عندنا اجتماعهم على 
الروایه الواحدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والغالب صدقهم فان لهم وازعا 
طبيعيا يمنعهم الكذب معرة لا دينا ومع ذلك لم تقبل روانتهم صونا للعباد من أن 
بدخل فى دينهم ما نيس منه بل جعل الضابط العدالة ولا بحکم بكذن هؤلاء ٠‏ 

العاشر : روایه الجمع الكثير من المجاهيل للحديث النبوى العالب صدقهم 
والنادر كذيهم ولم بحکم الشرع بصدثهم و بکدبهم ۰ 

الحادى عشر : اخد السراق المتهمين بالسرقة بالتهم وقرا؟ ن أحوالهم كسا 
شعله الامیر البوم دون الاقرار الصحیح والبینات العتبرة الغالب مصادفتهم الصواب 
والنادر خطأهم وم ذلك آلعاه الشر رح صو نا للاعراض والاطراف عن الم ۰ 

الثانی عشر کر اند الحاكم بقرائن الاحوال من المتكام وكثرة الشكوى والسکاء 
مع قول الخصم مشهورا بالفساد والعناد والغالل مصادفته للحق والنادر + کوج 

الثالث عشر : الشهادة على من وجد بين فخذی امرأة وهو متحرك حركة 


ع0 ۱ ۱ ابیت 


الواطیء وطال القراز فى ذلك أنه قد آولج والنادر عدم ذلك فاذ! شهدوا عليه بذلك 
ألغى الشارع هدا العالب ولم بحکم بوطئه ولا بعدمة + 

الرابع عشر : شهادة البرز لولده العالب صدقه ألغاه الشارع وألغى كذبه 

الخامس عشر : شهادة العدل الممرز لوالده على خصمه العالب صدقه ولم 
بحكم الشرع بصدقه ولا بكذبه بل ألغاهما ٠‏ ۱ 

السادس عشر : شهادة العدل الشز على - حصمه العالب صدفه وقد آلغاهما 
الشارع معا ۰ 1 


السابع عشر : شهاده الحا کم علی فعل نفسه اذا عدل ۳۳۹ الا نسان لنفسبه 
اذا وقعت من العدل الرز فى العدالة العالب صدقه وقد آلعی الشارع صدقه ی 


۱ الثامن عشر : حكمه لنفسه وهو من أهل العدل والتقوى الغالل صدقه وأنه 
بحکم بالحق والنادر خلافه وقد ألغاهما 00 معأ + 


التاسع عشر : القرء الواحد فى العدد العاب منه براءة الرحم و النادر شعله 
ولم بحکم الشرع بواحد منهما حتی نضاف اليه قران آخران ٠‏ 

العشرون : من غاب عن امرأته سنين ثم طلقها أو مات عنها الغالب ب براءة الرحم 
والنادر شغله وقد ألغاهما صاحب الشرع وأوجب عليها استئناف ا 
والطلاق لان وقوع الحكم بغير سببه غير معتد به ٠‏ 

والمقصود من ذكر هذه الامثلة من أجناس مختلفة أن ظهر لك أن اطلاق 
القول بترجیح الغالب على النادر مما لا ينبغى بل ما يكون ذاك> الا ببحث شديد 
ومعرفه الباحث بالمسائل الفقهية والدلائل الشرعية واستقرائه لذلك كله فبعده 
يصح له أن بحکم بترجيح الغالب وأيضا فلا ينبغى أن يقال اذا تعارض الاصل 
والغالب فآيهما يرجح قولان فقد ظهر أجناس كثيرة اتفق الناس فيها على تقديم 
العالب على الاصل كما فى آمر البينة فان الغالل صدقها والاصل براءة الذمة 


ست ۲۲۱ سمس 


والتنسه على هذا اللفظ فى الاطلاق هو المراد والمقصود ده الفرق وأكثر . 
هذا لفظ القراى وبعضه بالعنی على سسل الاختصار ٠‏ 


ص : ۱ 

اا اى فى القضاء والشسهادة 

ص : 
الملدعى عليه من بوافقه عرف او اصل بعضهم يحققه 
بانه اقرب خصمن سیب والضد مدع كناظر طلب 


0 بدا بقاعدة المدعى والدعی عليه لان من ميز بينهما لم يلتبس عليه الحكم كما 
قال ابن المسيب ٠‏ قال أبو عمرو ابن الحاجب المدعى من تحرد قوله عن مصدق 
والمدعى عليه من ترجح قوله بمعهود أو أصل فلذلك كان مدعى رد الوديعة مقبولا 
ا ا ا ۲۳۳۳ 
بخلاف مدعى العتق ۰ 

قال شهاب دين القرافى فى الفرق بين قاعدة المدعى والمدعى عليه اذ هما 
يلتبسان لانه ليس كل طالب مدعيا ولا كل مطلوب مدعى عليه للاصحاب فيه 
عبارتان احداهما آن المدعى هو أبعد المتداعيين سببا والمدعى عليه هو آقرب 
التداعبین سببا والعبارة الثانية وهی توضح الاولى الدعی من كان قوله على خلاف 
الاصل أو عرف والمدعى عليهم نكان قوله على وفق الاصل أو عثثرف وان ذلك 
بالمثال آن اليتيم اذا بلغ وطالب الوصی بماله فانه مدعی عليه والوصی الطلوب 
مدع ۰ عليه البینه لان الله تعالی آمر الاوصیاء بالاشهاد على الیتامی اذا دفعوا 
اليهم آموالهم فلم یأتمنهم على الدفع بل على التصرف والانفاق خاصة واذا لم 
یکو توا أمناء كان الاصل عدم الدفم فهذا طالب واليمين عليه لانه مدعی عليه 
والوصی مطلوب وهو مدع وانما قلنا اليمين عليه لقوله عليه السلام ( البينة على 
المدعى واليمين علو, من آنکر ) ونظاثر هذا كثيرة فیکون الطالب فیها مدعی عليه 


نت ۷۲۲۷ سب 


و عتمد أبدا الترجیح بالعوائد وظاهر الاحوال والقرائن وعلی هذا اذا ادعصی 
رار ' ودباخ جلد كان الداع مدعى عليه آو قاض وحندی ر محا 1 كان الحندی 
مدعى عليه وعلى هذا مسألة الزوجين اذا اختلفا فى متاع البيت ان القول قول 
الرجل فيما يشبه قماش الرجال ٠‏ والقول قول المرأة فيما يشبه قماش النساء 


وأما الاصل وحده من غبر ظاهر الحال وله عرف كمن ادعى على شحص 
دينا أو غصبا أو جناية أو نحوها فالاصل عدم هذه الامور ويكون القول فى ذلك 
قول الطلوب مع يمينه لان الاصل بعضده ويخالف الطالب وهذا مجبع عليه انما 
الخلاف فيما قبله وظهر لك بهذا قول الاصحاب أن ناص جو أت المتداعين 
سببا والمدعى عليه هو أقواهما سبيا ٠‏ 


( تنبيه ) ما ذكرناه من ظاهر الحال ينتقض بما اجتمعنا عليه من أن الصالح 
البر التقى العظيم الشآنف العلم والدين مثل أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
لو ادعى على أفسق الناس وأرذلهم لا يصدق فيه وعليه البينة وهو مدع والمطلوب 
مدعی عليه وعکسه لو ادعی الفاسق على الصالح كان الحکم کدلك و بهدا بحتج 
الشافعى علینا و نقض علينا الحدود ٠‏ باختصار 

"یی ونص الاصل وکما أن هذه الصورة فهی نقض لقولنا الدعی من خالف 
قوله أصلا أو فرعا والدعی عليه من وافق قوله أصلا أو فرعا تمان العرف فى هذه 
الصورة شاهد وكذلك الظاهر وقد ألغيا جميعا فكان ذلك ابطالا للحدود التقدمه 
وتقضا على الذهب فتأمل ذلك ۰ 

وأجاب الامام أبو عبد الله الأ”تثى عن اشكاله بآن قال الظواهر التى ذكرناها 
جلية بینه غير خاف قبولها وما نقضت به من دعوى البر التقى على الفاسق لطروق 
ا الظواهر فان القلوب بيد الله يقلبها كيف شاء فيكون تقيا الزمن 
الطويل ثم ینمکس وبالعكس ومعرفة هذا من الامر الخفى فالغی هذا الظاهر هنا 
ولم بعتبر بخلاف الظواهر ا ا ا اه قد هذا فاعتبرت وترتب 
الصکم عليها ٠‏ 


۸ سد 


قال القاضی آدو عد الله المقرى « قاعدة ) المدعى أبعد المتداعبين سسسأ وهو 
من و اففت دعو اه أعدها و ود تساو ان كالممتاعين فالااصل کدعوی شاء الك 
والعرف كدعورىق اللاشيه وهى مسموعة بعك الفوات اتفا فا 223 القيام قولان ۰ 


قوله بعضهم يحققه بأنه آقرب خصمين سببا أى بعضهم يحقق المدعى عليه 
دما ذكر والمراد بالبعض القراق وغيره ٠‏ 

۱ اين عبد السلام بعد أن ذكر أنه اختلفت عبارات الفقهاء فى تحديد كل واحد 
منهما قال و تحریمهم على شىء واحد وهو أن من آراد التمسك بالاصل فهو الدعی 
عليه ومن آراد النقل عنه فهو الدعی الى غير ذلك من العبارات المؤدية الى هذا 
المعنى غير أنه يتعارض النظر فى كثير من المسائل من هو المتمسك بالاصلين من 
الخصمين وأيضا فهنالك أمور اختلف الفقهاء ف ترجیح أحد الخصمين على الآخر 
سببها وأمور اتفقوا على الترجيح بها ويختلف النظر فى حصول ذلك المرجح فى 
صورة النزاع فهذه الوجوه وما أشبهها صعب على القضاء وأدق ٠‏ 


قوله والضد مدع أى المدعى هو الضد على كلا التعريفين ابن عبد السلام 
فان قلت لا اشكال أن كل خصمين فلا بد أن يكون أحدهما مدعيا والآخر مدعى 
عليه أو یکون أحدهما مدعيا من وجه مدعى عليه من وجه وبالجملة أن معرفة المدعى 
تغنى عن معرفة الدعی عليه فلم عرف املف كل واحد منهما وهلا اكتفى بتمریف 
ا الآخر ٠‏ قلت قد قلنا الآن انه ريما أشكل تمييز المدعى من 
الدعی عليه فى بعض الصور وقد تكون معرفة كل واحد منهما ظاهرة وقد کون 
معرفة آحدهما دون الاخر فاذا كان رسم كل واحد منهما معلوما عند الفقيه وعرضت 
عليه مسآلة نظر فيما ينوب كل واحد من الخصمين فان انطبق رسم الدعی على 
کلام آحدهما ورسم اا فذلك غاية البيان وان انطبق رسم 
الدعی علی کلام آحدهما ولم ينطبق رسم المدعى عليه على كلام الاخر لم يضره 
لان معرفه الدعی توجب معرفة 5 الدعی علیه وکذلات العکس فلهذا احتاج الي 
تعریف کل واحد هنهما والله آعلم ٠‏ 


سب ۲۲۹ س 


قوله کناظر طلب » آی ناظر على نتیم طنيه اليتيم بعد الرشد بالال فزعم الدفع 
فهو مدع لان الاصل الاستصحاب ولان الیتیم لم بآتمنه وقد مر ما فيه من الخلاف* 
ص ٠‏ 

طلب ما بنمة الممين او المصمين لوب بين 

او مترتب عليه ما ذکر كمرآة ووارت أن اعتلسم 

شرا والا لا كعشر سيمسمة | دعوى صحیحه وجهاا عدمسه 

ولم تکذب عادة وحققا وفرض صح به تعلقا 
ش :۰ 

القرافى فى الفرق الحادی والثلائین والائتین دين قاعدة الدعوی الصحصحصه 
والدعوی الباطلة فضاط الدعوی الصحيحة آنها طلب معین أو ما فى ذمة معين 
أو ما شرب عليه آحدهما معتبر لا تکذبه العادة شرعا ٠‏ فالاول کدعوی أن السلعة 
المعسنة اشتراها وغصبت منه ۰ والثانى كالديون والشلم ثم المعين الدی ددعى فى 
ذمته قد يكون معنيا بالشخص كزيد أو بالصفة كدعوى الدية على العاقلة والقتل 
على جماعة وأنهم أتلفوا له متمولا ٠‏ والثالث كدعوى المرآة الطلاق أو الردة على 
زوجها فيترتب لها حوز نفسها وهى معينة أو الوارث أنه مات مسلما أو كافرا 
فيترتب له الميراث العین فهی مقاصد صحيحة وقولنا معتبر شرعا احتسراؤا مسن 
دعوى عشر سمسمة فان الحاکم لا يسمع مثل هذه الدعوى فانه لا يترتب عليهما 
نفع شرعى ولهذه الدعوى أربعة شروط أن تكون معلومة محققة لا تكذبها العادة 
يتعلق بها غرض صحيح ٠‏ 

وقال فى الحواهر الدعاوی ثلاثه آقسام قسم تصدقه العادة كدعوى العرب 
الوديعة وقسم تکذبه العادة کدعوی الحاضر الاجنبی ملك دار ف بد زبد وهو 
حاضر يراه بهدم ویبنی ويؤجر مع طول الزمن من غير وازع يزعه عن الطلب من 
رغبة أو رهبة فلا تسمع دعواه لظهور كذبها ٠‏ والقسم الثالث لم تقض العادة 
بصدقها ولا بكذبها كدعوى المعاملة ويشترط فيها الخلطة ."0 


ست ۲۱۰۵ سس 


قوله طلب ما بذمة العين » القرای الذمة معنی شرعی هدر فى الکلف قابل 
الا لترام و الا لزام وشرط شو نه اتتماء الححر ۰ 


وقد مر تحقیق ذلك وطلب مبتداً والخبر دعوی صحيحة والعین من قوله أو 
المعين معطوف على ما وین" نعت لثوب ومعناه کثوب ظاهر وأشار بظهوره الى 
تعیینه ومترتب عطف على ما وفاعل مترتب هو ما ذکر وما واقعة على المعين أو غير 
المعين آی أو مترتب على آحدهما ومعتبر من کلام القراق مخفوض نعت لاحد 
الثلائة السابقة ٠‏ قوله كمرأة ووارث هما مثالان للمترتب عليه المعين ٠‏ قوله ان 
اعتبر شرعا ضمير اعتبر عائد على ما آی أن اعتير المطلوب المدعى فيه شرعا وهذا 
الكلام مؤخر ف التقدير عن قوله دعوى صحيحة أى طلب ما تقدم دعوى صحيحة 
ان اعتبر شرعا وعدم جهلا الى آخره ٠‏ 


جواب الشرط للضرورة كقول الشاعر » من شعل الحسنات الله شكرها » قوله 
وجهلا عدمه » جهلا منصوب على شرطبه التفسير والمعنى معطوف على اعتبر أى أن 


وطرر عليه المؤلف بخطه جملة حالية ٠‏ وعليه فتقدر قد أى وقد عدم جهلا ٠‏ 
قوله ولم تکذب عادة » هو معطوف على اعتبر وكذا قوله وحققا آی المطللوب ٠‏ 
قوله » وغرض صح به تعلقا » يحتمل أن يكون رفع غرض بفعل محذوف يفسره 
ما بعده وتكون الواو عاطفة على اعتبر ويحتمل أن يرتفع على الانتداء فتکون 
الواو للحال ٠‏ والظاهر أن هذا الشرط يغنى عن قوله ان اعتير شرعا لكونه أشمل 
ونتبين بكلام القاضی أبى عبد الله المقرى قال « قاعدة » لا بعتبر الشرع من القاصد 
الا ما تعلق به غرض صحيح من جلب مصلحة أو درء مفسدة ولذلك لا سسمع 
الحاكم الدعوى ف الاشياء التافهة الحقيرة ولا يمكن المستأجر ونحوه من قلع مالا 
قيمة له بعد القلع ومقتضى هذه القاعدة أنه اذا عين صاعا من صبرة وباعه أنه 
لا نتعين وان قالت المالكية بتعينه ولا العين بذاتها وان اختلفوا فيه ٠‏ 


ب |۲۳ س 


وکل ما ثوتها مقيسسد بشاهدى عدل فان تجرد 
فلا یمین مطلقا ۰ .٠.‏ .. 6 مهو هم هم ها ما هم 4G‏ » 


ش : 


هذا کتول آبی عمرو ابن الحاجب وکل دعوی لا تشت الا شاهدین عدلین 
فلا يمين بمجردها ولا ترد كقتل العمد والنكاح والعتق والنسب والولاء والرجعة 
ابن عبد السلام هذا ظاهر لانه بتقدیر أن ينكل الدعی عليه لا نتم الحکم عندنا 
بمجرد النكول بل لابد مع ذلك من يمين المدعى وقد تقدم أن تكول المدعى عليه 
. مع يمين المدعى انما يحرى فيما بجری فيه الشاهد واليمين ٠‏ 


قوله فان تحرد فلا مین مطلقا » أى فان تحردت الدعو ی التی لا تشبت الا 
بشاهدین عن الشهادة فلا يمين فتجرد على حذف احدی التئین ویحتمل أن کون 
بضم التاء مبنيا للمفعول فلا حذف وضبطه المؤلف بهما واحترز بشرط التجرد مما 
اذا اقترنت شاهد واحد فان اليمين تتوجه ۰ ابن الحاج ويطالب المشهود عليه 
بالشاهد فى النکاح والطلاق والعتاق بآن يقر أو بحلف فان امتنع فالاخيرة أن بحیس 
لهما الا آن بحکم بالشهادة وقال ابن القاسم بحبس سنه وقال سحنون أبدا ٠‏ 


مسأله وستثنی من هذه القاعدة آبضا دعوى المرأة على زوجها أنه طلقا 
ودعوی العبد على سيده أنه أعتقه فان عندنا لا تتعلق لليمين بهذه الدعوی محردة 
لاجل أن ذلك لو فتح فيه الباب لم تشاً امرآة أن تستحلف زوجها کل يوم مرارا 
الا وفعلت و کذا العبد مع سيده اذا ادعی عليه العتق فسقطت هذه الدعوی مح 
کونها مفيدة لو آقر بها الدعی عليه لاجل ما نتخوف من تكريرها مضارة حصول 
الادی للازواج والسادات ٠‏ 


وقاعدة الذهب الذی ذکر آصلها للامام الازری و نقلها عنه صاحب التوضیح 
على قول ابن الحاجب و کل دعوی لا تشت الا شاهدین فلا یمین بمحردها ۰ 


نت ۲۷۲ س 


٠٠٠٠٠٠ >‏ نهم تجب ‏ أن نفى القید وکان ما طلب 

مستوفيا شروط ما تقدما ومشها کمن سوق علما 
ش : 

فاعل تحب عائد الى اليمين والقيد التفی کون الدعوی لا تثبت الا شاهدین 
ویعنی بالشروط النقدمه شروط الدعوی الصححة ۰ 

القراف ف الفرق السابع والثلائین والمائتين بين قاعدة من شرع الزامه بالحلف 
وقاعدة من لا بلزمه الحلف فالدی بلزمه الحلف كل من توجهت عليه دعوى 
صحیحه مشبهه فقوانا صحيحة احتراز؛ من المجهولة أو غير المحررة وما فات فيه 
شرط من الشروط المتقدمة فى هذه القاعدة وقولنا مشبهة احترازا من التى کذهها 
العرف وقد تقدم أن الدعوى ثلائة أقسام ما يكذبها العرف وما يشهد لها وما لم 
يتعرض لتكذيبها ولا تصديقها فما شهد لها كدعوى سلعة معينة بيد رجل ودعوى 
غريس وديعة عند جاره أو مسافر أنه أودع آحد رفقائه وكالدعوى على الصباغ 
النتصب أنه دفع اليه متاعا ليصبغه أو على أهل السوق المنتتصبين للبيع أنه اشترى 
من آحدهم أو بوصی فى مرض موته أن له دينا عند رجل فيشرع التحليف هاهنا 
بعير شرط وتتفق الاثمة فيها والتى شهد بأنها غير مشبهة وهی كدعوى دين ليس 
على من تقدم فلا يستحلف الا باثبات خلطة ٠‏ 


والحكم والسوت شىء اتحد وقيل غران نعم هذا اد 
والحكم انشا کلام قررا ‏ فى اللفس الزاما . .٠.‏ .» 


f 


القرافق ف الفرق الخامس والعشرين والمائتين بين قاعدة الحكم وقأعدة الشوت 


مس ۲۷۱۲ س 


اختلف فيهما هل هما بمعنى واحد أو الثبوت غير الحکم والعجب أن الثبوت بوجد 
فى العبادات والمواطن التى لا حكم فيها بالضرورة اجماعا يقال شبت هلال شوال 
وهلال رمضان وثبتت طهارة المياه ونجاستها ويثبت عند الحاكم التحريم بين 
الزوجين بسبب الرضاع والتحلیل سبب العقد ومع ذلك لا يكون شىء من ذلك 
حكما واذا وجد الثبوت بدون الحكم كان أعم من الحكم والاعم من الثىء غيره 
بالضرورة ثم الذی يفهم من الثبوت نهوض الححة كالبينة وغيرها السالمة عن 
الطاعن فمتى وجد شىء من ذلك يقال فى عرف الاستعمال ثبت عند القاضى ذلك 
وعلى هذا التقدير بوجد الحكم بدون الثبوت أيضا كالحكم بالاجتهاد فيكون 
كل واحد منهما أعم من الاخر وآخص من وجه ألم نبوت الححه مغادر للكلام 
النفسانی الانشائی الدی هو هو الحکم مكونان یه شوه و شوت 
نهوض الحجه والحکم انشاء کلام فى النفس هو الزام والحکم بترتب على هذا 
الثبوت وهذا فرق آخر من جهة ان الثبوت يجب تقدیمه على الحکم ومن قال بأن 
الشوت هو الحکم , لم تحقق له معنی ما هو ٠‏ 


قوله نعم هذا سد أى القول بأنهما غيران أسثد من القول بالاتحاد ۰ قوله 
وخصص الكل كما قد عمما » أى جعل کل واحد من الثبوت والحکم آخص من 
الاخر وأعم ١‏ بمعتی أن بنهما عموما وخصوصا من وجه ٠‏ قوله نهوض ححه ثبوت 
رسما 4 أ الثدوت رسم أ عرف سصوص الححة فا تتصب نهفوص بعد 
اسقاط الخافض ٠‏ ۱ 

قوله والحكم انشاء كلام قتررا » فى النفس الزاما نصب الزاما على الحال 
من ضمير قررا وهدا كقول القراف والحکم انشاء کلام فى النفس هو الزام ۰ 

قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » الفتا آخبار عن حكم الله عز وجل 
کالامام الشافعی شت عنده الهلال بواحد ویبرح به فلا بلزم الالکی الصوم بذلك 
ويازمه الحكم مطلقا ومن ثم قيل الحكم هو الثبوت فهما غيران مطلقا ٠‏ 

وقال ابن عبد السلام لا يكون قول القاضى ثبت عندى حكما منه بمقتفی 


س ۲۳6 بت 


ما ثبت عنده فان ذاك آعم منه وانما أوجب هذا السان أن بعض من ينتمى الى علم 
الاصول من أهل القيروان غلط فى ذلك ۰ فا لف الامام الرازى حزءاً ف الرد عليه 


بهالذى تقارت مداركه 
اجل ما يصاح من دنيا وقد 
من العسادات وما قد منیا 
وما للآخرة فيه اختلفا 
باسه اهل بحكم شرعلا 
وردمبا شساركها فيما ذككر 


۰ وقد تانسرا 
اختص بالفتیا جمیسع ما ورد 
منها واسباب شروط جمعا 
ورسسمها اخبار من قد عرفا 
والحكم وهى فى سواها اجتمما 
من الزكاة ايضا أن له افتقر 


القرافى فى الفرق الرابع والعشرين والمائتين بين قاعدة الفتوی وقاعدة الحكم 
وینبنی على الفرق تمكين غيره من انحکم بغير ما قال فى الفنتیا فى مواقم الخلاف 
بخلاف الحكم واعنم أن العبادات كلها على الاطلاق لا يدخلها الحكم البتة بل 
الفتيا فقط فكل ما وجد فيها من الاخبارات فهى فتیا فقط فليس للحاكم أن بحکم 
بأن هذه الصلاة صححة ولا باطلة ولا أن هذا الماء دون القلتين ضكون نحسا 
فيحرم على المالكى بعد ذلك استعماله بل يقال فى ذلك انما هو فتيا ان كانت مذهب 
السامع عمل بها والا فاه تركها والعمل بمذهبه ويلحق بالعبادات أسبابها فاذا شهد 
شاهد واحد بهلال رمضان فاثبته حاكم شافعى فلا يازم ذلك المالكى لان ذلك 
فتوى ليس بحكم وكذلك اذا قال حاكم قد ثبت عندى أن الدين يسقط الزكاة 
أو لا سقطها أو ملك النصاب من الحلى المتخد لاستعمال مباح سسب وجوب 
الزكاة فيه أو انه لا بوجب الزكاة أو غير ذلك من أسباب الاضاحى والعقيقة 


9 ل 


والکفارات والنذور ونحوها من العبادات الختلف فیها أو فى آسبایها لا بلزم شىء 
من ذلك من لا یعتقده بل بتبع مذهبه ف نفسه و لابلزمه قول ذلك القائل فى عادة 
ولا فى سببها ولا شرطها ولا مانعها وبهذا بظهر أن الامام اذا قال لا تقموا الحمعه 
الا باذنی لم يكن ذلك حکما وان كانت مساأله مختلف فیها هل تفتقر الحمعه الى 
ادن السلطان أو با وللنا س أن شموها بر ادن الامام الا أن يكون ذلك صورة 
الشاقه وخرق الولایه واظهار الفساد والخالفه فممتنعة اقامتها عر آمره لاجل أنه 
موطن خلاف اتصل به حکم حاکم وقد قاله بعض اافقهاء ولیس بصحیح بل حکم 
الحاکم انما يؤثر !ذا آنشاه فى مسألة اجتهاد تنقارب فیها الدارك لاجل مصلحة 
دنیویه فاشتراط قید الانشاء احترازا من حکمه فى مواضع الاجماع فان ذلك اخبار 
و تتفید محض ف مواقع الحلاف ينشىء حکما وهو الزام آحد القولین اللذین قیل 
بهما ف المسألة ويكون انشاژه اخبارا خاصا عن الله تعالی فى تلك الصورة فى ذلك 
الباب وجعل الله تعالى انشاءه فى مواطن الخلاف قضاء ورد من قبله فى خصوص 
تلك الصورة كما لو قفى فى امرأة علق طلاقها قبل الملك بوقوع الطلاق فبتناول 
هذه الصورة الدليل الدال على عدم لزوم الطلاق عند الشافعی وحکم الحاكم 
بالتقض ولزوم الطلاق نص خاص يختص بهذه المرأة المعينة وهو نص من قبل .الله 
تعالى فان الله تعالی جعل ذلك للحاکم رفعا للخصومات وللمشاجرات وهذا النص 
الوارد من هذا الحكم أخص من ذلك الدليل العام فيقدم عليه لان القاعدة الاصولية 
أنه اذا تعارض الخاص والعام قدم الخاص على العام فلذلك لا برجم يفتى بمقتفى 
دلمله العام الشامل لحملة هذه القاعدة وق هذه القاعدة هده الصورة منها ولها 
نص خاص منخترج" ' لها عن مقتضی ذلك 'لدليل لماع » ویفتی اتشافمی بالعام فیما 
عدا هذه الصورة من هذه القاعدة ٠‏ 


و کدلكث لو حکم الشافعی ناستمرار الزوجه سنهما خر حت هذه الصورة 
عن دليل الالکی وأفتى فها داز وم النكاح ودوامه وق غيرها دازوم الطلاق لاحل 
ما أنشآه الشافعی من الحنم تقديما للخاص على العام فهذا هو معنى الانشاء ٠‏ 
وقوله فى مسآلة اجتهادية احترازا من مواقع الاجماع فان الحكم هنالك ثابت 
بالاجماع فتعذر فيه الانشاء لتعبينه وثبوته اجماعا ٠‏ وقولى تتقارن مداركه احترازا 


سب ۲۲٩‏ بس 


من الخلاف الشاذ على المدرك الضعیف ٠‏ وقولنا لاجل مصالح الدنیا احترازا من 
العىادات والفتوی بتحريم السباع وطهارة الاوانی وغبر ذلك مما يكون اختلاف 
الحتهدین فيه لا للدنيا بل للآخرة بخلاف النازعه فى العقود و الاملاك والرهمون 
والاوقاف و نحوها انما ذلك لصالح الدنيا وبهذا بظهر أن الاحکام الشرعبه قسمان 
منها ما يقبل حکم الحاکم مع الفتيا فیجتمم الحکمان ومنها ما لا يقبل الا الفتيا ٠‏ 

ویظهر لك بهذا آیضا تصرف رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا وقع هل هو من 
باب الفتوی أو من باب القضاء والانشاء وأيضا بظهر أن آخبار الحاكمعن نصاب اختلف 
فيه آنه بو الزكاة فتوی واما آخذه للزكاة فى مواطن الخلاف فحکم وفتوی 
من حيث أنه تنازع بين الفقراء والاغنياء فى المال الذى هو مصلحة دنيوية وكذلك 
أن تصرف السعاة والجباة فى الزكاة أحكام لا ينقضها وان كانت الفتيا عندنا على 
خلافها ويصير حينئد مذهبنا ويظهر بهذا التقرير سر قول الفقهاء أن حكم الحاكم 
فى مسائل الاجتهاد لا بنفض وأنه برجم الى القاعدة الاصولية وتصير هذه الصورة 
مستثناة من تلك الادله العامة كاستثناء الملصّكراة والعرايا وغيرها من المستثنيات ٠‏ 


ويظهر بهذا أن التعزيزات من الحاكم ليست أحكاما فتبقى الصورة قابلة 
لحكم جميع ذلك الاقوال النقوله فيها ثم قال بعد الكلام فظهر أيضا من هذه 
الفتاوی والمماحث أن الفتوی والحكم كلاهما آخبار عن حکم الله تعالی ويجب على 
السامع اعتقادهما و کلاهما بلزم المكلف من حيث الجملة لكن الفتوى أخبار عن الله 
تعالى فى الزام آو اباحه والحكم أخبار ومعناه الانشاء والالزام من قبل الله تعالى ٠‏ 


وبيان ذلك بالتمثيل أن الفتی مع الله تعالى كالمترجم مع القاضى ينقل ما وجده 
عن القاضى واسته‌اده عنه باشارة أو عبارة أو جعل أو تقرير أو ترك والحاكم مع 
الله تعالی كنائب الحاكم ينشىء الاحكام والالزام بين الخصوم وليس بناقل ذلك 
عن مستنيبه ٠‏ قال له أى شیء حكمت به على القواعد فقد جعلته حكمى فكلاهما 
موافق للقاضى ومطيع له وساع فى تنفيذ مراده غير أن أحدهما بنشیء والآخر 
ينقل نقلا محضأ من غير اجتهاد له فى الانشاء كذلك الفتی والحاكم كلاهما مطيع 
لله تعالى ناقل لحكمه غير أن الحاكم منثیء والمفتى مخبر محض ٠‏ 


ست ۲۷۷ س 


وقد اعترض الامام آبو القاسم ابن الشاط کثیرا من کلامه فى هذا الفرق وقال 
لا آشد فسادا من کلامه فى هذا الفصل فقال فى کلامه لا بلزم ذلك الالکی لان ذلك 
لیس بحکم فیما قاله فى ذلك نظر ۰ اذ لقائل أن بقول وهو حکم يلزم جمیع آهل 
ذلك البلد وقال فى قوله و کدلك اذا قال حاكم ثبت عندی أن الدین سقط الز کاة 
الى قوله لا فى عبادة ولا فى سببها ولا شرطها ولا مانعها لقائل أن يقول أنه بلزم 
غير ذلك الحاكم ممن يخالف مذهيه ما ينبنى على ذلك الشوت كما اذا ثبت عنده 
أن الدين لا سقط الزكاة وأراد آخذها ممن بخالف مدهبه ومدهه أنه لا بسوغ 
له الامتناع من دفعها له وكذلك ما آشبه ذلك ۰ وكذلك على قوله وقد قاله بعض 
الفقهاء وليس بصحيح كما قال ذلك الفقيه لانه حکم حاكم اتصل أمر مختلف یه 
فتعين الوقوف عند حكمه ٠‏ وقال على قوله باشتراط فيد الانشاء احترازا مسن 
حكمه فى مواقع الاجماع فان ذلك آخار وتنفيذ محض لبس ما قاله من آنه اخبار 
بصحيح بل هو تنفيذ محض وهو الحكم بغيره اذ لا معنى للحكم الا للتنفيد ومما 
يوضح ذلك أنه لو أن حاكما نبت عنده بوجه التثبت أن لزيد عند عمرو مائة دينار 
فأمره أن بعطيه اياها أن ذلك الامر لا يصح بوجه أن يكون إخبارا وهذا الموضع 
وما آشبهه من مواقم الاجماع فلا يصح ٠‏ قوله ان مواقع الاجماع لا يدخلها الحكم 
بل لا إخبار بوجه أصلا ٠‏ 


وقال على قوله آثر الكلام السابق وف واقع الخلاف نثیء حكما وهو 
الزام آحد القولين اللذین قبل بهما فى المسألة الزامه أحد القولین هو تنفید الحکم 
وامضاوّه سنه ۰ وقال على قوله ویکون انشاوه اخبارا خاصا عن الله تعالی ف 
تلك الصورة فى ذلك الباب وکیف يكون انشاء ویکون مع ذلك خبرا وقد تقدم 
له الفرق بين الانشاء والخبر هذا ما لا بصح بوجه ۰ وقال على قوله وجعل الله 
انشاءه فى مواطن الخلاف نصا ور ”د“ من قكبله فى خصوص تلك الصورة الى قوله ‏ 
فهذا هو معنى الانشاء لا كلام كيد قسادا من کلامه فى هذا الفصل و کف کون 
انشاء الحاكيم الحکم فى مواقم الخلاف نصا خاصا من قبل الله تعالى وقد قال الك 
E‏ الحاکم فاصاب و وی و 
أجر واحد ) وكيف بصح الخطأ فيما فيه النص من قبل الله تعالی ٠‏ هذا کلام بين 


۲۷۸ سب 


الخطاً لا شك فيه وما تخيل هو أو غيره لا يصح ولا حاجة اليه وانما تعين فى 
القضية المعينة أحد القولين أو الاقوال اذا اتصل به حكم الحاكم لا فى ذلك مسن 
المصلحة فى نفوذ الحكم وثباته ولا فيه من المفسدة لو لم ينفذ لا لما قاله من أنه 
انشاء من الحاكم موضوع كنص خاص من قبل الله تعالى وهو أعلم ٠‏ 


وقال على قوله فان الحكم هنالك ثابت بالاجماع فتعذر فيه الانشاء لتعیینه 
وثبوته اجماعا هذا كلام ساقط أيضا كما أن الحكم فى مواقع الاجماع ثابت 
بالاجماع والحكم فى مواقع الخلاف ثابت بالخلاف فعلى القول بالتصویب كلاهما 
حق وحكم الله تعالى وعلی القول بعدم التصوب آحدهما حق وحکم الله تعالى 
ولكن ثبت العذر للمكلف فى ذلك وما أوقعه فيما وقع فيه الاشتراك الذى فى لفظ 
الحكم فانه يقال الحكم فى الطلاق المعلق على النکاح اللزوم المقلد المالكى ويقال 
الحكم الذى حکم الحاکم الفلانى على فلان معلق للطلاق لزوم الطلاق والمراد بالحكم 
الاول لزوم الطلاق لكل معلق للطلاق مالكى أو مقلد لمالكى والراد بالحكم الثانى 
لزوم الطلاق بالزام الحا کم المحكوم عليه مالکی أو غير مالکی وال تعالی آعلم ۰ 


وقال على قوله ويصير حينئذ مذهبه لا يصير مذهبنا ولکنا لا نتقضها لصاحة 


لا رجوع القاعدة الاصولية ان كان یعنی قاعدة الخاص والعام ولکن برجم 
الى قاعدة فقهية وهی أن الحکم ادا أنفذ على مذهب ما لا نقض ولا برد وذلك 
لمصلحة الاحكام ورفع التشاجر والخصام ٠‏ وقال أيضا على قوله فظهر أيضا من 
هذه الفتاوی والباحث أن الننوى والحكم كلاهما أخبار عن حكم الله تعالى الى 
قوله من قبل الله تعالى ٠‏ قال كيف يكون الاخبار انشاء وقد فرق هو فى أول كتابه 
بينهما و كيف يكون الحكم الزاما من قبل الله تعالى وهو ممكن الخطا على ما نص 
عليه النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث الذى تقدم ذكره هذا ما لا بصح 
وقال على قوله ويبان ذلك بالتمثيل الى قوله كنائب الحاكم ينشىء الاحكام والالزام 
بين الخصوم ما قاله صحيح وما مثل به كذلك ان كان بريد بالانشساء التنفضذ 
والامضاء لما كان قبل الحكم فتوى والا فلا ٠‏ من ادرار الشروق على أنوار البروق 


سا 


قوله وقد تأثرا به الذی تقارت مدارکه و اجتهاد تنحلى مسالکه لاجل 
ما يصلح من دنيا > هذا كقول القراق حكم الحاکم انما بوثر اذا آنشاه فى مسألة 
اجتهادية تتقارب فيها المدارك لاجل مصلحة دنياوية ٠‏ 

قوله جمعا هو تأكيد للعبادات وما عطف عليه ٠‏ قوله وما للآخرة فيه اختلفا 
أى وما اختلف فيه للآخرة لا لدنا وما هذه عطف على ما ورد أو على العبادات ثم 
هو عطف عام على خاص لانه يشمل العبادات وغيرها كتحريم السباع ۰ قوله 
ورسمها إخبار من قد عرفا » بأنه آهل بحکم شرعتا » أى ورسم الفتيا وبآنه يتعلق 
بتعرف أى عرف بأنه آهل للفتيا وبحكم يتعلق باخبار ٠‏ 


وف المدونة لا ينبغى لطالب العلم أن يفتى حتى يراه الناس آهلا للفتيا ويرى 
هو نضه ۰ ابن رشد ويعلم من نفسه أنه كملت له آلات الاجتهاد وذلك علمه 
صححيحها وسقيمها عاما بأقوال العلماء وما !تفقوا عليه وما اختلفوا فيه عالما بوجوم 
القباس ووصع الادله مواضعها وعنده من علم اللسان ما ھم ده معانى الكلام 
ومن لم يلحق هذه الدرجة لا يصح أن يستفتى ف الجتهدات التی لا نص فيها 
ولا يجوز له أن یفتی برآیه فى شىء منها الا أن بعلم بروایه عن عالم فيقلد فیس 
يخبر به وان كان فيها اختلاف آخبر بالذى ترجح عنده أو كان ممن له فهم 
ومعرفة بالترجیح ٠‏ باختصار 
عندى أنه اذا كان متطلعا على مآخذ الاحكام آهلا للنظر كان جائزا والا فلا ٠‏ 

قوله والحكم وهی فى سواها اجتمعا » آی الحكم والفتيا اجتمعا ی سوى 
العبادات وأسيابها وشروطها ومو انعها وما اختلف شه للآخرة ۰ 


یمود على الفتيا وضمير له يعود على الحكم وجعل الزكاة مذكورة لدخولها فى 
العبادات أى وربما شارك الحكم الفتيا فى الزكاة اذا افتقر له ٠‏ 


س ۷ سم 


ويقع ف بعض النسخ عوض هذا البیت : 
وق الزكاة اشتركا اذا بدا من العنی أو من ااعبر اعتدا 
وهذا أوضح ثم هو اشارة الى قول القرافى وأما أخذه 
الزكاة فى مواطن الخلاف الى قوله ويظهر بهذا التقدير ٠‏ والغير أى غير الغنى اذا 
بدا من الغنى اعتداء على الفقراء وبالعکس بتنازعهما فى المال وهذا بناء على قول 
المخطلئه فالحا کم بأخد الزكاة من الغنى ان صادف حكم الله وأصابه فالغنى هو الذى 
اعتدی على الفقبر ف منازعته وامتناعه من دفع الزكاة له وان أخطأه ولم يصبه 
فالمقير هو الدى اعتدى على الغنى فى أخذه ماله من غير موجب الا أن هذا اعتداء 
بحسب ما فى نفس الامر والا فكل منهما معذور لا اثم عليه فى التقديرين ٠‏ 


ص ٠‏ 
وكل ما تمين الحق به ولا يود اخكةه لعيسه 


لفتنة او لفساد سمعا مما على ثبوته قد اجمعا 

فليس يحتساج لحاكم بلسى اضداد ما ذكر کاللذ نقد 

مما للاجتهاد والتحسریر بحناج كلانفاق والتقدير 

او ما لود لخيانة وما الى فساد العرض أو خوف اتدما 
ص ٠‏ 

القراف ف الفرق الثالث والثلاثين والمائتين بين قاعدة ما يحتاج للدعوى وبين 
قاعدة ما لا يحتاج اليها وتلخيص الفرق أن كل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق 
فيه ولا دی أخذه لفتنة ولا تشاحر ولا فساد عرض أو عضو فحوز آخده من 
غير رفع للحا کم فمتی وجد المغصوب أو عبن سلعته التی اشتراها أو ورثها ولا سخاف 

النو ع الاول : الختلف فيه هل هو ثات أو لا فلا بد من الرفع فيه للحاکم 
فى بعض مسائله دون بعض کاستحقاق العرماء لرد عتق المدبان وترعاته قبل الححر 
عله فان الشافعى لا شبت لهم حقائق سب ومالك شبته فيحتاج الى قضاء الحا کم 


551 س 


من هذا النوع ومالا یفتقر للحاکم کمن وهب له متاع فى عقار أو غيره أو اشتری 
مبیعا على الصفة أو آسلم فى حیوان أو نحو ذلك فان الستحق العتقد لصحة هذه 
الاسباب نتناول هذه الامور من غير حاکم وهو كثير والمفتقر منه للحاكم قليل ٠‏ 
النوع الثانى, : ما يحتاج للاجتهاد والتحرير فانه يفتقر للحاكم كتقويم الرقيق 
ف اعتاق البعض على العتق وتقدير النفقات للزوحات والاقارب والطلاق على 
الولی بعدم الفيئة فان فيه تحرير عدم فيئته والعسر بالنفقة لانه مختلف فيه فمنعه 
الحنفية ٠‏ ولانه شتفر لتحربر اعساره وتقربره وما «قدار الاعسار الذى يطلق به 
فانه مختلف فيه فعند مالك رحمه الله لا طلق العحز عن أصل النفقه والكسوة 
اللتين یفرضان بل بالعجز عن الضروری القیم للبينة وان كنا لا تفرضه ابتداء ٠‏ 
النوع الثانث : ما دی آخذه للفتنة کالقصاص ف النفس والاعضاء برفع 
ذلك للائمة لئلا بقع يسبب تناوله تمانم وقتل وفتنة أعظم من الاولی وكذلك 
التعزيز وفه ضا الحاجة للاجتهاد فى مقداره يخلاف الحدود ف القصاص ٠‏ 


النوع الرایع : ما يؤدى الى فساد العرض وسوء العاقبه کمن ظفر بالمين 
المغصوبة الشتراة أو الوروثة لکن بخاف من آخذها أن بنسب الى السرقه فلا 
تأخذه بنفسه وليرفعه للحا کم دفعا لهده الفسدة ٠‏ 

النوع الخامس ۳ ودی الى انه الامانة اذا أودع عندء من لك عنده 
حق عحزت عن آخده لعدم اعتر افه وعدم السنه عليه فهل لك ححد ودعله ادا 
كانت قدر حقك من جنسه أو من غير جنسه منعه مالك لقوله عليه السلام 
( 1د الامانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك ) وأجازه الشافعى لقول رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة امرآة أبى سفيان لما شكت اليه أنه بخيل لا 
بالعروف ) ومنشاً الخلاف هل هذا القول منه عليه السلام فتيا فيصح ما قاله 
الشافعى أو قضاء فيصح ما قاله مالك ٠‏ ومنهم من فصل بين ظفرك بجنس حقك 
فلك آخده وغير جنسه فليس لك آخده فهدا تلخيص الفرق بين هاتين القاعدتين ۰ 

وقال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » كل ما يفتقر الى فحص وتلحیص 


ست ۲۷۲ لس 


وتختلف فيه الاحوال فلا يقم الا بحکم الحاکم ولا دکفی فيه وجود سبه والا 
كفى فطلاق العسر بحتاج الى تحقق الاعسار ۰ 

« قاعدة » کل ما فيه خلاف قوی فلا بقع الا بالحکم کالاعتاق على الشريك 
واختلفت الروایه عن مالك فى کونه به أو بالسراية فان ضعف الخلاف اكتفى 
بالسبب ٠‏ قوله و کل ما تعين الحق به » أى فيه ٠‏ قوله ولا پود آخذه لعبه آضاف 
العیب للمأخوذ لان آخذه لسبب عيب الاخذ والاضافة تسوغ بأدنى ملابسة ویحتمل 
على بعد أن يكون ضمير آخذه. عائئمدا الى الاخذ فاليه برجم ضمير عيبه ولا 
اشسکال حشد ٠‏ 

قوله لفتنة هو بدل من عبه أى ولا دی آخده لفتنه أو لفساد مسموع 
أى معتبر مقبول کضساد العرض أو العضو ۰ 

قوله مما على ثبوته قد آجمعا » أى حال کون هذا الذی تعين الحق به مما 
قد أجمع على ثبوت حكمه احترازا من الختلف فيه ٠‏ 

قوله فليس يحتاج لحاكم هو خبر كل وقرنه بالغاء لشبهة بالشرط فى العموم 
والابهام كقولهم الذی يأتينى فله درهم ٠‏ ظ 

قوله بلى » اضداد ما ذكر » أى بل بحتاج له اضداد ما ذكر والاضداد خمسة 
مثل منها بما عدا الاول وهو المختلف فيه لانه لا نتحتم الرفع فيه للحاكم بل قد 
يستعنى عن الرفع فى بعض ما يليه كما مر ۰ ۱ 

قوله مما للاجتهاد والتحریر » بحتاج آی کالذی نقل مما بحتاج للاجتماد 
والتحریر وهذا النوع الثانی من کلام القرای ٠‏ ۱ 

قوله آو ما بودی لخیانه هذا النوع الخامس وما معطوف على ما من قبله 
مما للاحتهاد ٠‏ قوله وما الى فساد. العرض » آی وما بوّدی الى فساد العرض وهذا 
النوع الرابع قوله : أو خوف الدما » أى أو ما يؤدى الى خوف الدماه وهو 
اوغ الشالث ۰ ۱ 


ابن الحاجب ومن قدر على استرجاع عين حقه بيده آمنا من فتنة أو نسبة الى 


نت ۲۸۲ نت 


رذيلة جاز له ٠‏ فأما ف العقوبه فلا بد من الحاكم ۰ وآما من قدر على غيره ٠‏ 
فثالثها ان كان من جنسه جاز وعلیه الخلاف ف انكار من عليه شیء لمن أنكره غيره 
وقال فى الوديعة واذا استودعه من ظامه بمثلها فثالثها الكراهة ورابعها الاستحبابء 


ص : 
مستند الشهادة العلم نمسم مدركه عقسل ونقل وتضم 
ذوات حبس: لهمسا ومستدل قد یکتفی بالظن والسمع نقسل 
لزل وجرح سقة" وكفر ‏ ثم نكاح ضدها وضشر 
كهبسة وصية وانفاق) ولادة قرابة واعتاق 


خنسلع رضاع نسب وآسر 


إباق أو حمل وتفليس ولا 


۳ قسامة ولتوث" با 
جرح نيابة واقسرار جلا 


وقف وتئفیذ وموت واتاع تصرف ارت تصح بالسماع 
ش : 

القرافى فى الفرق السادس والعشرین والائتین بين قاعدة ما بصلح أن يكون 
مستندا فى التحمل وبين قاعدة ما لا بصلح أن يكون مستندا قال صاحب القدمات 
كل من علم شيئًا موجه من الوحوه الوجبه تلعلم شهد به فاذاك صحت شهادة هذه 
الامة لنوح عليه السلام ولغيره على آممهم بأخبار رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
عن ذلك وصحت شهادة خزيمة ولم بحضر شراء الفرس ٠‏ ومدرك العلم أربعة العقل 
واحدى الحواس الخمس والنقل المتواتر والاستدلال فتجوز الشهادة بما علم 
بأحد هذه الوحوه وشهادة خزيمة كانت بالاظر و الاستدلال ومثله شهاده آبی هر برة 
أن رحلا قاء خمرا فقال له عمر اشهد أنه شر ها قال آشهد أنه قاءها فقال عمر رضى 
الله عنه ما هذا التعميق فلا وريك ما قاءها حتى شربها ومنها شهادة الطبيب .قدم 
العيب والشهادة بالتواتر كالنسب وولاية القاضى وعزله وضرر الزوجين والاصل 
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ف الشهادة العلم واليقين اقوله تعالی ( إلا من شهد بالحق وهم بعلمون ) وقوله : 
( وما شهدنا الا بما علمنا ) وقوله عليه الصلاة والسلام ( على مثل هذا فاشهد ) أى 
على مثل الشمس فهدا ضابط ما يجوز التحمل فى الشهادة به وقد يجوز بالظن 
والسماع صح من الفروق آبو اسحاق وان فرحون فى التبصرة ولا تصح للشاهد 
شهادة بشیء حتی بحصل له به العلم اد لا تصح الشهادة الا بما علم وقطع دمعر فته 
لا ہما يشك فيه ولا بما تغلب على الظن معرفته قال تعالی : (وما شهدنا الا بما علمنا) 
وقد یلحق الظن الغالب باليقين للضرورة فى مواضع يأتى ذکرها کالشهادة فى 
التفلیس وحصر الورثه وما آشه ذلك ٠‏ 


والعلم يدرك بأحد أربعة أشياء : 


الاول : العقل با نفر اده فا زه يدرك به بعص العنوم الضروربه مثل آن الائنن 
أكثر من الواحد ویعلم به حالة نفسه من صحته وسقمه وایمانه و کفره ويصح بدلكث 
شهادته على تسه وما آشبه ذلك به 


الثانى : العقل مع الحواس الخمس حاسة السمع وحاسة البصر وحاسه الشم 
وحاسة الذوق وحاسة اللمس فيدرك بالعقل مع حاسة السمع الكلام وجميع 
الاصوات ولدلك نجيز شهادة الاعمى على القول اذا كان المشهود عله قد لازمه 
کثیرا حتى تحقق الاعمى كلامه ويقطع عليه وكدلك الاستغفال ويدرك بالعقل مع 
حاسه البصر جميع الاجسام والاعراض البصرات ولذلك نجيز شهادة الاصم على 
٠‏ الافعال ونجيز الشهادة على الخط ۰ و در بالعقل مع حاسه الشم جمیع الروائح 
الشمومات فيدرك بها حال السکر فتراق الخمر ویحد شساربها بالشسهادة على 
۱ الرائحه ٠‏ وبدرك بالعقل مع حاسة الذوق جمیع الطعوم الذوقات ولذلك نحیز 
الشهادة فى اختلاف السائعن فى صفة البیم كالزيت الحلو وعکسه والعسل 
الشتوی والربیعی والسمن التغیر وغير ذلك مما يكثر ذکره ٠‏ ويدرك بالعقل مع 
حاسة اللمس جميع الملموسات على اختلاف آنواعها ولذلك نحیز شهادة آهل المعرفة 
ف المتبائعين فى صفة المبيع ى اللين والخشو نه وما آشبه ذلك ٠‏ 
الثالث : حصول العلم بالاخبار المتوافرة فانه بحصل به العلم بالبلدان النائية 


س )ا 


والقرون الاضية وظهور النبى صلی الله عليه وسلم ودعائه الى الاسلام وقواعد 
الشرع ومعالم الدين ولذئك نجیز الشهادة بما علم من جهة الاخبار الصحيحة فى 
باب الولاء والنسب والوت وولابة القاضى وعزله وضرر اازوحین وما آشبه ذلك ٠‏ 

الرابع : العلم المدرك بالنظر والاستدلال فالشهادة به جائزة كما تجوز يما 
على من جهة الضرورة كما مر فى قصه أبى هريرة قريبا ه ومن ذلك شهادة الحكماء 
6 قدم العيوب وحدوثها وشهادة أهل العرفه ى قدم الضر وحدوثه ومن هذا 
المعنى شهادة "مه متحمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة للنبيين عنى أممهم بالبلاغ 
وشهادة المومن بأن الله واحد لا شريك له وآنه حى عالم الى آخر الصفات لعلمه 
بذلك من جهة النظر والاستدلال وهذا باب واسع ٠‏ 


قال صاحب القبس ما اتسع أسد فى شهادة السماع اتساع المالكية فى مواطن 
كثيرة الحاضر منها على ااخاطر خمسة وعشرون موضعا ٠‏ الاحباس » الملك المتقادم » 
الولاء » النسب » الموت : الولاية » العزل » العدالة » الجرحة » ومنع سحنون ذلك 
فيهما قال علماونا وذلك اذا لم يدرك زمان الجروح والعدل فان آدرك فلا بد من 
العلم » الاسلام » الكفر » الحمل » الولادة » الرشد » السفه » الصدقة » الهبه > 
البيع فى حال التقادم » الرضاع » النکاح » الطلاق » الضرر ء ! صية » اباق العبد » 
الحرابة » وزاد بعضهم الاخوة » البنوة » وزاد بعضهم العبودية » الحریه » القسامه ٠‏ 
فهذه مواطن ری الاصحاب آنها ضرورة فیجوز تحمل الشهادة بالظن العالب ٠‏ 

هذا ما يتعلق بکلام المؤلف من کلام القرای وزاد المؤلف على ما دکره القراف 
عن ابن العربی الاسر واللاء وااعدم وهو مراد الولف بالتفلیس واللوث والجرح 
و الاقرار وتتفیذ الابصاء والعتق والتصرف والنيابة والارث والخلم تضمن کلام 
ابن العربی لانه داخل فى الطلاق آما الثلائة الاولی نزادها أبن هارون ٠‏ وأما اللوث 
فظاهر کلام المؤلف أنه مغایر للقسامة ولیس كذلك بل من عبر بالقسامة فمراده اللوث 
وعبر عنه بالقسامة لانها مسببة عنه ولهذا يعبر بعضهم بالقسامه وبعضهم باللوث 
ولا يجمعون بينهما ٠‏ 


قوله قد يكتفى بالظن أى كالشهادة بالاعسار أو حصر الورثة أو التعديل 


لق هك 


أو أنه لم يقدم فى آثناء غیبته فى الشترط لها أنه ان غاب آکثر من ستة آشهر مثلا 
فأمرها بدها أو أنه غاب ولم بترك لزوجته نفقه و كالشهادة فى الاستحقاق أنه ما 
باع ولا وهب ولا فوت بوجه و نحو ذلك مما نتعذر فيه القطع أو يتعكر ولذلك 
شظهر فى هذا النوع باليمين وان كانت لاطالب بينة الا فى استحقاق الاصول 
على الشسهور ۰ 

قلت والسمع بحتمل أن بخفض بالعطف على الظن عطف خاص على عام 
توطئة لد کر مواطن شهادة السماع وهذا هو الموافق اقول ابن العربى السابق 
وقد يجوز بالظن والسماع ونقل على هذا جملة حالية أى حال کونه منقولا عن 
أهل المذهب ف مواطن بینها بقوله عزل الى آخره فعزل مبتداً والخبر تصح بالسماع 
ويحتمل أن يكون عزل نائب فاعل تقل والحملة مستاأنفة أى تقل فى شهادة السماع 
عزل الى آخره وتصح بالسماع على هذا تأكيد لا قبله ویحتمل أن یرفع مبتداً 
ونقل خبره وضبطه المؤلفك بالوجهين وجرح الاول بفتح الحيم وهو التجریح ضد 
العدالة والاخير بالضم جرح الدم وضمير ضدها عائد على الخمسة التى هى العزل 
والجرح والسفه والكفر والنکاح واضدادها هى الولاية والعدالة والرشد والايمان 
والطلاق بلا عوض لانه ذکر الخلع بعد ویدخل تحت قوله كهبة الصدقة أى وكهبة 
والقسم بفتح القاف قسمه الال بين الشريكين وجلا نعت لاقرار وهو بمعنی ظهر ٠‏ 
ص ٠‏ 

واللفظ فى الاداء انشاء یمتا ضارع فى العقود ماض علما 

کالعتق والطلاق واسم من فصل زیه لذین وعلی المرف العمل 
ش : 

۱ القراق فى الفرق السایع والعشرین والائتین بين قاعدة اللفظ الذی يصح 
أداء الشهادة به وبين قاعدة مالا بصح آداوّها به ٠‏ اعام أن آداء الشهادة لا يصح 
بالخبر البته فلو قال الشاهد للحاكم آنا أخبرك أيها القاضى بأن لزید عند عمرو 
دينارا عن يقين منى واعلم بذلك لم تكن هذه شهادة بل هذا وعد من الشاهد 
للقاضی أنه سیخبره بذلك عن شین فلا يجوز اعتماد القاضى على هذا الوعد ولو 
قال له قد آخبرتك آبها القاضی بكذا كان كذبا لان مقتضاه تقدم الاخبار مته ولم 


نت ۷۷ س 


بقع والاعتماد على الکذب لا يجوز فالستقبل وعد والاضی کذب و کذا اسم الفاعل 
القتضی للحان کتو لك آنا مخرلك آها القاضی بكذا فانه اخبار عن اتصافه بالحبر 
للقاضی وذلك لم بقع ف الحال انما وقم الاخبار عن هذا الخبر ان الخبر كيف 
تصرف لا حوز للحاكم الاعتماد عليه ۰ 
فسمعته يقر بكذا وأشهدنى على نفسه بكذ!ا وشهدت بينهما بصدور البيع أو غير 
ذلك من العقود فلا دکون هذا آداء شهادة ولا بحوز انم الاعتماد عليه سس 
أن هذا مخبر عن آمر تقدم فیحتمل أن یکون قد اطلع بعد ذاك على ما منع مسن 
الشهادة به من فسخ أو إقالة أو حدوث رده للشهادة تمنع الاداء فلاجل هذه 
الاحتمالات لا حوز الاعتماد على شىء من ذلك اذا صدر من اثماهد بالخبر بل 
له دد من انشاء الااخبار عن الواقعه المتتهواذ نها والانشاء ليس بجر ولذلك لا 
بحتمل التصديق والتكذيب وقد تقدم الفرق دين البابين فاذا قال الشاهد آشهد 
عندك أيها القاضى بكذا كان انشاء ولو قال شهدت لم يكن انشاء عكسه ى البيع 
فلو قال أببعك لم يكن انشاه للبيع بل اخبارا لا ينعقد به بيع بل وعد بالبيم فى 
المستةمل ولو قال بعتك كان انشاء للبيع فالاشاء ف الشهادة بالمضارع وف العقود 
بالاضی وق الطلاق والعتاق بالاضی واسم الماعل نحو ات طالق وأنت حر ولم 
بيقع الانشاء ف البیع و الشهاده باسم الفاعل ار قال أنا شاهد مرك ورم أو أنا 
بانعك بكدا لم دكن انشاء وسيب انفرق بين هده المواطن الو ضع العرف فما و ضعه 
أهل العرف للانشاء كان انشاء ومالا فلا ٠‏ المراد منه باختصار 1 

وقد تعقب عليه الامام أبو القاسم ابن الشاط كثيرا من هذا الكلام فقال 
على الترجمة هذا الفرق ليس بحار على مذهب مالك رضی الله عنه فانه لا يشترط 
معبنات الالفاظ فى العقود ولا فى غيرها وانما ذلك مدهب الشافعى ۰ 

. وق اعترض كلام القراف الشيخ أبو اسحاق ابن فرحون فى التبصرة محتحا 
يكلام شمس الدين ابن القيم الحوز ده وغبره فقال وهد؛ الذی ذکر القراق هو 
مذهت الشافعیه ولم آره لاحد من الالکه ۰ ونقل شمس الدين ادن القیم الحوز ده 
الحنبلى الدمشقى أن مدهب مالاك وأبى حنفه و ظاهر کلام یت بن حنمل أنة م 
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شترط فى صحه الشهادة لفط آشهد بل متی قال الشاهد رات کذا و کذا وسمعت 
ونحو ذلك كانت شهادة منه ٠‏ ولیس ف كتاب الله تعالی ولا فى سنة رسول الله 
صلی الله عليه وسلم موضع واحد يدل على اشتراط لفظ الشهادة ولا ورد ذلك 
عن أحد من الصحابة ولا فى القياس والاستنباط ما شتضی ذلك بل الادلة المتظافرة 
من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وأقوال العرب تنفى ذلك ٠‏ قال الله تعالى : 
( قل هلم شهداءكم ) الآبة ومعلوم أنه ليس المراد التلفظ بلفظ أشهد فى هذا المحل 
بل مجرد الاخبار بتحریمه وقال تعالى : ( والله شهد أنهم لکاذبون ) وقال تعالى : 
( ولا يملكون من دونه الشفاعة الا من شهد بالحق ) أى أخبر به وتكلم ١‏ به عن 
علم ولا تفتقر صحة الاسلام الى أن شول الداخل فيه آشهد أن لا اله الآ الله بل 
لو قال لا اله الا اله محمد رسول الله کمی ۰ وقال تعالی : ؤْ واجتنبوا قول الزور /. 


وقال عليه السلام ( آلا أنبتكم بأكبر الكبائر الشرك بالله وقتل النفس التى 
حرم الله وقول الزور وشهادة E‏ الزور شهادة ٠‏ وقال ابن عباس 
شهد عندی رحال مرضیون وارضاهم عندی عمر ( أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم نهی عن الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس و وبعد الصبح حتی تطلع 
الشمس ) ومعلوم أن عمر بن الخطاب لم بقل لابن عباس آشهد عندك ولکن آخبره 
فسمی ذلك شهادة فاشتر اط الشهادة لا أصل له فى الکتاب ولا فى السنة ولا فى 
عمل السلف الصالح ٠‏ 

قوله : واللفظ فى الاداء انشاء مما ضارع » آی یما ضارع الاسم من الافعال 
وهو الضارع فاحترز بالانشاء من الخبر وبالضارع من الاضی واسم الفاعل وقد 
سبق ببان ذلك ۰.قوله ق العقود ماض لت آی ال فى العقود انشاء بط 
الاضی كبعت وطلقت وانکحت و اعتقت ورضست ٠‏ تو اه کال لعتق والطلاق و اسم 
من فعل » زيد لذين » التشبیه اشارة الى اللفظ فى العتق والطلاق دکون الاد 
ویزاد لهما اسم ی یت بقعان بالاضی ٠‏ قوله وعلى العرف العمل » 

منی آن ما تم من لفرق مبنى عاى العرف ولو تغير العرف لاتقلاب بمب 
مر هذا من کلام 0 ٠‏ واعلم أن ما ذکره القراف وآشار اليه من أن صيغ 
العقود انشاء هو الصحیح ٠‏ 


۲4٩ 7‏ س 


ص .۰ 
والحد لا يلزم لكن أن شسسهد غير به تمت والا فاعتمد 
على الیمن وكذا حمل العدد بشسه او تست وقد ورد 


الررد فيهما . .٠. ٠.‏ و هم ى هم ى و وى هم وى اه 
ش ۰ 

القراى قال ابن يونس لو شهده! بالارض ولم بحدوها وشهد آخرون بالحد 
دون الملك تمت الشهادة وفضی بهم لحصول المقصود من الجموع ۰ قال ابن حبیب 
ان شهدت بعصب الارض ولم ححددوها قيل للمدعی حدد ما غصب منك 
واحلف عليه ۰ 

قال مالك وان شهدت بالحق وقالت لا نعرف عدده قبل المطلوب قر بالحق 
واحلف عليه فیعطیه ولا ثیء عليه غبره فان جحد قیل للطالب ان عرفته احلف عليه 
وخذه فان قال لا آعرفه أو آعرفه ولا أحلف عليه سحن الطاوب حتی يقر شىء 
ویحلف عليه فان لم بحلف آخذ القر به وحبس حتی بحاف وان كان الحق ف دار 
حيل بینه ویینها حتی بحلف ولا پحبس لان الحق فى شیء بعینه ۰ 

قال الساجی فى النتقی وعن مالك ترد الشهادة بنسيان العدد وجهله لانه نقص 
فى الشهادة ٠‏ وقال الباجی أيضا نقصان بعض الشهادة يمنع من آداء ذلك البعض 
الا فى عقد البیم والنكاح والهبة والحبس والاقرار ونحوه مما لا يلزم الشاهد 
حفظه بل مراعاة الشهادة فى آخذه وکذلك جمیم تسحيلات الحاکم لا بلزم حفظها 
عند الاداء لانه شهد يما علم من تقييد الشهادة ٠‏ 

وقال ف النهج الفائق اعلم أن الشاهد ليس عليه من قراءة العقود التى فیها 
القالات الا عقود الاسترعاآت واما ما آشهد عليه من عقود ار قرار والباسات فليس 
عليه قراءتها ولا حفظ ما فيها وحسبه أن بتصفح منها عتود الاشهاد نیجوز له أن 
دی شهادته على ما آشهد فيه وان لم يعرف ما فى الکتاب ولا عدد الال ٠‏ 

قوله والحد لا يلزم لکن ان شهند » غير به تمت » أى وتحدید الشهود عليه 
لا بلزم الشاهد ولا يكون شرطا فى صحة شهادته لکن ان شهد غير بالحد تمت 


الشهادة ٠‏ قوله والا فاعتمد » على الیمین » أى وان لم شهد اآغیر بالحد جدد 
الطلوب وحلف فان نكل حدد لطاب وحلف وکل هذا شمله قول الولف 
فاعتمد على الیمین ۰ 

قوله كذا جهل العدد » بينة أو نسیت » ارتفع بينة على أنه فاعل الصدر 
وهو جهل آضیف للمفعول وکمل بالفاعل و نسیت عطف على جهل والعنی أن البينة 
ادا شهدت بحق وجهلت عدده أو نسيت كما اذا شهدت بالارض ولم قحد فان 
شید العير بالعدد تمت اه دة فى الحهل والنسسان بمعتی أنه ورد عن مالك و هدا 
اشارة الى ما تقل الباجى عن مالك فى نسيان العدد أو جهله ويازم مثله فى نان 
الحد آو حهله ‏ اه تعالى أعلم 3 
ص ٠‏ 
٠ ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ورد ملت أو جسامعا نفيا له كمااتى 
ف حصسر وارت وملك ولنرد الفاظ اخسار على الانشا اعسمد 


de 


القراق ف الفرق السابع والعشرين والائتین وااشهادة قسمان تارة سكون 
مقصودها مجرد الاثبات فيقتصر عليه نحو اشهد أنه باع ونحوه وتارة يكون 
القصود الجمع بين التفی والاثبات وهی الحصر فلا بد فيه من التصريح 
بهما ف العبارة ٠‏ 

فقال مالك فى التهديب لا يكفى آنه ابن للمیت حتى شولوا فى حصر الورثة 
لا نعلم له وارثا غيره وكذلك هذه الدار لاییه أو جده حتى يقولوا ولا نعلم خروجها 
عن ملكه الى الموت حتی بحکم بالملك فى الحال ٠‏ 

فان قالوا هذا وارث من ورئته آخر أعطى هذا نصيبه وترك الباقى سيد 
المدعى عليه حتى بأتى مستحقه لان الاصل دوام بده ولان الغائب قد قر له بها ٠‏ 
قال سحنون وقد كان يقول غير هذا وعن مالك ينزع من المطلوب لتیقنها لغيره فان 
قالوا لا نعرف عدد الورثة لم يقض لهذا بثیء لعدم تعيينه ولا بنظر الى تسمية 
الورثة وتبقى الدار بيد صاحب اليد حتی شت عنده الورثة اثلا يؤدى لنقض 
القسمة وتشورش الاحكام ٠‏ 


81 ۱ يحت 


قوله ورد مشتا » أو جامعا نضا له » أى ورد الشهادة فى حال كونك مشتا 
أو جامعا نفيا للاثبات ٠‏ قوله كما أتى فى حصر وارث ملك » هما مثالان للجمع بين 
النفى والاثبات وآشار باللك الى الاستحقاق كما اذا شهدوا باستحقاق زيد دارا 
مثلا ٠‏ فيقولون هذه الدار لابيه أو جده ولا نعلم خروجها عن ملكه الى أن مات ٠‏ 
قوله ولترد ألفاظ آخبار على الانشا اعتمد » هذا زيادة بيان لقوله واللفظ ف 
الاداء انشاء ٠‏ وقد مر ما يتعلق به من كلام القراق وبحث اين الشاط رحمه الله ٠‏ 


: 4 
۱ الاصل منع بیع آم الوك واجيز بيعها فى ست مسائل 
د 
وبيع ام ولد مملسوع الا بست بيعهنا مسووع 


رهن وتفليس قراض شركة حناية كوطء من بتركه 
نس * 
قال صاحب التوضيح ( فائدة ) تباع آم الولد هنا يعنى فى الرهن فى خمس 
مسائل : الاول الامه الجانية اذا وطئها السيد بعد علمه الجناية وهو عديم فانها تسلم 
للمجنى عليه ۰ ( الثانية ) الاين يطأ أمة من تركة أبيه وعلى الاب دين سسستغرق 
التر که والاین عدیم وهو عالم بالدین حاله الوطء ۰ ( الثالثه ) أمة الفلس اذا وقعت 
للبيع ووطتها وحملت ٠‏ ( الرابعة ) أمة الشريكين بطاها أحدهما وهو معسر ٠‏ 
( الخامسه ) اذا وطىء العامل أمة القراض فحملت و كان معسرا + ( السادسة ) أمة 
الرهن بطآها الراهن وهی ف حيازة الرتمن بغير اذنه ويمكن أن تجعل هذه السائل 
فائدة من وجه آخر بآن يقال توجد آمة حامل بحر فى ست مسائل فان قلت فمل 
یتصور عکس هذا بآن یکون العبد فى بطن الحرة قيل نعم وذلك اذا وطیء العبد 
جارية له وحملت واعتقها ولم بعلم السید بعتقه لها حتی آعنقه فان عتق العتق آمته 
ماض وتکون حرة والولد الذی فى بطنها رقیق لانه للسید ٠‏ 

قال فى الجلاب فلو آعتقها بعد عنقه لم تعتق حتی تضع حملها وقد آجاد بعض 
الاذكياء نظم النظائر المذكورة فى هذا الحل من التوضيح فقال : 


بح ۲ ۱ ادا 


ش : 


تباع عند مالك ام الوالد 


لن وة ف ارا 


أو أبن مدان امساء التركة 


فى هذه الستة تحمل الامة 


والعکس جاء فى محل سرد 


فى العبد بغشى ماله من معتقه 


فالام حسره وملك انتيند 


قوله بیعها مسموع أى منقول أو مقبول 


۰ ی 5 عتق فى ال قد ۰ 1 


للدين فى ست مسائل تعد 


بمانع الوطء وحاال عدمه 
او راهن مرهونة ليغرما 
او الشريبك اأمسة للشركة 
ا ا 
حرا ولا درا عنهاملامة 
وهو حمل حرة بعبسد 
وما درى السيد حتى اعتقفه 


من وطنها مولدها قد سمما 


كل آم ولد يحرم على مولدها وطؤها ينجز عتقها على الشهور وهذا لان معظم 
ما بقى للسيد فى الامه اذا آولدها الاستمتاع والحرمة تابعة له واذلك انما ستخدمها 
الخدمة البسيرة التى لازوج فى الزوجة وللوجود للتابع حال عدم المتبوع وذلك 
کمن ملك عمته أو خالته أو غيرهما فمن يحرم عليه وطژها ثم آولدها وكاب وطىء 
أمة ابنه بعد أن وطلها ابنه وقد استولدها أحدهما فتعتق على الاين ان كان قد 
آولدها قبل وطء والده والاب قد آتلفها عليه بوطئه فيعرم قيمتها آم ولد لاننا لو 
أعتقناها على الاب كنا ناقلين عمن استولدها وان كان الاين وطتها ولم تحمل منه 
ثم وطتها أبوه وآولدها غرم قيمتها آمة وعتقت عليه ٠‏ 


ج ۱ ۱ تیه 


ابن عرفة وسمع عیسی من ابن القاسم كل من وطیء امرأة بملك ممن تحرم 
عليه بالرضاع من آم أو غيرها و کل من وطیء آمه بملك ويمين ممن تحرم ٠‏ بالنسب 
ولا تعتق عليه من عمة أو خالة أو بنت آخت فلا حد عليه ق شىء من ذلك وان علم 
أنهن محرمات عليه لانه بحوز له سعهن واستخدامهن الا أن بحملن فبلحق به الولد 
ويعجل عتقهن ومن وطىء شيئا منهن عامدا عالما بحرمة ذاك عوقب نکالا وبعن عليه 
وكل من وطىء امرأة بالملك ممن تحرم عليه بالنسب وتعتق عليه با ملك كالبنت والام 
فلا يحد وبلحق به الولد ٠‏ 


قوله تنجيز عتق مبتدأ وف التى يتعلق به والخبر قد سمع أى قبل أو نقل 
ومولدها نائب فاعل منع والله أعام ٠‏ 
ص ۰ 
وكل ولد تابع للاممات وف وصسایاها ون الجنایسات 
ثلائنة لا شون . ۰۰ ۰ ۰ ۾ هم وى و هم و وى ٠‏ و ۰ 


23 


نس ۰ 

الاولاد عون الامهات الا ثلائة نص على ذلك فى کتاب الوصايا الثانی من 
المدونة وكتاب الجنايات منها فاثنان فى الوصايا وهما ولد الموصى يعتقها بعد. الوصية 
وقبل موت الموصى آضا وواحد فى الحنادات وهو ما ولدته الامة الجانية وقبل أن 
یسلیها سيدها ٠‏ . 

قال فى الوصايا الثانی ومن أوصى لرجل برقبة أو جنان أو بأمة أو بعتقما 
فاثمر الحنان عاما أو عامين أو ولدت الامة فان الولد والثمرة للورثه دون الموصى 
له ٠‏ وفى الوصاا أيضا وما ولدت الموصى بعتقها قبل موت سيدها فهو رقيق وما 
ولدت بعد موته فهم نمنزلتها ستق آولادها معها فى اثلث أو ما حمل منه بغير قرعة٠‏ 

قوله وکل ولد مبتدأ قوله تابم للامهات هو الخبر وولد بضم الواو وسكون 
اللام بمعنى ولد بفتحهما وقیل هو جمع له ٠‏ ۱ 


تت ۲۵۲ سس 


قوله وق وصایاها وق الحنایات » ثلاثة لا شعون : 

أى وف وصایا الدونة يريد الثانى فى جناية الجنایات منها وثلاثة متداً ولا 
تبعون نعت له والخبر الحار والحرور ة قله وق أن کزان الق لذ هون از 
ثلاثة أولاد لا عون أمهاتهم ذكر ذلك ونص عليه ف الوصا آو الحنادات منها ۰ 


ص ٠‏ 
٠ 6 ٠ . ۰ + ٠ 6‏ فاعتمسد فى کشسف شاهد بخمسة شهد 
فى ردة سرقة ومسستحق زنا ومولى فليؤد كلفلق 

ش : 


آی کشف الشاهد عن شهادته فى خمسة : الردة » والسرقه » والاستحقاق » 
والزنا 4 و الولا به ۰ قأما الؤزنا والسرقة تفت بکشف الشاهد عن شهاد :4 فها 
معروف فى الذهب 5 


قال أبو عمرو بن الحاج فى باب الشهادات حيث تكلم عن شهادة الزنا 
وينبعى للحاكم أن سألهم وف السرقة ما هى وكيف آخذها ومن ¿ أين والى أبن ٠‏ 
وقال سحنون ان كانوا ممن بحهل وقال فى الارتداد وتفصل الشهادة فه لاخنلاف 
الناس فى التكفير وآما الاستحقاق فیعنی به ما اذا شهد الشهود باللك ولم هو لوا 
لا نعلمه باع ولا وهب فانه قد اختلف هل نصح شها دتهم أو لا ٠‏ ففى کتاب العاربة 

ب ای a‏ کی ای > رشن 
وقضى له به ٠‏ وآما الولاية ويعنى بها التقديم على من ظهر منه سفه” فأثا ار الى 
قول ابن رشد ستف الشهود من أين علموا السفه اذا كانوا عالمين بوجه الشهادة 
وان کانوا من آهل التكبتلثه والغفلة فلا قبلوا ٠‏ 

ومولی من کلام ال لف يحتمل أن يكون بفتح اليم اسم مصدر بمعنى الولایه 
ويحتمل أن يكون بضم الميم اسم مفعول ووجدت بخط الناظم ما یقتضی أنه مولی 

بفتح الميم من الولاء ونصه الكشف عن السرقة أن سألوا عن الكمية وعن اخراجها 

من الغرر و و ¿ الردة عن قول المكفر وعن المستحق هل باعه 


طم ١88:‏ کسید 


أو لم یعلموا بيعه وعن المولى من أعتقه فان لم دکشف الشسهود فى هذه بطلت 
شهادتهم ه وال غابوا قبل السؤال حکم شهاد تهم ۰ 

تنسه : قال اين العطار ولا تتم الشهادة فى المولود بعد أسه حتى شهد الشهود 
آنه ولد بعده لامد بلصق به فيه ویکون الشهود من آهل العرفه بذلك فان لم یکو نوا 
من آهل العرفه لم يكن لهم بد من تحدید الدة التی ولد فيها بعد وفاة أيه ٠‏ وقال 
ابن الفخار لا بد لهم من تحدید الدة کانوا من آهل ذلك أو لم یکونوا لاختلاف 
الناس فیها ۰ ۱ 

قوله فى ردة وما عطف عليه بدل من خمسة باعادة العامل آی ق کشف شاهد 
شهد فى خمسه فى ردة الى آخرها ٠‏ ولا آدری لم قرن اعتمد بالفاء اد لا سب 


E‏ الوار الى ٠‏ قوله فلبود 14 شهادته کالفلق آی الفحر الصادق 


1 ونسب والحد لن يجتمعا الا بژوحات ثلاث فاسمعا 
متوتة خامسة ومحجرم وامستین حسسرتبن فاعلسم 
ترش عدم فى جميع ما دار ونفسی تسويخ بيت فلار 

ش : 


الحد والنسب لا يجتمعان الا بخسة مسائل ففى نوازل البرزلى وسئل 
اين رشد عن الخمس مسائل التى يجتمع فيها الحد ولحوق النسب فاجاب عنها 
آنها الرجل يشترى الامة فيولدها ثم يقر بحريتها وشرائها مع علمه بحريتها أو 
شتری الامة ويولدها ثم يقر بأنه اشتراها عالما بأنها ممن تعتق عليه ووطتها عالما 
ذلك وبعدم حليتها أو بتزویج المرأة ويقر أنه طلقها ثلاثا وعلم أنها لا تحل له الا 
بعد زوج ووطتها وأولدها كذلك أو شترى الامة ويطآها وهو بعلم آنها لا تحل 
له ۰ وكذلك بتزوج المرأة ويطأها ويعلم أنها لا تحل له بنسب أو رضاع مع 
علمه بتعدم حنّتية ذلك ٠‏ 


بيك ۲۵ مت 


أو بتزوج المرآة ثم يقر آنها خامسة ويطاها وهو بعلم آنها لا تحل له وانسا 
ثبت النسب فى هذه السائل لان ظاهر الحکم يعطيه ووجب الحد بما آقر به على 
نفسه مما بوجبه ولا سقط ما ثبت من نسب الولد بقوله وكذلك کل ما فى معنی 
هذه السائل اذ لا حصر فيها وانما ذکرت لکونها آمهات مسائل يقاس عليها ٠‏ 
وضابطه ان كل حد يجب بالاقرار ویسقط بالرجوع عنه فالنسب معه ثابت وکل 
ما لا بسقط من الحدود بالرجوع عنه فلا شبت النسب فيه ٠‏ 

وذکر بعض آصحاب النظاثر آنها أربع ثلاث منها من الخمس المذكورة ۰ 
فقال باب فى نظاثر مسائل تجتمم فیها الحدود والنسب وذلك أربع مسائل من ذلك 
من تزوج آخته من الرضاعة فولد معها آولادا وهو عالم بتحريم ذلك أنه بحد ویلحق 
به الولد ومسألة من تزوج آم امرآته بعد أن ماتت الابنة وهو عالم بتحریم ذلك أنه 
بحد ویلحق به الولد ٠‏ ومسألة من اشتری حرة وهو عالم بأنها حرة فوطئها فحمات 
منه فانه بحد ويلحق الود واذا لم يعلم فى الاخت من الرضاعة وف الام بتحريم 
ذلك لكان لا حد عليه ويلحقه الولد + ومسألة من أقر لرجل أن شتری له جارية 
من بلد من البلدان فاشتراها له فارسل اليه بجارية غير التى اشتراها له فوطتها 
وهو عالم آنها ليست بجاريته التى اشتراها له أنه بحد وبلحق الولد وعليه قيمتها 
أمة فاعلمه ۰ ۱ 

والثلائة الاول داخلة فى الائنتین من الخمس والرابعة داخلة فى الضابط ٠‏ 


قوله وتفى تسویغ ببت* نمی بالخفض عطفا على علم ربالجر للظرفية والتسويغ 
ف المبتوتة بآن نتزوجها بعد زوج على الشروط المعلومة ٠‏ 


ص ٠‏ 
سكوت سيد الورى محمد وقوله وفعله لاد 
أو ما عليه قد اقر سله واكئكحثات بنعة لكله' 


تحب أن شلكهلها ادل كالسكتب والضد بدت امثلته 


ع ۷ ۱۵ سد 


fe 


نس ۰ 


ينبب ما دلیله قدعمه 
وکتراویح وما قد شمله 
مما اسستحب ويباح ما شمل 
حاصلها استنادها كا شهد 
علسه او الفاته عنه بصدك 
قال تقى الدين قول عمرا 
تقسيهمها ای لفة وقوله 
وكل بدعة ضللة نعم 
وما دليل فرضه او ندبه 
لجمع مصحف وش كل ونقط 
مع مسنتمع وشبهها فقد 


كمركب ولبسة الأئثمسة 
دليل كره فهو كالمفضلكه 
وکالزيادة على املحندات 
الشرع باعتباره فليعتمد 


ow 


او لم يكونا قاباحة وقد 


ذى دعه نعمت وقول من بری 


صلى عليه الله صح نقله 


شرعس) ما استناده قد انعدم 
باد فليس بدعة فانتسه 
نقش كدرهم ثريا وبسط 
احدثها اللسلف نعم ما ورد 


السنة لغة الطريقة والعادة وهی فى الاصطلاح مشتر که بين نوع من العبادات 


ونوع من الادله ه وؤالسئة ف العبادات النافلة التى واضب عليها النبى صلی الله عله 


والسنه من الادله وهى المراد هنا ما صدر عن الننى صلى الله عله وسلم 


غير القرآن من قول أو فعل أو تقرير بهذا عرفها بعض المحققين وزاد الأواف قيد 


الايد احترازا من المدسوخ فانه لا ستدل به ٠‏ وزيد التقرير لانه صلى الله عليه 
وسلم لا يقر أحدا على باطل لوجوب العصمة ٠‏ 


قوله سنة خبر سكوت قوله والمحدثات بدعة هو مأخوذ من قوله صلى الله 


حت ۷/۸ عم 


عليه وسلم ) انا کم ومحدثان الامور فان کل محدژه بدعه و کل بدعه ضلاله و کل 
أو عليه عمل الصحابة رضى الله عنهم والتابعين لهم باحسان فهو دين الله تعالی ددان 
ور آمور الدین ما كان سنه و سر الامور المحدثات البدائع 

قوله لكنه » تحب أن شملها أدلة » الاسات الخمسة ٠‏ 

هذا الكلام مأخوذ من كلام القراف فى الفرق الثانى والخمسين والمائتين دين 
قاعدة ما تحرم من البدع وينهى عنه وبين قاعدة ما لا بنهی عنه منها ٠‏ 

قال رحمه الله اعلم آن الاصحاب فيما رت متفقون على اتكار البدع نص 
على ذلك أبن أبى ز دد وغيره والحق التفصيل وأنها خمسة آقسام : قسم واجب 
وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كندوين القرآن والشرائع اذا خيف 
عليها الضياع فان التبليغ لمن بعدنا من القرون واجب اجماعا واهمال ذلك حرام 
اجماعا فمثل هذا النوع لا ینبغی آن يختلف فى وجوبه . 


۱ القسم الثانى : محرم وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة 
کالکوس والحدثات من الظالم والحدئات النافية لقواعد الشریعه كتقديم الجهال 
على العلماء وتولية الناصب الشرعية من لا بصلح نها بطریق التوارث وجصل 
الستند ف ذلك کون النصب كان لابه وهو فى نسه لیس بأهل ۰ 

القسم الثالث : من البدع مندرب اليه وهو ما تناولته قواعد الندب وآدلته 
كصلاة التراویح واقامه صور لائقة للقضاة وولاة الامور على خلاف ما كان عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم بسیب أن القاصد والمصالح الشرعية لا تحصل الا 
بعظمة الولاة فى نفوس الناس وكان الناس ف زمن الصحابة معظم تعظيمهم انما 
هو بالدين وسابق الهحرة حتى اختل النظام وذهب ذلك القرن وحدث قرن آخر 
لا يعظمون الا بالصور فيتعين تفخيم انصور کی تحصل المصالح ٠‏ 

وكان عمر رضی الله عنه بأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة 


جک 8 


فى کل يوم لعلمه أن الحالة التى هو علیها لو عملها غيره لهان فى تفوس الناس ولم 
بحترموه وتحاسروا عليه بالخالفة فاحتاج الى أن بضع غيره ف صورة آخری تحفظ 
النقام ٠‏ 

ولذلك لا قدم الشام وجد معاوية بن آبی سفيان قد اتخذ الحتحتاب” واتخد 
الراک النفيسة والثياب الهائلة العلية وسنك مسالك اللوك سأله عن ذلك فقال 
له آنا بأرض نحن فیها محتاجون لهذا فقال له لا آمرك ولا أنهاك ومعتاه أنت آعلم 
بحالك هل آنت محتاج الى هذا فیکون حسنا أو غير محتاج اليه فلا يكون حسنا 
فدل ذلك من عمر وغبره على أن آحوال الأئمة وولاة الامور تختلف باختلاف 
الامصار والاعصار والقرون والاحوال فلذلك بحتاجون الى تجدید زخارف ‏ 
وسیاسات لم تكن قدیما وربما وجبت فى بعض الاحوال ٠‏ 


القسم الرابع : بدع مكروهة وهی ما تناولته آدلة الكراهة من الثر‌صه 
وقواعدها كتخصيص الايام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة و کذلك فى الصحیح 
خترجه مسلم وغيره ( ان رسول الله صلی الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم 
الجمعة بصیام أو لبلته شام ) ومن هذا البات الزيادة فى المندوبات المحدودات كما 
e‏ وثلاثين فيفعل هو مائة وورد صاع ف ز 
الفطر فيجعل عشرة آصع فاظهار الزبادة فيها اظهار الاستظهار على الشارع وقنه 
أدب معه بل شأن العظماء ء اذا حددوا شيئا وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب 
والزيادة فى الواجب أو عليه آشد ف المنع لانه دى الى أن يعتقد أن الواجب هو 
الاصل والمزدد عليه ولذلك نهى مالك رضى الله عنه عن اتصال ستة آيام من شوال 
للا .عتقد آنها من رمضان ۰ 


ا ساي راو و رد 
تفصل بين فرضك وتفلك فبذلك هلك من كان قبلا ٠‏ فقال رسول الله صلی !لله 


۱ عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب بريد عمر أن من كان قبلنا وصلوا النوافل 
بالفرض واعتقدوا الجمع واحمأ وذلك تغبير الشمرا نم وهو حرام اجماعا 2 


.51 س 


القسم الخامس : البدع الباحة وهی ما تناولته أدلة الاباحة وقواعدها من 
الشر دعة کاتخاذ المناخل للدقیق ففى الآثار آول شىء آحدثه الناس بعد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم اتخاد الناخل لان تليين العيش واصلاحه من الماحات فوسائله 
مباحة فالیدعه اذا عرضت تعرض 2 على قواعد الشرع أو غيرها وان نظر اليها من 
حيث الحملة بالنظر الى كونها بدعة مع الط ر عما يتقاضاها كرهت فان الخبر كله فى 
الاتباع والشر كله فى الابتداع ٠‏ 


و لبعض السلف الصالح يسمى آبا العباس الامانی من آهل الا ندلس ثلاث 
ا ای ات براي اجام ات اريت 
من تورع لا لسسع * 


قال القاضى أبو عبد الله المقرى « قاعدة » القراق الاصل فى البدع الكراهة 
الا أن تناولها قاعدة غيرها من الاحكام من غير معارض برد الى الاصل فلبلحق 
بالمتناول ان اتحد أو بأقوی المتناولين ان تعدد قوله لكنه أى الامر والشأن قوله 
ان شملها آدلته أى أن شمل المحدثات أدلة الوجون «قوله كالكتش هو مصدر 
بفتح الکاف أى كتنب القرآن والشرائع وف طرة بخط ال لف ای ككش الكتتب. 
فوله والضد بدت آمثلته » أى ضد الواجب وهو الحرام ظهرت آمثلته ٠‏ قوله ندب 
ما دلیله قد عمه آی يندب ما دلیل الندب شمله ٠ ٠‏ قوله كمركب ولبسة الاثمة » آی 
کمرکب الائمة ولبستهم كانت الامامة کبری أو صغری ٠ ٠‏ قوله وما قد شمله » دلیل 
کره ه کهو أى والذی قد شمله دلیل الکره من المحدثات کالکروه فما مدا 
والضر مهو ۰ 

قوله کالفضله » تخص باننوع م من التصدات أى كالايام والليالى الممضلة 
تختص بنوع من العبادات كتخصيص يوم الجمعة بصيام أو لياته. بقيام أو قدر 
كالازمنة المفضلة وفى بعض النسخ أدلة الكره كهو كالفاضلة » والتى کتبناها هی 
اللائقه وكهو فى هذه بضم الهاء وسكون الواو وف التى كتبناها سكون الهاءء٠‏ 
قوله وكالزيادة على المحدودات »> مما استحب » أى كما اذا زيد على التكبير 
والتحميد والتسبيح بأثر الصلاة واحترز بقوله مما استحب من الزيادة على الواجب 


کا 


فانه قد تحرم كزيادة فى صلاة من الخس وقد يكره کصیام ستة يام من شسوال 
قوله ویباح ما شمل » دلیلها کمنخل أى ویباح من المحدثات ما شمله دليل الاباحه 
کمنخل الدقیق وآشار وله مما نقل الى الاثر الذکور أو لا آی کمنخل کائن مما 
نقل من المحدثات ٠‏ 

قوله حاصلها أى قوله وقد » أصل هذا الکلام للشیخ ابن عرفه رحمه الله ء 
أى حاصل المحدثات أو البدعة » قال فى جواب له على حكم الدعاء عقب الصلاة 
على الهيئة العهودة فى هذه الاعصار » وآما البدع فقد تكلم الناس علیها متقدم 
ومتأخر کالفرای وعز الدین وقسموها الى آقسام ٠‏ وااحاصل استنادها الى ما شهد 
الشر ع بالغائه أو اعتباره وما لیس بواحد منهما ومحال النظر فى جزئیات الممسائل 
هذ! کلامه ومعناه ما قاله المؤلف ان الستند الى ما شهد الشرع باعتباره يعتمد عليه 
لکونه واجبا أو مندوبا والستند الى ما شهد الشرع بالغاثه بصد عنه لکونه حراما 
أو مکروها وما ليس بواحد منهما بباح ٠‏ 

قوله قال تقی الدين الى آخره هو تقى الدين بن نيمية قال البرزلی أثناء 
كلامه على حلم الدعاء عقب صلاة الفرض على الهيئة الاجتماعية قال تقى الدين 
ابن التيمية فى قوله فى الصحيح قال عليه السلام فى خطبته ( خير الكلام كلام الله 
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة ) ٠‏ قال البدءة ما لم يقم عليه دليل شرعى على آنه واجب أو مستحب سواء 
فعل على عهده أو لم يفعل وبالعكس كاخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 
وقتل الترك لما كان مفعولا بأمره » لم يكن بدعة وان لم يكن مفعولا على عهده 
وكذا أجمع القرآن فى "لصاحف والاجماع على قيام رمضان ومثل ذلك مما ثبت 
وجوبه أو استحبابه بدليل شرعى وقول عمر فى التراويح نعمت البدعة هذه أى 
هذه بدعة فى اللغة لان البدعة فى اللغة ما فعل على غير مثال كما قال الله تعالى : 
( قل ما كنت بدعا من الرسل ) وليست بدعة فى الشريعه فان كل بدعة فى الشريعة 
ضلالة ومن قال من العلماء البدعة تنقسم الى حسن وغيره فتقسيمه البدعة اللعویه 
ومن قال كل بدعة ضلالة فمعنى كلامه البدعة الشرعية آما ترى أن علماء الصحابة 
والتابعين لهم أتكروا الاذان فى غير الخمس صلوات كالعيدين وان لم يكن فيه 


بت ۲۷۱۲ سدس 


نمی خاص و کدا الصلاة عقب السعی بين الصفا والروة قیاسا على الطواف ٠‏ وکذا 
ما ترکه الرسول مع قیام القتضی كان ترکه سنة وفعله بدعة مذمومة ومعنی ذلاه 
اذا كان القتضی التام موجودا ف حياته بعد کاخراج اليهود والنصاری من جزيرة 
العرب وما تركه لوجود المانع كالاجتماع فى صلاة التراویح بدخل فى ذلك ٠‏ فان 
المقتضى التام عدم الانع ٠‏ قال البرزلى وهذا من هذ! المعنى لانه عليه السلام ترك 
الجمع للتراويح وقال ( خفت أن بفرض عليكم ) فلما توف عليه السلام ذهب هذا 
المانع فأحدثه غمر فذهاب المانع هو القتضی وكذا الدعاه على هذه الكيفية الخاصة 
لم يرد عنه صريحا فلما توق ذهب الانم وهو خوف أن يعد من حدود الصلاة كما 
اختاره شبخنا الا مام وهو طرد العله وعکسها فمتی وجد الانع منع الحكم ومتى 
ما فقد ثبت الحکم صح من نوازله ٠‏ ۱ 

قال محبی الدین النووی حدیث کل بدعة ضلالة من العام الخصوص لان 
البدعة خمس واجبة کترکیب الادلة على طريقة المتكلمين للرد على اللحدین ۰ 
ومندوبه كوضع التا ليف وبناء المدارس والزو ایا » وحرام ومكروهة وهما واضحتان 
ومباحة كالتبسط ف آنواع الاطعمة ويشهد لذلك قول عمر رضى الله عنه ف تراويح 
رمضان نعمت البدعة هذه وقال فى حديث من سن سنة حسنة هذا الحديث مخصص 
لعموم حذيث كل محد؛ة بدعة وكل بدعة ضلالة فالراد بالمحدثات التی هی دع 
المحدثات الماطلة ٠‏ 

الى وىدخل ف حديث من سن سنة حسنة البدع المستحسنة كالتحضير 
والتأهم والتسبيح ووضع الا للف ٠‏ 

قوله عنه بصد » آی عما یشهد الشرع بالغائه بعرض ٠‏ قوله قول عمر أى 
ابن الخطاب رضی الله عنه ٠‏ قوله ذی بدعة ننحمت أى التراویح بدعة نعمت بدعة 
وهذا نقل بالعنی ولفظ عمر نعمت البدعة هذه ٠‏ قوله وقول من بری تقسیمها أى 
لعه ضمير تقسیمها مود على البدعة وهدا من کلام تقی الدین وهو قوله ومن 
قال من العلماء البدعة تتقسم الى خمس وغيره تقسيمه فى البدعة اللغوية ٠‏ وقول 
عمر مبتدأ وقول من بری تقسيمها معطوف عليه والخبر أى لغة على ما نقدره والا 
فلعه منصوب وشاع ف كلام المصنفين ادخال أى على خبر المبتدأ ليتعين للخبرية 


سب ۷ سدس 


أى قولهما محمول على البدعة لغة أو معناه فى البدعة أو يكون الذکور خبره 
الثانى وحدف خيره الاول وبالعكس ٠‏ 

قوله وقوله » صلى عليه الله صح نقله » وكل بدعة ضلالة نعم » شرعا لما 
استناده قد انعدم » هذا أيضا من كلام تقى الدين وهو قوله ومن قال كل بدعة 
ضلالة فمعنى كلامه البدعة الشرعية ومعنى كلام المؤلف ان البدعة فى قوله وكل 
بدعة ضلالة هی اسم لما انعدم استناده فى الشرع أى لما ليس له فى الشرع دليل 
على الجواز بل فيه ما يدل على التحريم أو الكراهة وجملة صح نقده من كلام 
المؤاف معترضة بين التداً والخر والتداً هو وقوله والخبر اما وجملة و کل بدعه 
ضلالة محكية القول ونعم تصدیق لهذه الجملة ٠‏ قوله : وما دلیل فترضه أو ندبه 
باذ فليس بدعة هو من کلام تقی الدين آيضأ وهو قوله والبدعه ما لم يقم عليه 
دليل شرعى على أنه واجب أو مستحب الى قوله ومثل ذلك مما ثبت وجوبه أو 
استحبابه بدليل شرعى - قوله فاتتبه لجمع مصحف الى آخره ٠‏ 


هذه أمثلة لما دل على وجوبه أو ندبه دليل شرعى الا أن تقى الدین لم یمثل 
منها الا بجمع المصحف ولكن البواقى هى فى معناه لشهادة الشرع لجنسها بالاعتبار 
ويدخل فى قوله كدرهم الدينار وى قوله وشبهها القناديل وكون المنبر أكثر مسن | 
لاه ادرج وتحزب القرآن والحارب و نحو ذلك ولجمع نتعلق بانتبه 5 

وقد سئل البرزلی عن جمل الثريا والقناديل ف الساجد وكون المنبر أكثر من 
ثلاثة ادرج هل هذا جائز أو من السرف كما قال القائل مع آنه درج على عدم 
اتکار ذلك سلف صالح مقتدی به علما وعملا ٠‏ ۱ 

فأجاب : يما نصه حاصله أن جعل الحتمشر والنبر ومطلق الاستصباح حسن 
من باب ترفیع الساجد وقد ورد ثواب جزيل فى استصیاحه ٠‏ حکی الزمخشری ف 
تفسير قوله عز وجل ( انما همر مساجد الله الآبة ) عن آنس رضی الله عنه من آسرج 
فى مسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش تستغفر له ما دام فى ذلك المسجد 
ضوء ۰ قال والعمارة تتناول رم ما استرم منها وقمها وتنظیفها وتنویرها بالمصابيح 
وتعظمها و اعتادها المذكر والعبادة وورد الخبر أيشا فى جعل منبر النبى صلی الله 


سب ۲۹6 س 


عليه وسلم واذا ثبت فى جنسه جاز ترفیعه ٠‏ ولاین رشد أن من سرق ثريا من ثرياته 
الثتبته به أو حصيرا مسمرا فى حاثطه أو خیطا على ما روی عن سحنون فلا خلاف 
ف وجوب القتطتع على من سرق شیثا من ذلك تبلغ قيمته ما يجب فيه القطع وله 
أيضا فى الشرح قد قيل أن معاوية ابن أبى سفیان هو آول من اتخذ الخصیان فى 
الاسلام وآول من بلغ درجات النبر عشر مرقاة ٠‏ وقال البرزلی الاجماع على أن 
من البدع ما هو حسن مثل جمع الناس على الصحف كما فعله عمر و نقطه وشکله 
كما فعله أبو الاسود الدوّلی و نقش الدنانير والدراهم كما فعل فى زمن ابن مروان 
وتحزیب القرآن كما فعل فى زمن الححاج ومحارب مساجد البلاد الى غير ذلك 
وقد آنکر الرجراجی التسمیم خلف الامام وف المسألة ستة آقوال : الاول الجواز 
وهو للجمهور » والثانی عدم الحواز مطلقا » والثالث أن آذن الامام جاز والا فلا » 
والرابع جاز ان لم يتكلف رفع صوته والا فلا » الخامس بحوز أن کثر الناس 
ف غير الفريضة کالاعاد والجنائز » السادس بحوز فى الجمعة وق غير الفرائض > 
كالاعياد والجنائز ان كثر الناس ؛ وحئجة من أجاز صلاة ابى بكر بصلاة النبى صلى 
الله عليه وسلم » وصلاة الناس بصلاة أبى بكر » متبعين له فى آقواله وأفعاله » وعمل 
أهل مكة مع توافد العلماء عليهما من جميع الاقطار فى جميع الاعصار ٠‏ 


وحكى الازری عن بعض شيوخه أنه صلی بجامع مصر وفيه السمعون ٠‏ وما 
جاء فى المدونة من قوله ولا بأس بالصلاة فى دور محجورة بصلاة الامام فى غير 
الحمعه ادا رآوا عمل الا مام والناس والعمل طلق على القول والفعل ولا شان 
ذلك ال بالممسمع ٠‏ 


تحصینه ان كل بدعه شهد الشرع باعتبار حسنها ولم يترتب عليها مخالفة 
لاهل الشریعه فهى حسنة وما لم يشهد الشرع بها ولم يعتبرها فهى ضلاله وما لم 
يشهد الشرع باهدار ولا اعتبار فينظر ما ,نترتب عليه من مصلحة فيعمل عليها أو 
مفسدة فیلعیها ٠‏ وقد نص على هذا التقسیم عز الدين وغيره قوله نقش كدرهم 
هو باضافة نقش الى الكاف قوله ننم ما ورد أى عن السلف الصالح شکب بهذا 
الدح على النکر لبعض الامثلة السابقة کالرجراجی ٠‏ 


حيبت 5700 سيت 


ص ۰ 
تشيه اعلم ف الدعصی تردد اثر الصلاة باحتماع ود 
وقيل أن لمى اضف من وحسةة ان لم يضف قد سمعا 


2 


نس ۰ 


عنی أنه بوجد تردد ما بين الجواز وعدمه فى الدعاء اثر الصلاة المكتوبه 
باجتماع الصلین مطلقا وفیل أن آضیف لها بأن جعل من تمامها نع والا فحسن 


آی مستحب ۰ 


فتحصل انف المسآلة ثلاثة آقوال وقد علمتها ٠‏ الیرزلی ومما آنکر آضاسنی 
الرجراجی الدعاء عقب الصلاة اما مطاةا واما على هذه الصفة الخاصه التی الناس 
علیها البوم ثم ذکر البرزلی من حيلة النووی آحادیث الدعاء دير الصلوات من حيث 
الحملة وهی كثيرة كحديث الترمذى قيل أرسول الله صلی الله عليه وسلم آی الدعاء 
أسمع قال : ( جوف اللیل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ) ٠‏ وف الصحيحين 
قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير وفى مسلم 
عن ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته استعفر ثلانه 
مرات + وقال الاهم آنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلال والاكرام + وى 
کتاب ابن السنى عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اذا قضی صلاته مسح جبهته بيده اليمنى ثم قال ( أشهد أن لا اله الا الله الرحمن 
الرحيم اللهم اذهب عنى الهم والحزن ) وفيه باسناد ضعيف من طريق فاضلة قال 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( اذا صلی أحدكم فليبداً تتحميد الله والثناء 
عليه ثم یصلی على النبی صلی الله عليه وسنم ثم يدعو بما شاء ) وغير ذلك من 
الاذکار قال : والحاصل ان هذه الاحادث نص فى تحصيل مطلق الدعاء عقب 
الصلوات وطريق التجميع والتأمين مأخوذ من أصل شرعه من الحديث الاخير الدی 
ذكر فيه أنه ضعيف ومن التآمين بعد آم القرآن للمآموم فهو يقرب من النص فى 
عين الناز اه لانه اذا ثبت فى الشرع فى الصلاة التى هى محصورة الاركان والصفات 


سب ۲۱۱ س 


السلام هل بستحب للامام فى کل صلاة آم لا ۰ 
جمعا فاجاب بما نصه وآفة العبادة الفترة وف القرآن وتعاونوا على اثبر والتفوی 
نم ذكر أن ف تلك الهيئة فوائد مثل أن أكثر الناس لا يعرف ما يدعوا به وقد 
بدعوا بما لا يجوز وقد بلحن فى الدعاء وقد لا بنبسط له وحده فاذا اجتمع عليه 
ارتفم المحذور ۰ 

اليوزلى سكل شیخنا الامام عن حکم الدعاء على هذه الهيئة العهودة فى 
هذه الاعصار عقب صلاة الفرض ٠‏ 

فأجاب ان ابقاعه ان كان على نية أنه من سنن الصلاة أو فضائلها فهو غير 
حائز وان كان 4 السلامة من ذلك فهو باق على حكم أصل الدعاء والدعاء عادة 
شرعية فضلها من الشربعة معلوم ٠‏ الراد منه وهو معنى قول المصنف ٠‏ وقيل ال 
لها أضيف منعا » وحسنه ان لم يضف قد سمعا ٠‏ بتصرف 

وهل دعا الآ ذین لبلا وانسدا لها شسم لنه وما بدا 

لشاهد الشرع بان الحا معتسر فطب بذاك نفسا 
ش : 

الأاذين الوذن والعنی أنه اختلف فى دعاء المؤذن اللىل فى النداء ثلصلاة غر 
لفظ الادانل كالتأهمف والتحضير وف التصبيح وهو فول المؤذن i‏ طلوع الفحر 
أصبح وله الحمد هل هی بدعة مستحسنة فقيل لا وقيل نعم والثانى هو الصحيح 


الا1؟ مت 


وعلیه الاعتماد والأهب قول المؤذن تأهبوا نلصلاة والتحضير قوله احضروا للصلاة 
أو حضرت الصلاة ۰ 

وقد ذكر الامام البرزلى الخلاف فى هذه الثلائه واختار آنها مستحسنة وایاه 
تبع ال لف والله أعام ٠‏ 

البرزلی ومما آنکره أيضا بعنی عمر الرجراجی الذعاء لصلوات الفرض بغير 
لفظ الاذان وقد جری به عمل الناس ف الحواضر والاقاليم ٠‏ 

وفى كتاب الجهاد من مسلم فى حديث ( ناد بالصلاة جامعة ) ما حفظ للنووى 
قال : يؤخذ منه الجواز بالايذان بالصلاة وكذا قوله ( آلا“ صَثنوا فى الرحال ) فى 
الليلة الممطرة ٠‏ وف الاذكار له من الصلوات غير الفرائض ما ستحب أن يقال فيه 
الصلاة جامعة مثل العيد والكسوف والاستسقاء ومنها ما لا ستحب فيه كسنن 
الصلوات والنوافل المطلةة ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والحنائز فظاهره 
. مطلقا حيث كان ولابن رشد انما ذلك عند أبواب المساجد لا داخلها ٠‏ البرزلى 
والامر محتمل كل ٠‏ ومن الدليل العام على جواز الدعاء الصلاة بعير الادان غير 
ما تقدم قوله عز وجل ( ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله ) لانها نزلت فى اللْؤذنين 
ونحوهم ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام ( ما من داع بدعوا الى هدى الا كان له 
أجره وأجر من عمل به الى يوم القيامة ) والدعاء الى الصلاة هدى فيجب راجحيته 
الى غير ذلك مما يطول بنا جلبه ٠‏ 


قال ومما سمعت أيضا أنه أنكر التآهیب بوم الجمعة وأمر بقطعه وجعله 
حراما و ّدع فاعله وهذا لم بقل به أحد من علماء الامة بل الناس فيه على مذهبين 
فمنهم من كرهه لانه لم يكن فى زمنه عليه السلام ولا الخليفتين بعده ومنهم مسن 
استحسنه وراعى فيه المعنى من الاذان قبل الفحر فى صلاة الصبح للحرص على 
المبادرة بها ولا ورد من الرغبة فى التبكير والتهجير ولم يكن ذلك ف الزمن الاول 
لعدم المقتضى فلما كان زمن عثمان رضى الله عنه ثبت القتضی وهو كثرة الناس 
فأحدث الاذان الثانی ولس ذلك بخلاف للسنة ٠‏ وقال أيضا فقد أخذ استساط 
حكم النداء للصلاة بغير لفظ الاذان كما تقدم من حديث آمر النبى صلى الله عليه 


- ۲۱۸ 


وسلم ( بان ینادی الصلاة جامعه ) مع غيره من سائر الاحادث وعمومات الكتاب 
والسنه القتضه ادلك مثل قوله تعالی : ( وتعاونوا على البر والتقوی ) وقوله 
عليه السلام ( ما من داع بدعوا ) الحديث المتقدم ٠‏ وقال الامام الأ'بتّى فى شرح 
حديث ( من أحدث ف آمرنا ما ليس فيه فهو رد ) قال ما ليس من أمره هو ما لم 
يسنه ولم يشهد الشرع باعتباره كالمنهيات والبدع التى نم بشهد لها الشرع واما 
التى شهد الشرع باعتبار أصلها فهى جائزة وهی من آمره فالبدع المستحسنة 
كالاجماع على قيام رمضان و کالتصبیح البومى والتحضير والتأهيب فان الشرع 
شهد باعتبار جنس مصلحتها فان الاذان شرع للاعلام بدخول الوقت والاقامة 
شرعت للدخول ف الصلاة والتصبيح والتأهيب والتحضير من ذلك النوع لا فى 
اائلائه من مصلحة بالاعلام من قرب حضور الصلاة ولا فى التأهيب من الاعلام 
بأنه يوم جمعة لمن لا شعور له بذلك وشهد لذلك زءادة عثمان الاذان بالزوراء 
يوم الحمعهة. 


قوله لها أى للصلاة قوله بغير لفظه أى الاذان قوله وما بدا » من قوله أصبح 
والله حشمند » أى والذى ظهر من قول الأذين أصبح وقد حمد الله بقوله وله الحمد 
قوله مستحسنات خير دعاء وما عطف عله أى هذه الثلائة مستحستات أو لا ٠‏ 
قوله لا نعم هو جواب السوژال أى قيل لا وقيل نعم وهو المختار واليه أشار بقوله 
دا فاعتمد لشاهد الشرع بأن الجنس معتبر » أى هذا القول القرب اعتمده لشاهد 
الشرع لجنسه بالاعتبار ثم أكد الامر باعتباره بقوله فطب بذاك نفسا ولا بعد ذلك 
القول لما وقع بعد » من الكلام أشار اليه بذاك أو تعظيما له لصلحته ٠‏ 


ص : 

وفى نفم الصوم والبوق نقل سردد 4 ما الى ما ¢ 4 » 
ف 

أى تقل تردد أى خلاف ف النفير والبوق للصوم بين العلماء ومنشأه هل هو 


515 س 


قال فى تاج العروس شرح القاموس النفير کآمر البوق وهو استعمال العامة 
لان ضربه یتفر الناس ريعحلهم السفر والرحیل ٠‏ 


ولا مفهوم لثبوق هنا بل کل صوت ستعمل لاقاظ الناس للسحور ٠‏ 

البرزلی ومنها ما وقع الانکار فيه وهو النفير والبوق ف شهر رمضان للاشفاع 
والسحور ف شا لت شىخنا الققه أنا القاسم العبرينى رحمة الله وهو شأاس فقال 
لى با فقيه ما رأيته فى جامع الزنتونة فقلت له جامع الزيتونة لا يكون حجة الا اذا 
أقره العلماء فسکت عنی ٠‏ ۱ 

فساات عله شىخنا الامام رحمه الأه فقال وهدا ف آیام قضاء أبن عند السلام 
بعث البه قاضی القيروان بأنه قد أنكر النفير على النار بعض من هنا ۰ وقال هى 
معصا؛ ف أفضل الشهور وآفضل الاماكن وآول قله اختطت بالمغرب وهو جامع 


فأجاب ان عاد الى مثل هذا فاده فقلت له الذی قال به هو الصواب اد لم 
بحز البوقات فى الاعراس الا ابن كنانة وهذا ليس منها ٠‏ فأجابنى بأن تلك البوقات 
لها لذة فى النغمات وسماع الاصوات كما شال آنها بالاندلس ٠‏ وآما هذه فهى 
أصوات مفزعة لا لذة فيها ولا ترتب عليها مفسدة الا ايقاظ النائم للسحور على 
ما ورد فيه الفضل أو من قيام الليل ونحو ذلك ٠‏ وتحصيله أنهم استعملوها وذلك 
دليل على جوازها ونحو هذه المسائل التى فيها خلاف بالجواز والكراهة لا ينبغى 
أن نتصب الرجل لخلاف الجماعة فيها لان ذلك يقتفى كونه لاجل ظهوره ٠‏ 

وقال البرزلی أيضا وسألت عنها شيخنا الفقيه الامام فاجاب بالجواز ثم قال : 
وذكر ان ابن عبد السلام أمر بأدب المنكر لهذا ان عاد ونزلت بالقيروان وفيها 
وقعت الفت اا ٠‏ 

النجور قلت آصوب مما وقع بالقیروان وتونس ما عليه آهل فاس من کون 
البوقات على سطح قريب من النار لا على المنار نفسه لا فيه من تعظيم حرمات الله . 
والمنكر لنفير الصوم وق معناه البوق سض القرودين ممن عاصر ابن عبد السلام 


حمنخ ۷ ۲ ,بای 


وآنكرهما الفقیه الصالح سیدی عمر الرجراجی والجیز ابن عبد السلام وابن عرفة 
والغبرينى آبو القاسم والیه مال البرزلی والرجراجی الذکور من کبار فقهاء فاس 
ومن الصالحين عاصر البرزلى وورد علی تونس 2 سر للحج وسکنها وأنكر على 
آهلها أمورا منها ما تقدم ذكره ومنها ما تركته طلبا للاختصار ٠‏ 


ص ٠‏ 
© ما ما Q4 4 4G 4G‏ اله اه 0 »+ هم هم + 4 تامل الذى عمل 
به من العلاع والف‌ار والشبه زن وقسه بالعيسانر 


أى تأمل ما عليه العمل بقطر المغرب فى هذه الازمنة وما قاربها من جعل العلام 
ف رأس صار النار عند دخول وقت الظهر والعصر والمغرب وجعل الفنار فيه عند 
دخول وقت العشاء والصبح ٠‏ ولعل المؤلف تردد فى العلام" والفنار لكونه لم بجد 
لمن قبله كلاما فيهما والظاهر أنهما من جنس ما شهد الشرع له بالاعتبار كالدعاء 
للصلاة يعبر لفظ الاذان وقد قيل أحدثهثما الفقيه السلطان أبو عنان رحمه الله ٠‏ 


قلت وبدل على الحواز فى الفنار أن الصحاءة رضوان الله عليهم تشاوروا بمحضر 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل شرع الاذان فيما بجعل علماً على الوقت فذكر 
بعضهم أن نوروا نارا وذکر بعضهم أن يضربوا ناقوسا ٠‏ وقال آخرون النار شعار 
اليهود والناقوس شعار النصاری فان اتخذن آحدهما التبست آوقاتنا بأوقاتهم فنزل 
شرع الاذان وبيان الدلیل من هذا آنهم عللوا الامتناع بالالتباس فیلزم من مقتضی 
عکس العادة الجواز حیث لا التباس والله آعام ٠‏ 

قوله والشبه ز ن" وقسمه بالعیار » هذا الشطر من تمام قونه تأمل وقس توكيدا 
لزن والعیار الميزان والعنی زن هذین وشبههما حتی تعلم بأى الجنسين تلحق هل 
بالبدعة الحسنة أو القسحهة والله تعالی آعلم + وطرر الولف بخطه زن سزان الشر ع 
وقسه بمعيار الشر ع ۱ 


١‏ ل 


ص ۰ 


وکل ما بخلص تسد 


ان كان ذا لبس ومسا تمحضا 


او غلبت كنجس فلا افتش‌سار 
ونفيه وکل ما مصلحته 
وكل قربة بلا لبس ترد 


او كان غالا بنية بدى 
انى اعقولية نحو القضا 
وق سسوی الشائبتين الاعتبار 
كذكر افتقارها لها فاقلد 


ش : 


۱ قال القاضى أبو عبد الله القری « قاعدة » كل ما تمحض للتعبد أو غلبت عليه 
شائبته فانه يفتقر الى النية كالصلاة والتيمم وما تمحض للمعقولية أو غلبت عليه 
شاشته فلا شتقر كقضاء الدين وغسل النحاسة عند الحمهور فان استوت الشائبتان 
فقيل كالاول بلحق بحكم العبادة وقيل كالثانى بلحق بحكم الاصل وعليهما الطهارة 
والزكاة والكفارة ونحوها « قاعدة » كل ما كانت صورة فعله كافية ف تحصيل 
مصلحته فانه لا يفتقر الى نية كغسل النحاسة « قاعدة » القربات التى لا لبس فيها 
۱ کالد کر والنىة لا تفتقر الى نة « قاعدة » الشه فى العىادات للتمسيز والتقرب وق 
غيرها للتمييز کوصی أيتام لا بنصرف شراژه لاحدهم الا بالنیه ولا نترتب الثواب 
الا على النية بخلاف براءة الذمة ٠‏ 000 

أما ما يطلب الكف عنه فتركه يخرج من عهدته وان لم يقصده ولا شعر 
به ٠‏ وعلی هذه القواعد الاربع اشتمل کلام المؤلف عدا قوله آما ما يطلب الكف 
عنه الى آخره وقال أيضا « قاعدة » ان اشتمل وجوده على مصلحته مع قطع النظر 
عن فاعله صحت فيه النيابة ولم تشترط فيه النية وان لم يشتمل الا مع النظر لم 
تصح واشترطت فالنية واتتفاء الصحة على هذا متلازمان وكذلك عدم وجوبهما 
وصحة النيابة فكل ما تصح فيه الاستنابة لا تشترط فيه النية وکل ما تشترط فيه 


نت ۲۱۷/۲ سس 


النية لا تصح فيه الاستنابة الا أن يدل دليل على خلاف ذلك فمن ثم قال النعمان 
لا نيابة فى الحج وقلنا آنها رخصة کالاستخلاف ٠‏ ۱ 


وف الفرق الثامن عشر أن ما يمكن أن بنوی ینقسم الى مطلوب وغير مطلوب 
فغير الطلوب لا ینوی من حيث هو غير مطلوب بل قد بقصد بالباح التقوی على 
مطلوب كما بقصد بالنوم التقوی على قیام الليل فمن هذا الوجه تشرع نيته 
لا من حيث أنه مباح ۰ 

و ااطلوب قسمان : نواه وآوامر فالنواهی لا يحتاج فیها الى النية شرا 
بل بخرج الانسان من عهدة المنهى عنه بمجرد ترکه وان لم شعر به فضلا عن 
القصد به لکنه ان نوی بترکها وجه الله تعالی حصل الثواب وکان الترك قربة ٠‏ 

و آما لاوامر فقسمان ایضا منها : ما تکون صور آفعالها كافية فى تحصیل 
مصالحها فلا یحتاج الى النية کدفع الدیون ورد العصوب ونفقات الزوحات 
والاقارت وعلف الدواب ونحو ذلك فهذا القسم مستعن عن النية شرعا فمن دفع 
دینه عافلا عن قصد التقرب به أجزأ عنه ولا تقر الى اعادته مرة آخری نعم ان 
قصد فى هذه الصور كلها امتثال آمر الله تعالی فیها حصل له الثواب والا فلا ء 

. القسم الثانی : ما لا تکون صورته كافية فى تحصیل مصلحته فهذا القسم 
هو الحتاج الى النبه کالعنادات فان الصلاة شرعت لتعظیم الرب تعالی واجلاله 
و التعظیم انما بحصل بالقصد ألا تری آنك لو صنعت ضيافة لانسان فاکلها غيره 
من غير قصدك لکنت معظما للاول دون الثانی سب قصدك فما للقصد فبه لا 
تعظیم فيه فیلزم ان العبادات كلها يشترط فيها القصد لانها انما شرعت ل 
اله تعالى + فهذا هو ضابط ما تمكن فيه النية وما لا تمكن ٠‏ وضابط ما يحتاج 
الى النية وما لا بحتاج شرعا ٠‏ 

قوله و کل ما يخلص للتعبد البيت كل مبتدأ وخبره بذى وبه يتعلق بنية أى 
لل ما یخلص للتعبد وتمحض له فانه ستداً بالشة قوله ان كان ذا لبس هو راجع 
الى القسمين قبله واحترز به مما لا لبس فيه كالتذكر ونحوه وقد ذكره منطوقا دقو له 
و کل قربة البيت وخبر كل جبلة افتقارها لها فقد وضمير اها عائد الى النية ٠‏ 


نت ۲۷۲ لد 


قو له وما : نمحض آعنی لعقولية نحو القضاء أو غلبت کنحس فلا افتقار » 
ما موصول ل و دخلت الفاء فى خبر الوصول لشبهه 
بالشرط فى العموم والا بهام و سمل أن تکون شرطه وأراد بالقضاء قضاء الدین ۰ 


قال القاضی أبو عبد الله القری « قاعدة » آعمال الشاثبتین آرجح من الغاء 
آحدهما کالدلیلن کاعمال مالك ومحمد شائمة المعقولية فى الخبث فى قوط النبه 
والعبادة فى تعيين الاء فهذ! آولی من الغاء النعمان شائبته العبادة وبعضهم شائبه 
العقو له عندهم وعندی أن العاء الراجح لاعمال المرجوع ولو فى وجه تقدیم 
سر المؤخر جع ند فاذا ثبتت الراجحية سقطت الرجوحية بالكلية ٠‏ 


لشائية السادة . 

صاحب التوضيح وحاصله ان الفعل ثلاثة أقسام قسم تمحض العبادة كالصلاة 
فالاجماع على وجوب النیه ٠‏ الثانی : مقابله کاعطاء الدین ورد الودائم والعصوب 
فالاجماع على أنه لا تحب فيه النیه ٠‏ الثالث : ما اشتمل على لسوجین کال ناه 
والطهارة لان الزكاة عفتل معناها وهو رفق الفقراء وبقية الاصناف ل لكن كونها انما 
تحص فى قدر مخصوص لا يعقل معناه وكذلك الطهارة عقل معناها وهی النظافة 
لکن کونها فى آعضاء مخصوصة على وجه مخصوص لا يعقل معناه واختلف فى 
وجول اللسه ۰ 
r‏ 0 

ومراد المؤلف تسبز عبادات عن عادات وعبارته توهم العکس فلو قال : 
ان ی وی 
هنا لسن لهأ تسیز مراتب العبادات فى ؟ تسین تسیز کا اند على نم 
و تعظیم العند لربه فمثال الاول العسل ES‏ وتبردا وحضور المساجد يكون 


بت ۲۱۷ سس 


للصلاة و للفر جة ویکون السجود له وللصنم ٠‏ ومثال الثانی انصلاة لانقسامها الى 
فرض و فل والفرض الى فرض على الاعیان وفرض على الكفاية وفرض منذور 
وفرض غير منذور ٠‏ 
ص ۰ 
وفرض عين الذى تكررا | نفع به فير كفاية يرى 
فى زر وجاهد قم بشرع واشهد واقض و5م ملثر بعرف واردد 
سس لها افت واحترف وادرا وصن مينتاورابط واه وتق موتمن 
والظن كاف فى السقوط والسسنن مین کفاية على ذاك السشتن 
ش : 
القرای ف الفرق الثالك عشرة بين قاعدنى فرض الكفابة وفرض العين وضاط 
كل واحد منهما وتحقیقه بحیث لا بلتبس بغيره فنقول الافعال فسمان : منما ما 
تتکرر مصلحته بتكرره ومنها ما لا تنكرر مصلحته بت‌نرره ۰ فالقسم الاول : شرشه 
صاحب 0000 على الاعبان تكثيرا للمصلحة بتكرر ذلك الفعل كصلاة الظهر فان 
مصلحتها الخضوع لله تعالى وتعظيمه ومناجاته والتذلل له والمثول بين يديه والتفهم 
لخطابه والتأدت بآدايه وهده المصالح تكثر كلما كرر الصلاة ٠‏ والقسم الثانى | 
کا نماد العرق اذا شاله انسان فالنازل بعد ذلك ان البحر لا بحصل شا من 
ES EE‏ ل a‏ 
لعر ان واطعام الحوعان ونحوهما فهد! هو ضابط الفاغددين وبه تعرفان ثم ذكر 
مساك تين الاولی أن الكفاية والاعیان كما تصوران فى الواجبات ای ۳ فى 
الندویات کالاذان والاقامة و التسلیم والتشمست وما فعل بالاموات من المندودات 
فهده على الكفاية و الذی على الاعیان کالوتر والفجر وصیام الابام الفاضلة وصلاة 
العیدین والطواف ف غير النسك والصدقات ٠‏ والمسألة الثانية : تکفی فى سقوط 
الامور على الكفابة ظن الفعل لا وقوعه تحقيقا فاذا غلب على ظن هذه الطائفة 
آن تلك فعلت سقط عن هذه واذا غلب على ظن تلك آن هذه دلت سقط عی ك 
وان غلب على ظن كل منهما فعل الاخرى سقط الفعل عنهما ٠‏ 


5 ا 


۱ قال اقاضی أبنو عد الله المقرى « قاعدة » کل واجب أو مندوب لا کرو 
مصلحته بتكرره فهو على الكفاية والا فعلی الاعياز الا لعارض آرجح كصلاة 
الجنائز لان الطلوب بها صورة الشفاعة وقد حصلت والالحاح فیها مذموم عرفا 
فیذم شرعا كما يأتى ٠‏ واما العفرة فآمر خفی لا يجوز أن يعتبر بنفسه بل بمظنته 
على وجهها وأيضا فان من قول بتکرارها وهو الشافعی وافق على آنها لا تقع 
قاذ بل فرشا رسای مشاه الو اسلا الاو لجاع + 

قوله غير كفابة أى غير الذی تکرر النفع به فرض كفاية ویجوز أن یکون 
الخبر يرى فيتصف كفاية وقد ضبطه المؤلف بهما ويضبط أيضا فرض الكفاية بان 
الدی تندفع الحاجه فيه بالبعض كالقضاء وتحمل الشهادة وشبه ذلك بخلاف فرض 
العين فمقابله ۰ 


قوله بری فى ز"ر" وجاهد قم بشرع واشهد » البيتين آی يعلم فرض الكفايه 
آو a‏ توا و ره بهذا الکلام حصر فروض الکفانه بااعد كما حصرها 
بالضابط ۰ الاولی : زبارة الكعبة كل سنه فهی فرض کفابه فلا جوز ان نت[ 
التاس کلهم زیارتها فى عام من الاعوام الا من عذر لا ستطیعون معه الوصول 
البها نعوذ بالله من ذلك ۰ الثانی : الحهاد هو واجب على الكنابة لان مصلحه 
تحصل بالبعض ففرض على الامام اغزاء العدو فى كل سنه مرة وفرض على الناس 

فى آموالهم وآنفسهم الخرو ج مع الامام أو مع من یتقی به لا خروجهم کافه والنافله 
منه اخراج طائفة بعك کون وبعث السرايا وقت الغرة والفرصه ٠‏ الثالث : القيام 
بالعلوم الشرعية قال الله تعالى : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ) الابه ٠‏ وهو 
وان كان فرض كفابة غير أنه تتعين له طاثفه من الناس وهی من جاد حفظهم وراق 
فهمهم وحسنت سيرتهم وطابت سريرتهم فهؤلاء الدين بتعين عليهم الاشتعال بالعلم 
فان عديم الحفظ أو قليله أو سىء الفهم لا بصلح لضبط انشر: عة الحمدية وكذزك 
i EL E‏ وت ی سین 

حوال الناس + الرابع : تحمل الشهادة وكان فرضا لانه لو تركه الناس كلهم 
آدی الى اتلاف الحقوق و نان على الکفا 4 > لان العرض بحصل بالمعض وان کان 
على الكفابة فيتعين فى حق من انفرد كما فى اتر فروض الکفایه ٠‏ الخامس : القضاء 


۷ م2 


و کان فرضا لانه لا كان الانسان لا بستقل بأمور دنياه اذ لا يمكن أن يكون حرا 
طباخا بزاز الى غير ذلك من الصنائع المفتقر اليها احتاج الى غيره ثم بالضرورة قد 
بحصل بينهما التشاجر والخصام لاختلاف الاغراض فاحتيج الى من فصل تلك 
الخصومات ویمنع بعضهم عن غرضه وهدا وجب اقامه الخليفة لكن نظر الخليفة 
آعم اذا حد ما بنظر فيه القضاء ولا كان هد! الغرض بحصل بواحد أو حماعة كان 
فرض کفا به لان ذلك شان فرض الکفا ره ۰ السادس : الامامه الکری هی من 
فروض الكفاية ان قام بها البعض سقط عن الباقين وان لم شم بها أحد خرج 
ترکها فريقان احدهما آهل الحل والعقد والثانى كل من يصلح للامامة واما امامة 
الصلاة فهى تابعة لصلاة الجماعة والمشهور أنها سنة مؤكدة وقيل فرض كفاية ٠‏ 
السابع : الامر بالمعروف والنهى عن النکر قال لله تعالى : ( ولتكن منکم أمة يدعون 
الى الخير ويأمرون بالمعروة» وينهون عن المتكر ) ٠‏ فالتغيير فرض كفاية اذا قام به 
ف كل سقع من فيه غناء سقط عن الباقين نعم ان نصب لذلك اعد تعين عليه كما 
تعين الجهاد على من سنه الامام ٠‏ الثامن : رد السلام فاته فرض كفاية بمعنى 
ان سلم على جماعة وقام بالرد واحد منهم سقط عن الباقين وخالف أبو بوسف 
بقونه لا بد من رد جميعهم ٠‏ التاسع : الفتوی فهى فرض كفاية على التأهلین لهذا 
اذا کان الس‌ال عن الامر المهم المحتاج الى بيانه قيجب الجواب كما يجب السؤرال 
قال الله تعالی : ( فاسالوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ) وقال عز من قائل ( ان 
الدین يكتمون ما آنزلنا من البیانات والهدی ) الآبة ٠‏ العاشر : الحرت الهسة 
كالحراثة والتحارة ونحوها وقد نص غير واصد على أنها فرض كفابءة ٠‏ 
الحادی عشر : الدرء بالدال المهمذة و یعنی به و الله أعلم دفع الضرر ىف النفس والمال 
أو بهيمة عن الصول عليه وكالتتخليص من الغرق وهو فرض كفاية على من بحسن 
العوم و كاعطاء الطعام للجوعان والماء للعطشان والخشب لتدعيم الجدار عند خوف 
سقوطه ونحو ذلك ٠‏ الثانى عشر : القيام بصون الميت كالغسل والصلاة والدفن 
الثالث عشر : الرباط قال ف الرسالة والرباط فى تنغور السامین وسدها وحماطتها 
واجب بحمله من قام به ٠‏ الرابع عشر : فداء أسرى السلمین الشيخ ابن عرفه وى 


سب ۲۱۷۷ لس 


الفداء طرق الاکثر واجب" ۰ الباجی فى وجوبه وکونه نفلا قول جمهور آصحاینا 
مع مالك ۰ وقول آشهب ف الفداء بخمر لا بدخل فى نفل بمعصية ابن بشير سماه 
نفلا لوجوبه على الكفاية لا الأعيان الا أن تعين ٠‏ الخامس عشر : التوثيق وهو 
کب الوثائق هو فرض شهفانه لشدة الحاجه اليه وتندفع بالبعض کااحرف والصناعات 
الهمة فاذا آمکن کتاب فلا بسع الکتب على مین وشمین على الکانب آن یکتب 
اذا م بوجد کاتب سواه قال الله تعا : ( وليكتب بينكم کاتب بالعدل ولا باب 
كاتب ان یکتب كما علمه الله فلیکتب)۰ وف بعض النسخ بدل البيتين الذينكتبناهاء 


بالشرع قم جاهما-ا وزر وافض أشهد 
العسرف مسر أم شو اما اردد 

وراص آفت واحترف وال دن 
واحضن ووئلق واد و ادر تو تمن 
و هده النسخه آحسن ۱ فمهأ من زدادة الحضانه و عنی بهأ حضانه اللقبط 


على الكفابه يان المقصود يحصل بواحد وذلك ان فرض الکفا به ۰ 


ابن الحاجب وليس له رده بعد أخذه خليل فرض الکفایه تعین بالشروع فيه 
کالنافله ٠‏ زاد د بعضهم فى فرض الكفاية عيادة المرضى وتمربضهم وحضور محتضرهم 
ونصحه ٩‏ المسلم وقد تدخل هذه فى الدرء واطعام الجياع وستر العورات وهدان 
ی وی بلا شك وزد أيضا حفظط القرآن سوی الفاتحة وضسافة الوارد 
کد الاذان أيضا وانما بأتى على قول قوله تمن هو جواب زر وما بعده آی 
4 هذه الاشیاء تعن أن تصل آمینا . 
قوله والظن كاف فى السقوط أى ظن أن البعض قد فعل فى ااواجب على 
الكفابة كاف فى السقوط على الفاتان” وبراءته من ذلك الواجب بخلاف فرض العين 
فانه لا سرا الا سقين أنه فعل ٠‏ 


— ۲۱۷۸ 


قال الجلاال" الحلی بعد أن ذکر القولينفكون فرض الكفاية على البعض‌وهو 
قول الفخر أو على الكل ويسقط بفعل البعض وهو قول الجمهور ثم مداره على 
ااظن فعلى قول البعض من ظن أن غيره لم بفعله وجب عليه ومن لا فلا وعلى قول 
الكل من ظن أن غيره فعاه سقط عنه ومن لا فلا ٠‏ 

ومن هذا تعلم أن ما قاله المواف تبعا للقرافى والمقرى جار على قول الكل 
لا البعض الذى هو مختار تاج الدين بن السبكى وعليه يدل قوله تعالى : ( ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ) قوله والستن » 
عين .كفابة على ذاك الشتن » الستن الاول بضم السين جمع سنة والستن الثأنى 
بفتح السين الطريق والمعنى أن السنه تنقسم الى سنة عين وسنة كفاية عنى الطريق 
السابق فى الفرض وقد تقدم ٠‏ هذا من كلام القرافى رحمه الله ٠‏ 


ص : 
درء الفاسد مقدم على جلب المصالح فخذ مانقاه 
ش : 

درء الفاسد آی دفعها مقدم على جلب المصالح ادا دار الامر بينهما ٠‏ قال 
صاحب ايضاح المسالك ومن ثم كرهت العسله الثالله ان شك فيها وصوم يوم 
عرفه ان شك فيه هل هو العيد أو لا ٠‏ ورجح المكروه على المندوب كاعطاء فقير 
من انقرابه لا تلزمه نفقته ولیس ف عیاله من الزكاة و کره مالك قراءة انسحدة فى 
الفريضة لانها تشوش على المأموم فكرهها للامام ثم للمتفرد حسما للباب ٠‏ والحق 
الجواز للحديث کالشافعی وكره الانفراد بقيام رمضان اذا أفضى الى تعطيل اظهاره 
أو تشويش خاطره ونهى عن أفراد يوم الجمعة بالصوم سبلا بعظم تعظيم أهل الكتاب 
للسست وأجازه مالك ٠‏ قال الداودى لم يبلعه الحديث وكره ترك العمل فيه كذلك 
وكره اتباع رمضان بست من شوال خوفا من اعتقاد ايصالها برمضان على أنها منه 
ركعتان الا فى الحمعة فانه ثلاث ركعات لاجل آنهم يرون الامام بواضب على قراءة 


نت كلا؟ ‏ 


السجدة يوم الحمعه و سحد وعتقدون أن تلك ركعة آخری واجه وسد هده 
الذرائع متعين فى الدین و کان مالك رحمه الله شدید المبالغة فيها ٠‏ 

قال بعض الشیوخ ومضی عمل الشیوخ بالجامع الاعظم من تونس على قراءتها 
فى صبح الجمعه ولا أكبر من جماعته وذلك لأمنن التخطيط حتى صار ترك قراءتها 
موجب للتخطيط ٠ ٠‏ كلام الايضاح وجله من كلام لقاضی أبى عبد الله المقرى ويعنى 

ببعض الشیوخ الامام آبا عبد الله الأاتى ٠‏ 

قال المقرى « قاعدة » عناية الشرع درء الفاسد آشد من عنایته بجلب الصالح 
فان لم بظهر رجحان الجلب قدم الدرء فيترجح المكروه على المندوب والحرام على 
الواجب كالالقاء باليد الى التهلكة فى الحج بخلاف الشبهة ٠‏ قال الغزالى آکشر 
العلماء على وجوب طاعة الوالدين فى الشبهة دون الحرام وكره اتباع رمضان بست 
من شوال وآن صح فيها الخبر توقع ما وقع بعد طول الزمان من ايصال العجم 
الصیام و القیام و کل ما یصنع فى رمضان واعتقاد جهلتهم انها منه والمؤمن نظر 
نور الله » وقال أيضا « قاعدة » درء الفاسد مشروط بأن لا دی الى مثلها أو 
أعظم آما وجوبا فباتفاق واما جوازا فقال النعمان حوز أن عرض نفسه ف تغيير 
المنكر اعلاء لكلمة الحق البذول فيها النفوس بالجهاد وهو نظر الى ترجیح المصاحةء 


قوله فخد ما نقلا أى من أول الکتاب الى آخره ٠‏ 


هذا تسام النهج النتخب 
لقطت منها دررا EE‏ 
فالحم.د لله على الانعام 
احمده بابلغ التحمیسد 
اذ خر ما فاهت به الافوامء 


سسحانه بالغ فى الانصمسام 


مما انتمى لعسالم المدينة 
بالفضل والرحمة والختام 
شرا على كلمسة التوحیسسد 
اخلاص لا آله الا الله 


تحن وار جحت 


وخصسنا بالصسطنى محمد اذ لم نکن لولا مداه نهتد 
نم الصلاة دائما على المسدى والآل والصحب ومن قد اهتدى 
واساأل الله به نيل النسی وبيرحم الرحمن عسسدا آمما 


آمهات الكتب أى الکتب التی هی أمهات برجع اليها ويعتمد فى فن الفقه عليها 
والدرر دره قهی الحوهرة العظيمة والثمينه دان الثمن الكثير وعالم المدينة 
هو امامنا مالك ين آنس بن مالك بن آبی عامر الاصبحی وعلیه حمل كثير مسن 
العلماء قوله صلی الله علبه وسلم ( بوشك أن يضرب الناش آکباد" الایل طلبون 
هذا الکتاب واتمامه والتحميد المالغة فى الحمد مصدر حمد بالتشدید ومنه سمی 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لانه يكثر حمد الناس له لجمع خصال الحمد فيه 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وف جعل الاخلاص خير ما فاهت به الافواه مبالغة فيه كأنه 
قد نطق به وأدرك بحاسة السمع والا فالاخلاص محله القلب وفيه أيضا الاشارة 
الى أن المعتبر الاخلاص وأن النطق بدونه لا عبرة به وعمنا بنعمة الاسلام أى عمنا 
معشر المسلمين فيدخل من أسلم من الامم السالفة أو عمنا معشر أمة محمد عليه 
السلام و هدا آحسن لقوله وخصنا معشر هده الامة من بين سائر الامم أو نیت از 
المسلمين دمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


اذ ف هذ! الوحه ايهام التضاد وهو اثبات للعموم والخصوص للشىء الواحد 
والهدی هو محمد صای الله عليه وسلم جعله تفس الهدی على سبیل اأبالغة لكماله 
فيه صلى الله عليه وسلم كما قال رجل عدل وفطن ۰ وأسأل الله به أى متوسلا 
بالهدى الذی هو محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويحتمل أن بعود الضمير على لفظ 
الحلاله شسکون سال الله متوسلا اله به عز وجل وعدا لع ها آی قال آمين بالالف 
لاطلاق القافه ۰ وهنا انقضی الشرح والحمد لله رب العالین وصلی الله على سيدن 


محمد واله وصحبه وسنم ۰ 


سب ۲۸۱ سس 


هذا آخر ما قصدنا من هذا الختصر نفع الله به كما نفع بأصله وجعله خالصا 

وكان الفراغ منه ضحوة الائنین غرة شعبان لعام ۱۳۹6 ه أربعة وتسعين بعد 
الیلانماکه و الا لف من هحره من له العز والشرف صلى الله عليه وسلم على بد 
معسده لنفس 4 و لسالله ۰ 


أبى القاسم بن محمد بن أحمد التواتى كان الله للجميع بمنه و کرمه آمين ۰ 
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| 7۳ 1 
طلا لتمام النفع والاحباء ثمرعت فى تلخیص واختصار شرح التكميل 


لل“ مخ 2 اره الذى كمل به زا الو اتف" رح اء أن 9 الفا ۰ 
به وعن قريب ان شا الله تفسدم للطبع والله الموفق ۰ 


— ۲۸۲ 


کاب الاسعاف دالطلب 
هو 4 1۱ . ال 


فى قواعد مذهب الامام مالك رضی الله عنه 





الوض وع 2 
خطة الستتات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
خطبة الشارح الختصر منه ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قاعدة هل افالب کال وقاعدة العدوم شرعا كالعدوم حسا وقامدة 
الموجود شرعا کالوجود حقيفة او لا راحم للثلانة . ۰ ۰ 
ا E‏ ا الال ار ب ال 0 


وبول ۲ 
كلد ل رو E‏ و ی ی رز وه 
العكس هل يعتبر الظاهر ام الباطن ۱ 
قاعدة المخالط آلغلوب rE‏ ای یش ای و ا 
ينقل لشسهة ملك او لا . ۰ ۰ 
قاعدة الشیء اذا اتصل بغيره هل يعطى حکم مبادیه او e‏ 
صیدا على فرع شجرة اصلها فى الحرم والفرع فى ۰ 


قاعدة SLO NOL‏ © 
قاعدة جریان الحکم على ما يوجب توقما هل يذهب بالوقوع او لاء . 
قاعدة هل ينقض القن بالظن او لا م . م مه ٠.‏ . 
قاعده الامر هل بقتضی التکرار او لا النهی مل يدل على فساد المنهى او لا 
قاعدة ما قرب للثیء هل يعطى حکمه او لا . م ام . 
قاعدة من جری له سبب بقتفی المطالبة بالتمليك هل بعطى حكممن ملك او لا 
قاعدة اح ل ول ل ع فو وروي | 
لا يصير مطلوب الوجود الا بنص أو معارض اقوی هد ۰ 

فصل الصلاة : قاعدة هل كل جزء من الصلاة مستقل او موقوف على آخرها 
قاعدة هل الواحب الاحتهاد او الاصانة . ۰ : : ٠‏ 


قاعدة هل كل مچتهد مصیب او الصیب واحد لابعینه ٠» ٠‏ م 


اوفع 

قاعدة لفقراء كالشر كام للمالك فى قسط الزكاة او لا وعليه الضياع بعد 

لامکان وقل الاخراج_ ۰ 7 5 
قاعدة هل الحکم اذا سق شرطه يفتفر او لا . .  .‏ ء. . ۰ 
قاعدة الکفارة هل تجب بالحنث او بالیمن وهل تفتقر الى نية » . 
قاعدة هل النواع کالانتداء او لا ٠‏ ۰ ۰ ۰ و ۰ 
قاعدة الاصفر هل هو مندرج ف الاکبر او لا وما ينبنى عليه . . 
قاعده الترك هل هو كالفعل او لا وما يسئنى عليه ٠ 5 ٠‏ 5 


فصل الصوم عل رمتيان عرب ۳۳ او عادات وعلیه 
و ی ی ی ۰ ۰ ٠‏ ۰ ۰ 


قاعدة النزع هل هو وطء او لا وهل الاخة بأول الاسماء او آواخرها ٠‏ 


قاعدة هل الغنيمة تملك بالفتح او بالقسمة ۰ . : 07 


قاعدة الحكم هل علق على القتال او على کون المحكوم له معدا لذلك ٠‏ 
قاعده الحهل هل ستوص عذرا او له ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قاعدة هل براعی الاختلاف فى الفروع الظنية او لا + ٠‏ ۰ 
قاعدة التعدی على السسب هل هو کالتعدی على المسبب او لا ٠‏ ۰ 
قاعدة الكفار هل هم مخاطون بفرو ع الشريعة او لا ۰ ۰ ۰ 


فصل النکاح : قاعدة هل النکاح من الاقوات او من النفکهات وعلیه 
تزو یج آلاین اموسر آیاه المعسر ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


قاعدة هل تبعض الدعوى او لا وهل النية تبعض او لا . . مه . ۰ 
قاعدة الطول هل هو مال او وجود حرة +٠ | <٠‏ + + * 
قاعدة اللفظ المحتمل اذا لم يقترن بالقصد هل يحمل على الاقل او الاکتر 
قاعدة هل يقدر الواحد کاننین ای تعتبر جهتا الواحد فيقدر اثنين او لا 
قاعدة هل بفسد الصحیح بالنية او لا ای بفساد النية ۰ ۳ ۰ 


قاعدة التر قات اذا و قعت هل بقبر حصولها يوم وجودها او بقدر انها 
لم ترل حاصلة من حين حصلت اسسانها 


قاعدة هل الساکت على الشىء مقر به وهل ١ذن‏ فيه او لا ۰ ۰ 
قاعدة هل يحصل بالثنیا رفع للكفارة او حل لليمين وهل هو رفع او حل 


موص وع 
قاعدة المخاطب هل يدخل تحت عموم الخطاب او لا واليد الواحدة مل 
تسکون قانضة دافعة أو له ۰ ۰ چ چ ۰ 
قاعده الطوارىء هل تراعی أو لا ٠‏ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ 
-" قاعدة الصورة الخالية من المعنى هل تعتبر او لا ۰ ۰ ۰ ۰ 
قاعده العقد هل بتعدد بتعدد المعقود عليه أو لا 5 ۰ ۰ ٠.‏ 
قاعدة الصفقه تبطل كلها بالفساد من جهة واحدة او لا تبطل الا اذا عم 
الفساد الجهتين اعنى جهة البائع والشتری ‏ ۰" ۰ 
قاعدة ورود آلحکم بين حکمین انسته الالکیه ونفاه الشافعية واصله حدیت 
( الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبى منه با سودة ) ومن فروعه 
اجتماع البيع والشرط حيث يصح البيع ويبطل الشرط . . 
قاعدة النظر الى الجزاف هل هو قبض والرد بالعيب هل هو نقض للبیع 
من اصله او كابتداء بیع تان ٠‏ ۰ + ۰ 1 چ 
قاعدة يد الوکیل هل هی كيد الوکل او لا ما فى النمة هل هو کالحال او ل 
قاعده المعدوم معنی هل هو کالعدوم حقيقة و حسا او لا ۰ ۰ ۰ 
قاعده نوادر الصور هل تعطی حکم نفسها أو حکم غالبها وعلیه اجری الربا 
فى الفلوس فمن لاحظ الصورة النادرة الحقها بالنقدین ومن لا فلا 
قاعده هل الراعی ما ترتب ف النمة او الراعی ما بوجب الحکم ۰ ۰ 


ف ۳ هل 1 .كه مىقى او مسیع ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


قاعده من فعل فعلا لو رفع للحاکم لم یفعل سواه هل یکون حکمه بمنزلة 
الحسكم او لا +4 ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


قاعده من خير بین شیئین فاختار احدهما هل بعد کالنتقل او لا . ۰ 
قاعدة بیع الخيار هل هو منحل او منبرم فعلی الاول يصح الخیار فى النکاح 
قاعدة الخیار الحکمی هل هو کالشرطی او لا . ۰ ۰ ۰ 
قاعدة رد البيع الفاسد هل هو نقض له من اصله او من حين رده ٠‏ 
قاعدة قبض الاوائل هل هو کقبض الاواخر او لا . , 5 , 
قاعده الوزون اذا دخلنه صنعة هل بقضی فيه بالثل او بالقيمة . 
قاعدة الاقالة هل هی حل للبيع او ابتداء بیع نان وما یننی عليه ٠.‏ 0 . 


الصفحة 


۸۹ 
۸۹ 
۹٩ ۰ 
۹۱ 
۹۲ 
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الوض وع 
قاعدة اذا الو احد القدا ۵ 
طیا ال یتلوم وما فص لمجهول ول وقع مجقا ۰۰ ۳ 
قاعدة من ملك ظهر الارض هل يملك بطنها او لا <٠‏ . م + ...۰ 
قاعدة العری هل يملك المرية بنفس العطية او عند کمالها. ٠ ٠.‏ 
قاعدة الاتباع هل يعطى لها حکم متبوعاتها او حکم نفسها . . ۰ ۰ 
قاعدة التابع هل له قسط من الئمن او لا م . ه٠‏ + ٠.‏ 


قاعدة البسارة معشرة فى نفسها او تعتبر بالنسبة ومن فروعها اجتماع 
السیع والصرف فى دینار واحد ۰ 


فصل ف الدیان والنفلیس والوكالة والغصب والشفعة والقرض والقرافي . 


والمساقاة والجعل وتضمين الصناع (( قاعدة )) الاملاد هل هی قایضه 


على ملاكها أو لا والصحيح الاول ٠‏ ۰ ۰ ۰ 
فعية E‏ جه ارول 7۳5 ل وعايه ل كيل 
7 صو عزل السو 


قاعده الجزء الشائع هل بامیز فى الحکم أو لا ۰ ۰ ۰ ۰ 
قاعدة هل بنعن الذى ى النمة او لا ٠‏ 5 ۰ ۰ ۰ 
قاعدة تبدل النية مع بقاء اليد على حالها هل يبدل الحكم بتبدلها او لا 
قاعده الشفعة هل هی بیع او ۱ 7 ستحقاق وما بسنی عليه ۰ ٠‏ 5 
قاعده القسمة هل هی تمییز حق او بيع وما بنسنی عايه ۾ ۰ 


قاعده اليد الواحدة هل نكون قابضة دافعة والصنوع هل یکون قابض 
للصنعة وان لم بقضه ربه او لا ۰ ۰ 


قاعدخ الامر هل بخرج ما باتذمة الى الامانة فيرتفع الضمان او لا . . ۰ 
قاعدة الستثنی الفاسد هل برد الى صحيح اصله او الى صحیح نوعه 
فصل ف تقسيم الشروط ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
قاعدة اشتراط ما يوجب الحکم خلافه مما لا يقتضى فسادا هل یعتبر او لا 
قاعدة اشتراط ما يوجبه العقد فى الفساد استقریء تاره ۰ . ۰ 
قاعدة اشتراط ما لا بفید هل يجب الوفاء به او لا ٠‏ ۰ ۰ 
قاعده ايد اي ا ويا العو و الو ۰ 


فصل ف العطايا وما بتعلق بها 2 هم هم هم هم ° 


۱۹ 
۱۳۰ 
۱۳۹ 
۳ 
۱۳ 
۱۳۹ 


۱۳۸ 
۱۰ 
۱: 
۱ 
۱: 
۱۵ 
1 
۱1۸ 
۱۹ 
101 


او ضوع 

قاعدة کل ما ينتقل ملكه بغر عوض فلا بد فيه من الحوز وبه یکون تمامه 
قاعدة اجازه الورثة هل هى تقرير او انشاء عطيسة ‏ . ۰ ۰ 
قاعدة الملحقات للعقود هل تعد کحجزنئها او انشاء ثان ۰ ۰ ۰ 
قاعده الملك آذا دار بين ان سطل جملة اومن‌وجه هل الثانى اولی فيه خلاف 
قاعده هل يلزم الوفاء بالعدة او لا وفيه اربعة اقوال ۰ ۰ ۰ 
فصل فى القمط والاکربة والشفعة وما آشبه ذلك ۰ ۰ ۰ 
قاعدة العادة هل هی کالشاهد الواحد او الاثئين وقاعدة العدالة هل هی 

کشاهد واحد او اثثين ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قاعدة وهل تربی الارض ام تستهلك . ۰ ۰ ۰ ۰ 
قاعدة وهل غريم الفریم فى عدم الغريم كالفريم او لا ٠.‏ . . 
قاعدة هل بثبت الفرع والاصل باطل وهل یعصل السسیب والسسیب 
۱ غير حافسسل 0 0 
قاعدة ۱ ااا بسأقوط المین وذخامه او 3 
ب اسح O DE A EL‏ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قاعده الحياة الستمارة هل هی کالعدم او لا . ۰ ۰ ۰ 
قاعده الكتابة هل هی شراء خدمة وعلیه من اعتق امة مكانية ۰ ۰ 
قاعده اسقاط الثىء قبل و جوبه وبعد جربان سببه هل بلزم او لا 
قاعده بيت امال هل هو وارث او مجمع الاموال الضائعة ٠‏ ۰ ۰ 
اأإشنداء القواعد التى على شق واحد وانتهاء الخلافية ۰ ٠‏ 
قاعدة اعطاء ما وجد حكم ما عدم والعكس ‏ ۰ ٠ ۰ ٠‏ 
قاعدة العاملة بتقيض القصود اذا فسد وما بنننی عليها من فرو ع ۰ 
قاعدة الاصل ابقاء ما كان على ما كان وهو الصر عنه باستصحاب الحال ۰ 
قاعده من الاصول السابقة أن الاصل لا بجتمع مع المدل ۰ ۰ 
قاعدة الاصل والقاعدة منع المواعدة بما لا يصح وقوعه فى انحال ٠ ٠‏ 
قاعدة الضرورات تسح الحظورات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


۰ 


قاعدة ما ادی ثبوته الى نفیه اولی ۰ ۰ ۰ ۰ 

قاعدة الاصل والقاعدة ان من اتلف مثليا فعلیه قيمته ‏ . 2 . 
فاعدة اذا اجتمع الضرران اسقط الاصفر للاكبر 0 ٠ ٠‏ ء 
قاعدة الاصل والقاعدة لا بسقط الوجوب بالنسيان واسقطه مالك رحمه 
الله فى مواضع ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ 
قاعدة الاصل والقاعدة الشاك فى الانع لا بر بخلاف الشات فى الشرط : 
© الخشسروج بالض_سمان ٠ ۰ 4 ٠‏ + 


الوضسسسوع 
قاعده برجع الستحق من بده فى عبن شيئه اذا كان قائما وی قيمته أن 
کان ف‌انتا الا ی سبع مسائل فانه برجع فى قيمة ما استحق 
e‏ وت ۰ ۰ ۰ ۰ 
ET‏ رد ی د ا خی ۰ ۲ ۰ 
قاعده الضمان ثلاثة الانلاف كالحرق ل ا لفق ات القت كا 
والبد شم الوتمشسه ۰ 
قاعدة يضمن كل من تعدى او خالف ما امر به ونهى عنه او غر بافصل 
لا بالشول ی ۰ ۰ + ۰ ۰ 
فصل فى ذكر اصول وفوامد تین ما هو الاصل من غبره وترجيح الاصسل 
فصل لا اختلف فى تقدیم احدهما على الآخر عند التعارض کتصارض 
قباسین ومقصد ولفظ وغالب واصل وظاهر ونحو ذلك كتقديم 
۱ النادر على الغالب فى بعض الصور والفاژهما معا ۰ ۰ 5 
فصل فى القضاء والشهاده ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
قاعدة فى الفرق سن قاعدة الحكم وقاعدة الشوت .+ ۰ ۰ « 
قاعده فى الفرق سن قاعده الفنوی و قاعده الححم ۰ ۰ ۰ ۰ 
قاعده فى الفرق بين ما بحتاج احده الى دعوی وبين ما لا بحتاج ۰ ۰ 
قاعده EES‏ ی ع ای ات اتف و 
تص‌سلح م دا ۰ ۰ 


قاعدة ف فرق بن قاصدة الف نیصح انا النسهادة به وين 


فصل تباع ام الولد فى ست مسائل . ف م 00 


فصل فى سنة النبى صلى الله عليه وسلم وتقسيم البدعة الى خمسة افسام 
وانها تعتریها اقسام الشرع الخمسة ۰ 

ما قسل ف النداء للصلاة بغر لفظ الاذان وما ورد فيه ۰ ۰ ۰ 

ما كيل ی و 
مس سحسسكة او مسنشحه ۰ 

قاعدة کل ما تمحض للتصد او غلت عليه شائنته فانه يفتقر الى النبة 
وها اتوت فيه و ر وا نوی ای ا 
افتة ار ۰ ۰ ۰ 

قاعدة فى الفرق بين قاعدتى فرض الكفاية وفرض العين وبیان حصر فرض 
الكفاية بالمد بعد الحصر بالحد ۰ ۰ ۰ ۰ 

قاعدة درء آلفاسد مقدم على حلب المصالح اذا دار الامر بینهما ۳ ۰ 
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